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کا ی ی ع ر 53 
تابع كتاب الصلاة 


باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات(1) 


(والترتيب في الصلوات تكد وحمي دا اتا وون وخر يتس وت 
ON‏ 


فمن نسي خمس صلواتٍ فما دونهن» [ز: 99/ ب] ثم ذكر(© ذلك في وقت صلاةٍ أخرى؛ 
بدأ بالمنسيات فصلاها وإن خرج وقت الحاضرة. 

وإن كان ما نسيه ستا فما فوقهن : نم ذكر ذلك في وقت صلاةٍ أخرى؛ بدأ بالصلاة 
الحاضرة» فصلاها فى و قنها ثم صلَّى المنسيّات بعدها)(5. 


والأصل في قضاء المنسيّات الكتابُ والسّنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأقِرِ آلصَّلَِةَ إزكرئ) الآية [طه: 14]. 

قال عبد الحق: يريد: إذا ذكرها. 

وقيل: معنى #«إكرق4 أي: لتذكري67». 

وأما السّنّه فما روي عن النبي بيا أنه قال: امنا ع عَنْ صَلَاةٍأَوْ يها فَلِْصَلًَا إا 
ذَكَوَهَااء فإن ذلك وقتها لاوق لها إلا ذلكء ثم تلا فإن الله تعالى قال: وق آلصَّلَرةَ 
إإكرئ4 [طه: 227]14. 


(1) جملة (باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمة (صلوات) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(3) كلمتا (ثم ذكر) يقابلهما في (ك): (فذكر). 

(4) كلمة (فصلاها) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 253 و(العلمية): 1/ 106 وما بعدها. 

(6) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب؛ لعبد الحق الصقلي [ز: 33/ ب]. 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 122 في من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة: 
من كتاب مولقيت الصلاة» برقم (597). 
ومسلم: 1/ 477. في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. برقم )684( كلاهما عن أنس بن مالك ص . 


EASE 6/3 


وروي أن رسول الله كك ا حبس عن الصلاة يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب 
فلكًا نزل النبي اة صلاها على النرتيب17) 

وأما الإجماع فقال ابن بشير: أجمعت الأمة على وجوب قضاء المنسيّات من 
انتصلوات إذا كانت خمسًا فدون» ومذهب فقهاء الأمصار وجوب القضاء وإن زادت على 
22( 


١‏ حم 
ا 


قال المازري: والدليل عليه ما روي عن النبي بيا أنه عرس ليلا بطريق مكة» ووكّل 
١ 0‏ أن يوقظهم لصلاة الصبح» فرقد بال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت علي( 
000 هم انب ية أن يركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي» وقال: (إنَّ هدًا وَاوٍ به 
شان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي””» فَأَمَرّهم رسول الله يل أن ينزلوا 
يتوضؤواء وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة ويقيم؛ فصلَى رسول اله َك بالناس ثم قال: 


ص 
غ2 


چ انتاش» 3 الله بض أَرْوَاحَنَاء ولو شَاءَ لَرَدّهَا إِلَيْنَافى حين غَيْر هدا قدا رَقَدَ أَحَدَكُمْ 
عن الع کی ر 24 فرع ليه[ تَليُصَلهَا كما کان يُصَليهًَا شي وَقَتَهَا)70. [ك: 
41 ب[ 


ا 


قال المازري: وفي بعض طرقه: ١مَنْ‏ يى الصَّلاة تليُصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا »قن الله لَه تبارك 
(1) تقدم تخريجه في صلاة الخوف في الحضر من كتاب الصلاة: 219/2. 
(2) التنبيه» لابن بشير: 1/ 124. 
(3) كلمة (عليهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 727 و728. 
(5) جملة (وقال: إن هذا واد به... ذلك الوادي) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وما أثبتناه أتينا به من موطأ مالك. 
(7) من قوله: (فركبوا حتى خرجوا من) إلى قوله: (يصليها في وقتها) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 67. 
والحديث رواه مالك في موطئه: 2/ 20, في باب النوم عن الصلاة» من كتاب وقوت الصلاة 
برقم (11). 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 3/ 138 برقم (4021) كلاهما عن زيد بن أسلم ل . 


7/3 


ا 0 اناك ی 


وتعالى يقول: وق ألصَّلَوةَ إزكرئ4 [طه: 17)]14). 
قال سند: وهذا يقتضى فعل المذكورة وقت الذكر (2. 


ر ص 


قال المازري: وقوله: ١مَنْ‏ تسى الصلاة» أو «إِذَارَمَدَ أَحَدَكُمْ ن اللا 
َليصَلََّ)©, فع الصلوات» وإن كانت أكثر ی 

قال: وقد وفع في بعض الطرق: «فلاً كما رَه لها إِلَادَيِكَ)60. 

قال: فأشار إلى كون القضاء مُكفرًاء وهذا يستوي فيه القليل من الصلوات 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن الناس مختلفون في ترتيب الصلوات أهو واجبٌ مشترط؟ أم 

[ز: 1/100] فذكر في "الطراز" أن ظاهر مذهب ابن القاسم أنه لا يجب ولا يشترط» 


ص 


وهو اختيار سحنون» ورواه علي عن مالك» وهو مذهب الشافعي(6) 
وظاهر قول مالك أنه شَّرْطٌ؛ لأنَّه قال: الأمر عندنا في كل من نسي صلاةً فلم يذكرها 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 728. 
والحديث رواه مالك في موطته: 2/ 19 في باب النوم عن الصلاة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (10). 
ومسلم: 1/ 471 في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء برقم (680), عن أبي هريرة ضا . 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [260/ ب ]. 

(3) رواه مسلم: 1/ 477 في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (684)» عن أنس بن مالك يختَهُ. 

(4) في (ز): (مع). 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 122» في باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» من كتاب مواقيت الصلاة» برقم (597). 
ومسلم: 1/ 477» في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (684) كلاهما عن أنس بن مالك َكَيَّهُ. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 728. 

(7) كلمة (سحنون) يقابلها في (ك): (ابن سحنون) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(8) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 97. 


8/3 اهي يي رييخ جيئ مسان 
إلا في صلاة» فإن الصلاة [ك: 1/40] التي ذكرها فيها تفسد عليه» ولا تجزئه. 

وهذا يقتضي أن الترتيب شرطٌ مع الذكر؛ لألّه منع الإجزاء دونه. 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما خرّجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله وه 
ن عر ناخاب فل بوم انق بعل سب كار فرش وََلَ: E‏ 
تا وڏت أن صي لَص > تی كَادْ أن تَْرْبَ الشّمْسُ» قا وَسُو لا اللو ل: «قَوَاشْ إن 
صَلياء رتا إلى بُطْحَانَ» كتوَضَآرَسُولُ اللو يك وَتَوَضَأَنَء قَصَلَّى رسو ل الل ل اْعَص ر(“ 
عد ماعَرَبَتِ الشّمْسٌ فم صلی بَعْدَهَا لْمَغْرِبَ»(0. 

فهذا النبي با قدّم الفائتة على الحاضرة» وإن فات وقت أداء الحاضرة» ولو كانت 
المغرب تصحٌ مع ذكر الفائتة؛ لكانت أَوْلَى بالوقت؛ لأنَّ الأداء أَوْلَى من القضاء. 

قال سند: ومن حيث النظر [اتفق الأمة قاطبة أن من نسِيَ الظهر في عرفات» فأحرم 
بالعصرء ثم ذكر الظهر؛ فإنه يفسد عليه العصر](6. 

واحتيجٌ الباجي على أنه يبدأ بالفائتة» وإن فات وقت الحاضرة -خلافا للشافعي- - ہما 
روي عن ابن مسعود 5 أنه قال: "كنا مََوَسُولٍ الو ل خوت عن صا لظ وَالْعضرٍ 
المرب وَالْعِشَاء اشد ذلك علي فقت نمع رَسُولٍ اليك وَفِي سيل اللو َم 


\ Ê: 
e 


رَسُولُ الله يك بالالاء فام صلی بتا الظَهر م اقام مَصَلَى بنَا الْعَضْرَ ت أَكَامَ مَصَلَى با 
الْمَغْربَ» ثم اقام فَصَلَى تا الْعِشَاء ثم طَاف عَلَيْنَا فغَالَ: ماعل الأزض كوي بذ كرون الله 


(1) عبارة (وتوضأنا فصلى... العصر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في صحيح 
البخاري ومسلم ومخطوط طراز المجالس. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 5 » في باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» من كتاب المغازي» 
برقم (4112). 
ومسلم: 1/ 438 في باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (631) كلاهما عن جابر بن عبد الله دكا . 

(3) جملة (اتفاق الأمة قاطبة أن... عليه العصر) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(4) رواه النسائي في سننه الكبرى: 2/ 231 في باب كيف يقضى الفائت من الصلاة» من كتاب قيام الليل 


79 9 َ د 
کی ادا بای ی نے ریا 93 

قال: فو جه الدليل منه أنه قال: «حبسنا عن الصلوات» وذكر العشاء فإنها مما حبسوا 
عنهاء نوكت ا باهر والنضر والنقرب رات ر بالات مارا 
العشاء(. 

وقوله في المأموم: (إنه يتمادى مع الإمام إذا ذكر معه صلاة تقدمت» وإن كان وحده 
فذكر بعد ثلاث؛ أتم الرابعة) يشهد لابن القاسم أن الترتيبَ ليس بشرط. 

فوجة القول أنه شر ط ماروي عن النبي ييي أنه قال: «لاصَلاةَلِمَنْ عَلَبْهِ 
صَلاة 200 

قال سند: وهذا حديث مستفيضٌ بين الأئمة ينقله الفقهاء في كتبهم» ويحتجُّون به [ز: 
0 ب] في مجالسهم» وهو عامٌ إلا ما خصّه الدليل. 

وفي الصحيحين 7 من حديث أبي هريرة [ك: 40/ ب] عن النبي ياء أنه قال: «مَنْ تام عَنْ 
َلاق أو نميا صلا ذا ذَكرَهَاء فإن الله كلك يقول: وتر لكلو صخرت 604 

وفيه دليلان: دليلٌ من الكتاب» ول ف 

أما دليل الكتاب فقوله تعالى: وق الصَّلةَ إإكرئ) الآية [طه: 14] ب بين النبيك كَل 


وتطوع النهار» برقم (1602). 
والطبراني في الكبير: 10/ 15 برقم (10283) كلاهما عن ابن مسعود ِى . 

(1) المنتقى» للباجي: 2/ 323 و324. 

(2) كلمة (بأنه) يقابلها في (ك): (بأن الترتيب) وما اخترناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(3) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/ 443 برقم (750)ء وقال: هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس 
وما عرفنا له أصلاء وحدثنا إبراهيم الحربي قال: قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي بية: "لا صلاة لمن 
عليه صلاة"» فقال: لا أعرف هذه البتة» قال إبراهيم: ولا سمعت بأن بهذا عن النبي ب قط . 
والزيلعي في نصب الراية: 2/ 116. 
وابن العربي في عارضة الحوذي: 1/ 293, وقال: هو باطل. 

(4) في (ز): (الصحيح). 

(5) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 

(6) كلمة (دليل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


2 2 2 7 2 سے ىس 

10/3 ارا هين اي ردا ى لحي مسان 
أنه أراد ذكر الصلاة» وهذا يقتضي فعل المذكورة وقت الذكر» والوقت لا يتسع لها 
ولغيرها؛ فوجب تأخير غيرها لفعلها؛ لأن ما ل يتم الواجبٌ إلا به يكون واجبًا. 

وأما السّنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «فَلَيُصَلَهًا إا ذَكَرَهَااء وهذا أمرٌ منه فيدر 
اين امون عَنْ اه أن تُصِيبمَ فتَكةٌ أو ُصِيَهة عَدَاب اليئ الآية [النور: 63]. 

وخرّج مسلم في هذا الباب أخبارًا في بعضها: فيصلا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَارَةَ لَهَا! 
دَلِكَ)20)» وني بعضها: «فَكَمَارَتَهًا أن يُصَلَيَهَا إِذَا دكرها»(9. 

وهذا يمنع من التشاغل بغيرها إذا ذكرهاء ووجوب فعلها حينذ؛ لأن نغت 
التكفير» لايثبت في الشرع إلا لواجب ككفارة القتل» وغيرها60©. 

1 1 7 AE 

قال ابن رشد: في قوله 56 «فليصّلها إذا ذكرّمَا) دليل على أنه لا يجوز تأخيرها عن 
وقت ذكرهاء وإلى هذا ذهب مالكء فقال: إذا ذكر صلواتٍ يسيرة في وقت صلاة بدأ من 
وإن فات وقت الحاضرة قياسًا على من نسى الظهر والعصر © إلى وقت الغروس77 أنه 
يبدأ بالظهر» وإن فات وقت العصر. 

وخالف 60 الشافعى في ذلك» فقال: إنه يبدأ بالتى هو في وقتها قبل الفائتة0©. 

اتفق الأئمة قاطبة أن من نسي الظهر في عرفات» وأحرم بالعصر ثم ذكر الظهر؛ فإِن 
العصر يفسّد عليه» [وقد]190) سلم بذلك الشافعي وغيره وأنّهِ إن تمادى فيها لا تجزئه. 
(1) في (ز) و(ك) (لم) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 
)2( تقدم تخريجه 2 باب التر تیب ٤‏ قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 
(3) رواه مسلم: 1/ 477 في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» برقم (684)ء عن أنس بن مالك ك . 
(4) في (ك): (التكفر). 
(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [260/ ب و261/ أ]. 
(6) كلمة (والعصر) يقابلها في (ز): (أو العصر) وما اخترناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 
(7) في (ز): (المغرب). 
(8) في (ك): (وخالفه). 
(9) في (ز): (الثانية). 

انظر: الأم» للشافعي: 1/ 97. والمقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 202. 
(10) كلمة (وقد) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا ہا من مخطوط طراز المجالس. 


الم ادنا با یاف ی ن ریا ع 
فلما أجمعنا على أنها لا تجزئه والوقث للعصر؛ لأنّه وقتٌ مشترك بالإجماع في تلك 
الحال؛ علمنا أن ذلك لا يرجم إلى ترتيب الأوقات» وإنما يرجع إلى ترتيب نفس 
الصلوات. وأن الترتيب مُشترطٌ فيهما"» فلا تجزئ صلاةٌ قبل فغل ما وجب فعلّه 
قبلها من الصلوات. ْ 

ولأنه ترتيبٌ يتعلق بالصلوات» فكان شرطًا في الصحة كترتيب الأركان. 

ولان الفائئة استقرٌ وجوبها حتى لا تسقط بالأعذار» والحاضرة لم يستقر وجويهاء 
ولهذا تسقط بطريق العذر من الحيض والإغماء؛ فكان فعل المستقر أَوْلَى من فعل غير 
المشتف 60 

قال الأمبري: ون الترتي ب 7: 1/38] في الصلوات لما كان فرضًا لم يتعيّن [ز: 1/101] 
ذلك في الصلاة الفائتة» كما لا يتعين فرصا في الركوع والسجود في الفائتة والحاضرة. 

قال: وقد روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أببه ك أنه قال: " حُبِسَْ يَوْمَ الْسَنْدَقِ عن الظْهّر 


ص 
رح لسر لي 
~r‏ 


رَالْعَصر» رَالمَغرب» وَالْشَاءِ فََام 00 الو يك قمر بالا َأقَام الصّلَاة ته ا ل 
ْم أكَامَ َصَلَّى الْعَضْرٌ ثم أَقَامَ َصَلَّى الْمَغْربَ كدَلِكَ ثم أَقَامَ الْعِمَاءَ فَصَلَاهَا كُمَاكَانَ 
ليها قبل دَلِك قَبْلَ أن تَنْزْلَ رة جف رجالا أزرْكباك4 [البقرة: 1239 فثبت بهذا 
الحديث أن يصلي الفائتة على الترتيب0© كما يصلي الحاضرة. رار رال لا 


(1) في (ز): (فيها) وما رجحناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(2) كلمة (فعل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ك): (مستقر). 
رق (اتفق الأدمة قاظلة أن ) إلى قله زم قد ا ان الميغطوعلة ا ةرا 
المجالس» لسند بن عنان [261/ أو261/ ب]. 

(4) صحيح» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 416) برقم (4780)» وأبو يعلى في مسنده: 2/ 471 برقم 
(1296)» وابن حبان في صحيحه: 7/ 147» في باب صلاة الخوف» من كتاب الصلاة» برقم (2890), 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري ذََكَه. 

(5) الجار والمجرور (على الترتيب) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


12/3 ناهين إي رريخ لبي مسان 
فإن قيل: إنه إذا صلَّى الفائنة فات وقت الحاضرة -أيضًا- فيكون قد ضيّع الوقتين 


قيل له: وقت الذكر في الفائتة هو وقتٌّ لها لا يَسَعُه أن يؤخرها عن ذلك الوقت» فمتى 
أخرها عنه عصى» كما يعصي إذا أخر الحاضرة عن وقتها. 

وإذا كان كذلك؛ فقد اجتمعت الحاضرة والفائتة في وقتِ هو وقتّ لهما جميعًاء 
الفائتة بالذكرء والحاضرة بالحضورء فلم تكن إحداهما بالوقت(1) أحق من الأخرى لولا 
الترتيب» فوجب بوجوب( فرض الترتيب تقدمة الفائتة على الحاضرة. 

ووجه القول بأن الترتيب(6© غير واجب ولا مشروط هو أنهما صلاتان مختلفتان لا 
يتوقف وجوب أحدهما على وجوب الأخرى؛ فوجب ألا يتوقف40 فعلهما على فعل 
غيرهما(©؛ كصلاة الظهر وصلاة الجنازة. 

وأيضًا فإنه لو وجب الترتيب لوجب مع النسيان» وقد حصل الإجماع على أنَّه لو 
نسي الظهر وصلى العصرء ولم يذكر حتى غابت الشمس أنه لا يجب عليه إعادة العصر, 
فلو كان ال ر تب ا رطا لما سقط الان كالطيارة فين الحدة» وك تت 
الأركان(8. 

فإذا ثبت ذلك رَجَعْنا إلى مسائل الكتاب» فنقول: من ذكر © صلاة فلا يخلو أن 


(1) كلمة (بالوقت) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(2) في (ك): (لوجوب). 

(3) كلمتا (بأن الترتيب) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(4) عبارة (وجوب أحدهما... فوجب ألا يتوقف) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) في (ك): (غيره). 

(6) في (ز): (منهما). 

(7) في (ك): (لنسيان). 

(8) قوله: (ووجه القول بأن الترتيب غير واجب... وكترتيب الأركان) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالسء لسند بن عنان [261/ ب]. ‏ ˆ 

(9) كلمة (ذكر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ا نایا ری ن ا را 1313| 
يذكرها قبل أن يتلسّس بغيرها أو بعد أن تلبس" بغيرهاء وقبل أن يفرغ أو بعد فراغه من 
الأخرى 

فإن ذكرها© قبل أن يتلبس بغيرها(©)» فلا يخلو الوقت أن يكون واسعًا أو ضيقاء 
فإن كان الوقت واسعًا بدأ بالمنسيّات [ك: 38/ ب] وإن كانت كثيرة. 

قال ابن القاسم: إذا كان يقدر أن يصلي ما نسي قبل أن يخرج وقت الحاضرة؛ بدأ بما 
نسي» وإلا بدأ بالتي هو في وقتها(©. 

وهل يُراعى فوات وقتها الاختياري والصروري؟ أو فوات وقتها الاختياري فقط؟ 


في ذلك قولان. 
وسبب الخلاف هل يتعلق التأثيم بتأخير الصلاة عن الوقت الاختياري» أو إلى 


ز: 101/ ب] فمن علقه بالإثم راعى فوات الوقت الاختياري؟ ومن لم يُعلقه راعى 
فوات الوقت الضروري 6) 

واختلف إذا كان الوقت ضيقاء فقال مالك وابن القاسم: (يبدا بالمنسيّةء وإن فات 
وقت الحاضرة» وكذلك إذا نسى صلاتين أو ثلاةً))0©, 


(1) في (ز): (يتلبس). 

(2) في (ز): (ذكر). 

(3) كلمة (بغيرها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ز): (كن). 

(5) قوله: (بدأ بالمنسيّات» وإن كانت... بدأ بالتى هو في وقتها) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
2 495 و496. ١ ١‏ 

(6) عبارة (فمن علّقه بالإثم... الوقت الضروري) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (وهل يُراعى فوات وقتها الاختياري والصروري... الوقت الضروري) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 
2 569. 

(7) في (ز): (بداً). 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 130. 


14/3 ارا يمن إبي راكد لبي امسا 

وقال ابن وهب وابن عبد الحكم: يبداً بالحاضرة إذا خاف فوات الوقت» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي(1) 

وقال أشهب في "مدونته": يبدأ بأيهما أحيّ(©. 

قال: وذلك واسع؛ لاختلاف أهل العلم في ذلك» فمنهم من قال: يبدأ بالأولى» وهو 
قول مالك وابن شهاب. 

ومنهم من قال: يبدأ بالآخرة» وهو قول سعيد بن المسيب وعبد العزيز بن أبي سلمة. 

قال اللخمي: وقول ابن وهب أبين» وإنما يتوجه القضاء على الفور ما لم يتعيّن ذلك 
الوقت» فإذا تعيّن لم تخرج الصلاة عن وقتهاء فتكونان فائتتين(© جميعًا0©. 

ووجه60) ما ذهب إليه مالك قوله عليه الصلاة والسلام: ن نام عَنْ صَاق ونيا 
تليُصَلَّها ! إِذَا ذَكَرَهَا َإنَ ذلك وَقَنها»(6ء ولان الغا د اا بأصيل 
الوضع وتستحقه الفائتة بالذكرء وإذا كانت كل واحدةٍ تستحقه كان أَوْلاهما به أسبقهما 


وجراو الفعل ثر عا ال ر جرت وما وجا أولا فى أن قعل أو لام إلا أن يدل 
ل عا و داك الا شتراك في استحقاق الوقت فلا بد من إبراء إحدى 
الصلاتين منه» فكان فعل الفائتة أَوْلَى0©. 

إذا ثبت أنه يبدأ بالمنسية» فما حد اليسير الذي يبدأ به؟ 


(1) كلمتا (أبي حنيفة والشافعي) يقابلهما في (ك): (الشافعي وأبي حنيفة) بتقديم وتأخير. 
انظر: الأم» للشافعي: 1/ 97 وقوله: (وقال ابن وهب... أبي حنيفة» والشافعي) بنصّه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [256/ أ]. 

(2) في (ك): (شاء). 

(3) كلمتا (فتكونان فائتتين) يقابلهما في (ز) و(ك): (فتكونا) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) من قوله: (واختلف إذا كان) إلى قوله: (فائتتين جميعًا) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2/ 494 
و495. 1 

(5) كلمة (ووجه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) تقدم تخريجه في باب فيمن فاته بعض تكبير الإمام من كتاب الصلاة: 154/2. 

(7) من قوله: (ووجه ما ذهب إليه) إلى قوله: (فعل الفائتة أولى) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [265/ ب]. 


زایا ید لات | 

أما الأربعة فدون فلا خلاف عندنا في كونها يسيرة» وأما الستة فمافوق فلا خلاف 
عاق ا 

واختلك إذا كانت السات خن صلوات: 

فقال مالك: يبدأ من وإن فات وقت الحاضرة» ورآها في حد السير. 

وقال سحنون: يبدأ بالحاضرة إلا أن يذكر أقل من خمسر (6©. 

ووجّهه الباجي بحديث ابن مسعود حيث قال: "کنا مع رَسُولٍ الله يك فَحْبِسنًا عَنْ 
صَلَاةٍ الظرِوَالْعَصْر وَالمَغْرب وَالْعِمَاء© وقد تقدّم ذكره» ولم يذكر فيه الترتيب [ك. 
6 إلا في أربع» فوجب الاقتصار على هذا العدد. 

قال المازري: ولأن الترتيب في الصلوات يقاس على الترتيب في الركعات» وأكثر 
الركعات أربع؛ فوجب أن تكون أكثر الصلوات المرتبة أربعًاء وإذا راعينا العدد القليل في 
وجوب الترتيب؛ لم يفترق الحكم فيه في أن يكون هو جملة العدد الذي لم يكمل 60 
عليه سواه» أو كان بقيت بقية عليه من فوائت قضاها0©. 

قال بعض الأشياخ: ووجه قول مالك هو أن الخمس لا تكرار فيهاء وإنما يقع 


(1) جملة (وأما الستة فما فوق... في كونها كثيرة) ساقطة من (ك)» وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (فما حد اليسير الذي... في كونها كثيرة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 569. 

(2) في (ك): (كان). 

(3) من قوله: (واختلف إذا كانت) إلى قوله: (يذكر أقل من خمس) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 334 و335. 

(4) انظر: المنتقی» للباجى: 2/ 323. 
والحديث ا في الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 8/3. 

(5) قوله: (ووجّهه الباجي بحديث... إلا في أربع) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [265/ ب]. 

(6) في (ك): (قياسًا). 

(7) كلمتا (أن يكون) يقابلهما في (ز): (كونه). 

(8) في (ز) و(ك): (يكون) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(9) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 738. 


0 


16/3 إا ھی من أي ريا ىلحي أ 
التكرار في السادسة» فإذا كانت المنسيات بحيث تتكرر في القضاء؛ كان الدخول في 
التكرار دخولا في الكثرة» وما لم يتكرر”” لم يكثر 

ون es‏ «لا صلا تالز لبو صا 1: : 1/102] يقتضي 
تعميم الحكم فيما قل وكثر إلا ما خصّه دليل» والإجماع إنما وقع فيما زاد على الخمس» 
فخرج ذلك بدليل [الإجماع](4, وبقي ماعداه على موجب النص0©. 

هذا إذااذكر النسرة قب اتلس الخاضرة و اما إذاذكرها بع التلسن هيا أو بعد 
الفراغ منهاء فسيآتي الكلام عليها بعد ذلك إن شاء الله. 

واختلف إذا كانت المسيّات ست صلوات فأكثر. 

فقال مالك: إذا كانت المنسيّات أكثرٌ من خمس بدأ بالحاضرة67) 

وحكى اللخميٌ عن محمد بن مسلمة أنه يبدأ بالمنسيات وإن كثرت» إذا كان يأتي 
بجميعها مرة واحدة. 

قال: ولو أن رجلا صلى شهرين جُنبًا وهو لا يَعلّمِ ثم علم؛ فإنه يبدأ مهما قبل صلاة 
يومه» وإن خرج وقتها إذا كان لا يفرقها حتى يصلي جمیعها. 

قال سند: وكأنه رأى أن الفوائت إذا أتى بها في فور واحدٍ كانت في حكم الصلاة 
الواحدة» كما تقول في التنفل بعد الفريضة للمتيمّم: إنه إن أنى بذلك في فور واحد؛ جاز 
بذلك التيمم» وكان للجميع حكم الصلاة الواحدة» بخلاف ما إذا لم يوالٍ ذلك. 
(1) عبارة (الخمس لا تكرار... السادسة فإذا كانت) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(2) عبارة (في القضاء كان... لم يتكرر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط 

طراز سند. 
)003 تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائد المنسيات من كتاب الصلاة: 9/3. 
(4) كلمة (الإجماع) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من مخطوط طراز المجالس. 
(5) قوله: (ووجه قول مالك... على موجب النص) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 

عنان [265/ ب و266/ أ]. 
(6) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 113. 
(7) في (ك): (جميعًا). 

التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 95 


١ 
5 


5 


7 4 ا‎ E || | عاب‎ N 
17/3 کاو لاا ن ن وین‎ 

قال: وما قاله فيه نظرء فإنه لو كانت سَنة الترتيب معتبرة في كثرة المنسيات إذا والاها 
لاعتبرت فيها وإن لم يوالها في قلته(. 

وذكر المازري أن المذهب اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه يبدأ بالمنسيات؛ إلا أن يخشى فوات الحاضرة فليصلها) ثم يعود إلى 
قضاء ما بقي عليه» وهو مذهب ابن عبد الحكم. 

والثاني أنه يبدأ بالمنسيات» [ك: 36/ ب] وإن خرج وقت الحاضرة إذا كان يصليها من 

الال مده انه حب وهر وان الد اة ا لاف 4و 9 فال إن ک0 ار 
الظهر إلى وقت يجوز لغيره تأخيرها إليه أتى بما ذكر» فبدأ به وإن كثرء وإِنْ كان إِنْ بدأ به 
خرج الوقت؛ بدأ بالظهر؛ إلا أن تكون المنسيات خمس صلوات فأقل. 

فرأى ابن عبد الحكم أن قضاء المنسيات على الفور» فما دام وقت الحاضرة 
واسعًا فلا رافع لهذا الوجوب» فإذا ضاق وقت الحاضرة؛ ارتفع الوجوب بوجوب آكد 
منه عنده» فإذا ارتفع هذا المانع بفعل الحاضرة؛ عاد الوجوب على ما كان عليه أول 
مره. 

وذاك امن مل أن ا انق نازو يميا ونع اولوانت 
الجاقيرة as n a‏ 
فائدة في تأخير الحاضرة عن وقتها. 

ووجه قول ابن خبيب هو آنه لما رأئ أنه لا بذ من فعل الحاضرة وعليه بقية من 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [266/ أ]. 

(2) في (ز): (فيصليّها). 

(3) كلمة (كان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمتا (المنسيات على) يقابلهما في (ك): (المنسيات خمس صلوات على) وما أثبتناه موافق لمافي شرح 
التلقين للمازري. 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


18/3 ناهين إي رييخ لي مسان 
الصلوات المنسيات؛ أجاز البداية بالحاضرة في سَعَةَ الوقت؛ إذ [لا] يمكن إيقاع 
الحاضرة ولا صلا عليه وإذا لم مكن إيقاعها ولا صلاة عليه از 2 س]فلا فرق بين 
قلَة الصلاة وكثرتها إذا خرجت عن عدة الخمس التي تقدّم على الحاضرة©. 

واختلفَ هل يعتبر في الحاضرة الوقت الاختياري؟ أو الوقت الضروري؟ 

فروي عن مالك أن المراعى في ذلك الوقثٌ الضروري» وهو غروب الشمس في 
الظهر والعصرء وهي رواية ابن القاسم وابن وهب. 

روئ غ اراز اشن »وهو هة ق "السموط '". 

وقال أشهب وابن حبيب: المراعى في ذلك الوقت المختار<. 

قال المازري: وسبب الخلاف ^ الاضطرابٌ فيما بين الاصفرار إلى الغروب هل 
يقع التأثيم بتأخير صلاة0© الظهر والعصر إليه أم لا؟ 

فمن أنّم به لم يبلغ التحديد إليه؛ لأن تأخير الحاضرة إليه يصير في معنى تأخيرها إلى 
بعد الغروب, ومن لم يؤثم بالتأخير إليه أباح تأخير الحاضرة إليه لعدم الإث(. 

قال سند: ولا فرق في الصلوات الكثيرة بين أن يذكرها قبل الصلاة أو بعد ما أحرم؛ 
ا كان ن ا 35 اميا رفوک ھا ا 
أحرم وهو ذاكرها(©. وضلى كذلك لا باس به؛ وجب إذاطرا ذاكرهاق الصادة الايوثر؛ 
أن هذا الذكن بعضن الأول الذى ا د 83 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 732 وما بعدها. 

(3) من قوله: (واختلف هل يعتبر) إلى قوله: (ذلك الوقت المختار) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
2 495 و496. ا 

(4) كلمة (الخلاف) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(5) كلمة (صلاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 733. 

(7) كلمة (ذاكرها) يقابلها في (ز): (ذاكر لها). 

(8) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [266/ أ]. 


راون با اف ی ق زیی 19/3 


اواب سر اير ابردم ابچ 


17 PE ET مح‎ rem 
[ اي صلَّى الصبح» ثم أعاد الظهر والعصر استحبابًا.‎ | 
| سيو ايم يبب م اس بار ا لأنَ‎ 
| تيب المفعولات مستحبٌ في الوقت» وترتيب المتروكات مستحق في الوقت‎ ٠ 
[ یس‎ 
2 

لقنا ره ل ا 22101111111 
ترتب فيهاء وإنما استحَبٌ له إعادة الظهر والعصر7)؛ ليحصل له المقصود من الترتيب؛ 
لأن الوقت باقٍ» فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن الترتيب مُشترط بالذكر ساقط مع 
النمسان: 

وإن ذكرها بعد فوات وقت ما صلّى؛ أتى بالمنسية وحدهاء ولم يُعِد ما فات وقته 
بعدها؛ لاه أذّاها وقتّ وجوبها من غير أن يكون عَلم بأن عليه صلاةً قبله1). 

وهذه المسألة هي في "مختصر ابن عبد الحكم". 

وقد عدّلها الأهري» فقال: قوله: (إنه يصليها ويصلي ما كان قبلها مما هو في وقنه)؛ 
لأن بإعادته ما هو في وقته» يجتمع له بذلك الترتيب والصلاة في الوقت. 

فأمًا | ما إذا خرج الوقت فإنه لا يعيد ما صلى في الوقت؛ لأن فضل الوقت ومراعاته ا 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (ذنّك) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 253 و254 و(العلمية): 1/ 108. 

(4) كلمتا (الظهر والعصر) يقابلهما في (ز): (العصر والظهر) بتقديم وتأخير. 

(5) كلمة (ولم) يقابلها في (ك): (وإن لم). 

(6) قوله: (وإنما أمره أن يصلي... بأن عليه صلاة قبلها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 139. 
(7) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


20/3 1 هين أي رک يا بصي مسان 
من الترتيب؛ ألا ترى أن الإنسان عليه أن يصلى في الوقت كيف ما قدر» سواء كان قائمًا أو 
قاعدًا أو مضطجعًا إذا كان من مرضء وكذلك الذي يُقاتل العدوٌء فإنما يجوز له أن يصلى 
في الوقت كيف كانت حالّه من الركوب والنزول والمسايفة» وإلى القبلة وغيرها(1)) ولا 
يجوز لهم أن يوخرو] الصلاة عن وقتها حتى يُوْدُوها© [ز: 1/103] على الكمال» وعلى 
الطماً: زينة!© في غير الوقت» فلم يجب عليه أن يعيد ما قد صلى في وقنه من أجل أن 
الترتيب في غير وقته. 
قال المازري: وقال أبو بكر الوقار: إنما يُوْمّر بالإعادة في الوقت إذا كانت المنسيات 
خمسًا فأقل» فإن كانت أكثر من ذلك؛ فلا يؤمر بالإعادة في الوقت» وكأنّه رأى أن الترتيب 
غير معتير إذا كثرت الحسات فإذا كان غير معتبر؛ فلا معنى لإعادة الصلاة. ولا لاعتبار 
الوقت في تلافي الترتيب00) 
واختّلف في الوقت الذي تعاد فيه الصلاة» هل هو الوقت الاختياري؟ أو 
الضروري؟ 
فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك (أن وقت الظهر والعصر [ك: 1/34] -في هذا - 
النهارٌ كله)(7. 
ورُوي عن مالك أن الوقت في ذلك اصغرارٌ الشمس 80» وهو مذهبه في "المبسوط". 
نيجه ا لهو أن لر تمن الفينلواك ا ان 0 517 
(1) كلمة (وغيرها) يقابلها في (ك): (وإلى غيرها). 
(2) في (ك): (يؤديها). 
(3) كلمتا (وعلى الطمأنينة) يقابلها في (ك): (والطمأنينة). 
(4) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 
(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 740. 
(6) كلمة (الصلاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 129. 
(8) قوله: (ورُوي عن مالك أنَّ الوقت في ذلك اصفرارٌ الشمس) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 335. 
(9) كلمة (سنة) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 


اودر رع د ریا 21/3 
في أداتها كانت سنته© قائمة بقيام وقت الأداء؛ ألا ترى أنه إذا ذكر الظهر والعصر قبل 
الغروب إنما يبدأ بالظهر قبل العصر إقامة لسّنة الترتيب(© 

ووجه القول الثاني أن الإعادة إنما هي مستحبّة فإذا كان وقت النهي تعذّر وصف 
الاستحباب» واعتبارًا بمن صلّى بالنجاسة ناسيّاء أو إلى غير القبلة. 

ووجه الفرق بينهما -على القول الأول- هو أن الترتيب آكد؛ لأن الشرع قد سامح في 
النجاسة والجهة في بعض المواضع مع الذكرء وهو في المسايفة والسفرء ولم يسامح قط في 
لترتيب مع الذكر لا في شد ولا في رخاء©. 

واختلف إذا : نس انيعي الى على فيليا » فلم يذكر حتى خرج الوقت. 

فقال ابن القاسم: لا يعيدها. 

وقال مطرّف وعبد الملك: يعيدها أبدّاء وذكراه عن مالك60). 

نال ادي ربج ترد او ا هر ا اراد ان راا ا 
کل E‏ بعد تصرّم الوقت. 

ووجه القول الثاني هو أن بالذكر ترتبت الإإعادة» فصارت كالصلاة الأصليّة إذا نسيها 
حتى خرج وقتها. 

واخثّلف إذا ذكرها بعد أن صلَّى الجمعة فصلًاها ماذا يصنع في الإعادة؟ 

فقال ابن القاسم: يعيدها ظهرًا. 


(1) في (ز): (كان). 

(2) في (ك): (سنة). 

(3) كلمة (الترتيب) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(4) كلمتا (أو إلى) يقابلهما في (ز): (وإلى). 

(5) من قوله: (واختلف في الوقت) إلى قوله: (شدَةٍ ولا في رخاء) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [263/ ب]. 

(6) قوله: (واختلف إذا نسي... مالك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 338. 

(7) في (ز): (مع). 

(8) ما يقابل كلمة (وصلاها) بياض في (ك) بمقدار كلمة. 


22/3 اا يرن اي ري ى ليحي مسان 

قال المازري: لبقاء وقت الظهر. 

وقال أشهب: لا إعادة عليه» والفراغ من الجمعة بمنزلة خروج الوقت17). 

ولو ذكر المنسيةً وهو في صلاة الجمعة» فإن أيقَنَ أنه إذا خرج صلَّى الصبح وأدرك 
ركعةً من الجمعة؛ فليقطّع» وإن أيقن أنه لا يدرك ذلك؛ تمادى» فإذا صلى الصبح؛ لم يُعِد 
ظهرًا كصلاةٍ خرج وقتهاء وإن أعاد ظهرًا فحسن. قاله أشهب©. 

واختلف إذا صلَّى المنسيّة» وقَدَّرَ أنه بقي له من الوقت مقدار صلاة العصرء ثم 
بقى من النهار بعد ذلك مقدار ركعة. 

ل كتيب يفيف لمرو العضرة لآله كان :مهت عا اعا 

وقاله ابن المواز عن مالك. 

وقال [ك: 34/ ب] سحنون: لا [ز: 103/ ب] يعيد إلا الظهر فقط. 

فوجه القول الأول هو أنه أخطأ في التقدير270» فليس خطؤه مما يسقط عنه ما وجب 
عليه» فيعيد الصلاتين جميعا. 

ووجه القول الثاني هو أنه لما كان الواجب أن يبدأ بالظهر فأخطأ فبدأ بالعصر» صار 
كمن نسي ظهرًا وعصراء ونسي فبدأ بالعصر قبل الظهر فإنه يصلي الظهرء ولا يعيد 


هو 


5 س 2 ر ه e‏ 22 2 0 
العصرء وقد قال يَكَِِ: حمل عَنْ أَمَيِى الخَطأ وَالِنْسَيانُ وَمَا اشتكرهُوا عَلَيْهِ)0©, 


0 


0 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 740. 

(2) قول أشهب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 74. 

(3) في (ز)و (ك): (عليه). 

(4) كلمتا (بقي من) يقابلهما في (ز): (بقي عليه من). 

(5) كلمتا (بعد ذلك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(6) في (ك): (وجب). 

(7) في (ز): (البعدين). 

(8) في (ك): (صلَّى) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(9) من قوله: (واختلف إذا صلى المنسيّة) إلى قوله: (وما استكرهوا عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 72 و73. 
والحديث صحيح» رواه ابن ماجة: 1/ 659» في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب الطلاق» برقم (2045). 


اوا یاف ی 1 23/3 
واختلف إذا ذكرٌ الإمام صلاةً نسيها فأعادها هل يعيدها(!) من اتم به فيها؟ 
فقال مالك وابن القاسم: لا يعيد. 
وروي عنه أنه قال: هم بمنزلته يجب عليهم ما يجب عليه©. 
فرع : 
فلو ذكر صلاةً بعد ما ركع الفجر قبل أن يصلي الصبح فصلَّى التي ذكرها بعد الفجر 
فالذئ قال بالإعادة رأى 00 أنا لما تعلقت :يوقت مخصوض استحتٌ فيها الترثيت 
كالمفر وض:(4. 
والظاهر من المذهب أنه لا يعيدها؛ لأن الترتيب إنما يقع بين الفرائض. 


| (ولو نسي الصبح وصلَّى الظهرء ثم نسي العصرء ثم ذكر ذلك بعد غروب الشمس؛ كان | 
| عليه أن يصلي الصبح والعصرء ولم تكن عليه إعادة الظهر)(5. 
وإنما قال ذلك؛ لأ الترتيب واجبٌ مع الذكر ساقط مع النسيان» وما يدل على 
ذلك قوله عو رفع عَنْ متي الما رالمان 

فإذا ثبت أله واجبٌ مع الذكر ساقط مع النسيان؛ فالذي أوقع الظهر قبل الصبح لا 
شك أنه مخالف للترتيب» إلا أنه ناس غير عالم» فالترتيب إِذَا وَقتَ) إيقاعها غيرٌ واجب 


وابن حبان في صحيحه: 16/ 202, في باب فضل الأمة» من كتاب التاريخ» برقم (7219) كلاهما عن ابن 

عباس رضي لله عنهماء وني ألفاظه: «وضع و«تجاوز) بدل «حمل). 

(1) في (ك): (يعيد). 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 132. 
وقوله: (واختلف إذا ذكرٌ... عليهم ما يجب عليه) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 493. 

(3) عبارة (ذكرها بعد... بالإعادة رأى) يقابلها في (ك): (ذكر هل يعيد ركعتي الفجر ورأى). 

(4) قوله: (فلو ذكر صلاة...فيها الترتيب كالمفروضة) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 
بن عنان [264/ أ]. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 254 و(العلمية): 1/ 108. 

(6) في (ك): (وقع). 


2 م 


24/3 ازاھ ن أي ريا ى التي امسا 
عليه ولا مكلف به وقد أوقعها في وقتها المأمور بإيقاعها فيه» ومن غير أن يترك شيئًا من 
واجباتهاء فقد برئت ذمته منها بالفعل الأول؛ فلا وجه لإيجاب إعادتها عليه ثانية مع براءة 
ذكي(1). 

وإنما استحبّت له الإعادة في الوقت؛ ليوقع الصلاة على وجي أكمل» كما يستحب 
لمن صلى بثوب نجس ولم يعلم أن يُعيد في الوقت. 

وأما بعد فوات الوقت فلا [ك: 1/33] إعادة عليه؛ لأن إيقاعها في الوقت إنما هو جي 
للصلاة التي أخل فيها بالترتيب» ونقص إيقاعها في غير الوقت يُربي © على نقص(6 

ولأن ترتيب المفعولات مستحبٌ في الوقتء فإذا خرج الوقت؛ فلا إعادة عليه. 


| (ومن نسي صلواتٍ كثيرة أو نام عنهنَ ثم ذكرهن!4؛ قضاهنٌ على مثل ما وجبن عليه | 
| وله أن يقضي صلاة الليل في الليل والنهار. وصلاة النهار في النهار والليلء وبر فيما | 
| كان ير فیه» ويجهر فيما کان يجهر فیه)(5. 
والأصل في ذلك قوله وَكيِ: منت ام عن صَلَاةٍ أو ي يها تيصلا إا 
كر كا)(6). 

وهذه منه ياء إشارة إلى الصلاة المتروكة؛ إذ القضاء في معنى الأداء» ولا فرق بينهما 
إلا أن أحدهمايفعل مع بقاء الوقت والآخر بعد فواته» ولأنّه لو كان يأتي بالقضاء على 
خلاف الأداء؛ لكان مستأنِقًا لصلاة أخرى ولم يكن قاضيًاء ولاه لا يقضي الشيء إلا على 


(1) من قوله: (لأنَّ الترتيب واجبٌ) إلى قوله: (مع براءة ذمّته) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 139. 
(2) ما يقابل كلمة (يربى) غير قطعي القراءة في (ز). 

(3) عبارة (يُربي على نقص) يقابلها في (ك): (بعض) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(4) كلمتا (ثم ذكرهن) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 254 و(العلمية): 1/ 108. 

(6) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 


ااا و و 0 
نعت [ز: 104/ أ] ما كان يودّى(17). 

ولهذا أجمعت الأمة أن [مَن](© ذكر صلاءً حضر في سفر فإنه يقضيها حضريّة» وهذا 
قول كافة(© أهل العلم» ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن الحسن العنبري» فإنه قال: 
يُصليها سفرية» ولم يلتفت إلى قوله أحدٌ من أهل العلم. 

لأن© المستقر في ذمّته أربع فلا يقضي الصلاة إلا على نعت ما تعلّقت بذمته. 

وكذلك إذا ذكر صلاة سفر في حضر قضاها سفرية7©. 

قال مالك: وإنما يقضي المرء مثل ما فاته(. 

قال الأمبري: قد ذكر 277 مالك العلة في ذلك. 

فإن قيل: إِنَّ السفر عذر رخص من أجله أن يقصر, فإذا زال السفْرٌ؛ لم يجز له أن 
يقصرء كالمريض رخص له أن يصلي جالسًاء ولو نسي صلاة في مرضه ثم ذكرها في 
صحته؛ لوّجبَ عليه أن يصلي صلاة الصحيح قائمّاء وكذلك المسافر إذا ذكر في الحضر. 

قبل له: فرص المريض والصحيح واحدٌ؛ لأنَّ عدد الركعات لا يختلف, وإنما 
يختلف حال الأداء» فإذا زال عذر المريض وجب أن يصلي صلاة الصحيح» وكذلك إذا 
زال حكم المسايفة وَجَبَ أن يصلي صلاة الطمأنينة. 

وأما المسافر؛ فحكمه -حكم العدد- مخالف لحكم الحاضر؛ فوجب عليه أن 
يقضي العدد على حكم ما نيه فأشبهت أعداد الركعات أعداد أيام الصوم إذا أفطر أن 


(1) من قوله: (والأصل في ذلك) إلى قوله: (ما كان يؤدّى) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 139. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) كلمة (كافة) يقابلها في (ك): (الكافة من). 

(4) كلمة (لأن) يقابلها في (ز)و (ك): (إلا أن). 

(5) قوله: (ولهذا أجمعت الأمة... قضاها سفرية) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [266/ ب]. 

(6) قول الإمام مالك بنصه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 126. 

(7) كلمتا (قد ذكر) يقابلها في (ك): (وذكر). 

(8) في (ك): (الحضر). 

(9) كلمة (فأشبهت) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


263 إا ھن آي رکب ى التجي ی مسان 
عليه أن يقضي ما أفطر فيه" والله أعلم! 

ولا يؤدّن لها؛ لأن الأذان من خصائص الوقت وإعلام به» فإذا فات سقط الأذان. 

قال ف "الطراز": وقد اختلفت الرواية 2 صلاة النبى ميو بالناس الصبح حين ناموا 
عنها فلم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس هل أذن لها؟ ام لا؟ 

فروى مالك في موطئه -وهو في "صحيح مسلم"- أنه أمر بالإقامة ولم يذكر أذان(2. 

وروي من طريق آخر ا 

e 

قال سند: وأجمعوا على 3 المتكرر منها لا يوذن لهاء وإنما اللخلاف ي الأول 40 
ولأن الأذان إعلامٌ بدخول الوقت لا غير» وذلك لا فائدة فيه ههنا. 

وأما الإقامة فلا بد منها؛ لأنها أهبة للصلاة؛ ولهذا استحبّت الإقامة للنساء أيضّا(©, 

iy E يا‎ SEP 

LEE 


(1) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(2) يشير للحديث الذي رواه مالك في موطئه: 2/ 19 في باب النوم عن الصلاة» من كتاب وقوت الصلاة 
برقم (10). 
ومسلم: 1/ 471 في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة برقم (680) كلاهما عن أبي هريرة د . 

(3) يشير للحديث الصحيح الذي رواه النسائي: 1/ 297» في باب كيف يقضى الفائت من الصلاة» من كتاب 
المواقيت» برقم (621)) عن بريد ؛ اي ع سك وان ١كُنَامَعَ‏ رَسُولٍ اله وك في سَمَرٍ 
ْلَه َا گان في وَج الصّبْح َر رول اله ڳلا هتام َم الاس َم يميق لا بانس قد 
طَلَعَتْ علا قار رول الوك امون ذد تم صَلَى الرَكينٍ قبل القَجْرِ. م أَمَرَهُ اقام فَصَلَى 
بالتاسء ثم حَدَتَنَابمَا هُوَ كان حَتى تقوم السَاعَة). 
وأحمد في مسنده» برقم (4307)» من حديث ابن مسعود ِ. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [25/ ب]. 

(5) كلمة (أيضًا) زيادة انفردت ا (ك). 

(6) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 8/3. 


کا اف ع ایا 2 


والليل» وبْسر فيما كان يُسر فيه ويجهر فيما كان يجهر فيه" ) فإنما قال ذلك؛ لقوله عَكلِ: 
«مَلِيْصَلهَا ِذَا ذُكَوَهَا)(2) إلا عالق ف أي وفت كان ف ليل أو نمار عند طلوع الس أو 

هذا مذهب مالك0©) وبه قال الشافع (4) 

[ز: 104/ ب] وقال أبو حنيفة: لا يصلي فريضة بحال عند طلوع الشمس ولاعند 
غرويها0©. 

وإذا قضى ما وجب عليه فإنه یسر فيما كان یسر فيه» ويجهر فيما كان يجهر فيه. 

هذا مذهب مالك. ووافقنا [ك: 1/32] عليه أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: الاعتبار بوقت القضاءء فإن قضى صلاة الليل نهارًا؛ أسر. 

قال المازري: ووافقنا [الشافعى]60) على أنه إن فاتته صلاة نهاريّة» فقضاها ليلا أنه 
يسر فيها اعتبارًا بحال الأداء. 

قال: والفرق على أصله بين صلاة النهار وصلاة الليل79 أن صلاة النهار يجب أن 
تعتبر فيها حالة الأداءء فإذا قضاها بالليل وجهر بالقراءة فيها؛ صارت حالة القضاء أكمل 
من حالة الأداء. 

وإذا فاتته صلاة الليل فقضاها بالنهار سر ؛ لأنّه لا نكر أن يكون القضاء أقل 
کاو مزل ةع 8132 و الوقت» كتكبيرات أيام 
(1) عبارة (ويسر فيما كان یسر فيه ويجهر فيما كان يجهر فيه) زيادة انفردت ہا (ز). 
(2) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 
(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 130. 
)4( قول الشافعي بنحوه ف المهذب 2 فقة الإمام الشافعي» للشيرازي: 1/ 15 . 
)5( قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: 1/ 246. 
(6) كلمة (الشافعي) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من شرح التلقين للمازري. 
(7) عبارة (صلاة النهار وصلاة الليل) يقابلها في (ك): (صلاة الليل وصلاة النهار) بتقديم وتأخير. 
(8) في (ك): (أحل). 
(9) كلمتا (صفة معلقة) يقابلهما في (ز): (سنة معلقة) وفي (ك): (سنة معلق) وما أثبتناه موافق لما في شرح 

التلقين. 


28/3 إل ھن أبي ردنا ى لتحي مسان 


وحنها أن الهو و الور ت للقترءة و لرا من ركان الضاةة ق جو 
الإخلال به مع القدرة عليه كصفة الركوع والسجود؛ ولأن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ملْيِصَلَهًا ذا ذّكَرَهَا إشارة إلى الصلاة المذكورة؛ فوجب أن تفعل على صفة شروعهاء 
فإن الإشارة إنما ترجع إلى الموصوف بصفته(. 

قال المازري: ولأن الأصل في القضاء المماثلة(؛ فوجب اعتبار حالة الأداء لتتحقق4 
المماثلة(© لا سيما على القول: إن القضاء إنما يلزم بمجرد الأمر الأول60. 

قال الأبري: ولأن الفرض متعلقٌ بذمته على ما هو عليه» فعليه قضاؤه على حسب 
طاقته وحاله» وليس يتغير فرض الصلاة بفوت الوقت من ركوع وسجود وقراءة وغير 
ذلك من أحكامها؛ فلهذا قال مالك: إنه29 يصليها في أي وقتٍ ذكرٌ على حسب ما كانت 


صم سم سر 


عليه؛ لقوله يَكَِِ: «َليِصَلَّهًا إا ذَكَرَهَاء لا كَقَارَة لَه إلا ذَلِكَ)0©. 
فإن قيل: فقد نهى النيثٌ -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الد حتى تغرّب الشمس) فليس يجوز أن يصلى الإنسان ما قد فاته في 


(1) من قوله: (فليصلها إذا ذكرها) إلى قوله: (كتكبيرات أيام التشريق) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 746 و747. 

( افر وكيا أن الخ إلى فرت اومن هه حرق ال اة ا 
المجالس» لسند بن عنان [266/ ب]. 

(3) في (ز)و (ك): (الامتثال) وفي شرح التلقين: (الأمثال). 

(4) في (ك): (لتحقق). 

(5) في (ز) و(ك): (المقابلة) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 748. 

(7) كلمة (إنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 130. 
والحديث تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 

(9) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 4/ 122. في باب صفة إبليس وجنوده» من كتاب 
بدء الخلق» برقم (3272). 
ومسلم: 1/ 567 في باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 


کی ااا ف ی ات ا 25/3 
هذه الأوقات. 

ل ا ال ل 

قال(1): والدليل على صحة هذا التأويل ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كلكا أ أن 
النبى َو قال: ١لاتَتحَرَوْا‏ بِصَلاَئَكُمْ طَلُوعَ الشّمْسٍ ولا غُرُويهَا©. 

والتحرّي إنما هو أن يقصد ذلك الوقت بالصلاة» فأما إذا لزمه أداء الفرض [ك: 
2 ب] فليس بمتحر على أن مخالفنا قد ترك بعض الحديث الذي احتجٌ به من قِبَّل أنه 
يقول: إن الإنسان إذا ذكر عصر يومه إلى أن يبقى عليه من النهار ركعة فإنه يصلي العصر في 
هذا الوقت» وليس يجوز له أن يؤر صلاتبا عن الوقت الذي ذكرهاء وإن كان هذا الوقت 
ليس يجوز عنده أن بصي فيه تطوعًا. 

قال: ثم لم يجر قوله على قياس؛ لاله يقول فيمن نسي صلاة الصبح من يومه حتى 
يبقى(© عليه قدر ركعة قبل طلوع الشمس: إنه لا يصلي [ز: 1/105] الصبح» فلم يستعمل 
الحديث الذي احتجّ به على ما ورد عن النبي با ولا القياس. 

قال المازري: وتفرقته بين عصر يومه وصبحه لا وجه لها. 


(829) عن ابن عمر ص أن رسول الله يا قال: اَل حاحب الشّمْسٍ َدَعُوا اللا اه 

ودا غَابَ حاحب الشّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلا حى تَخِيبَء وَلانَحَينُوا بصَلاَيَكُمْ طلُوعَ الشَّمْسِ وَلأَعْرُوبَهَا 

َإنََّا تطلع بَيْنَّ 26 َر شَيْطَانِء أو السَّيْطَانِ) وهذا لفظ البخاري. 

(1) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 309) في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» من 
كتاب القرآن» برقم (746). 
والبخاري: 1/ 120» في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» من كتاب مواقيت الصلاة» برقم 
(583). 
ومسلم: 1/ 567. في باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(828)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ذَليُهًا. 

(3) كلمتا (فأما إذا) يقابلهما في (ك): (فإذا). 

(4) كلمتا (قد ترك) يقابلهما في (ز): (يترك). 

(5) في (ك): (بقي). 

(6) في (ك): (من). 


30/3 اا هيبن ا ي ريا ى اجى مسان 


و 21111111111110 
والفراغ من الصبح يكون في وقت نبي عن الصلاة فيه. 

قلت: لو عكسْتٌ هذا فجرت الصبح ومنعْتَ العصر لكان © أولى؛ لأن الابتداء 
بالعصر يكون في وقت النهيء والابتداء بالصبح ليس في وقت النهي» فمراعاة حال الابتداء 
ا 


| (ومن تعمد ترك صلواتٍ حتى خرجت أوقاتهنٌ؛ فعليه القضاء والاستغفار إذا كان | 
Ê‏ 3 0 


TET‏ كرك مان از عبار نام عو دوهف قاقر هل يقضيهن؟ 
أو لا؟ 


۶ 


فمشهور المذهب وجوب القضاءء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي(© 

وقال ابن حبيب: لا يجب القضاء» وهو قول أحمد بن حنبل. 

وهذا ينبني على أصل» وهو أن من اعترف بوجوب الصلاة ولم يفعلها هل يحكم 
عليه بأنه كافرٌ؟ أم لا؟ 

فالذي اتفق عليه أرباب المذاهب أنه لا يكفر إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: يكفر79/, 
وبه قال ابن حبيب من أضحابناء فقال: إذا ترك الصلاة مثهاونًا أو مغر طًَا(6 أو مضيعًا؛ 


(1) في (ك): (فأخرت) وني (ز): (فاخترت) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(2) كلمة (لكان) يقابلها في (ك): (لو كان) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(3) في (ز) و(ك): (الشى) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 747. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 254 و(العلمية): 1/ 108. 

(6) قول الشافعى بنحوه في الحاوي الكبير» للماوردي: 2/ 525. 

(7) انظر: میا عملي ا و ابنه عبد اللّه: 1/ 55. 

(8) كلمتا (أو مفرطًا) ساقطتان من (ك) وقد انفردت ہما (ز). 


ES 2 ٭ ا كم‎ Ê )+ م‎ ٠. 

SEAS SEA: EKG 

۲ کو ٠‏ 1 لاد و م ٠‏ 

ص 0 ٠ ٠‏ ك ص 2 ر س » 2 

ا ا ا ا س س يس ست ا ا ت ا ا ا ل س ا 2 2222 ا ا ر ا ا و ی اڪ ا 


فهو1) كافر» فيكون تارك الصلاة كالمرتد إذا تاب لا يقضي ما ضيّع من ذلك©. 

واحتجًا على كفر تاركها0© بما روي عن النبي كك أنه قال: ١مَنْ‏ تَرَكَ الصلاة فَقَدُ 
كَفْرّ)(4»: وبقوله عليه الصلاة والسلام: اليس0© بين المؤمن والكافر إلا ترك 
الصلاة)2)27. 


[ك: و رادجل على 1 اساي ميدي كار ترا ابي عليه سال لساك 


ر م 3 e‏ 


اخس مرا وهنا لله 8 "سن وُصوءَهُن وَصَلامنَ لوقون واتم 


07 ور 


و 2 رزه ڪهد 0 دم ° او وه سس 
إِنْ شَاءَ عفر له وَإِنْ TEE‏ 
وني حديث آخر: ١‏ فن جَاءَ بهن لم بيع مهن شَيعا گان لَه عِنْدَ اللو عَهدٌ أن دغلة 


ر 
م o‏ 


لجن وَمَنْلَمْ بَأتِبِهِنَ دَلَبْسَ لَدُعِنْدَ عند ان14 عَهُدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّمَهُ ون اء أَدْكَلَهُ 


3 


(1) في (ك): (فإنه). 

(2) من قوله: (اختلف فيمن تعمد) إلى قوله: (ضيّع من ذلك) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [265/ أ]. 

(3) كلمتا (كفر تاركها) يقابلهما في (ك): (كفره). 

(4) صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه: 4/ 323. في باب الوعيد على ترك الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم 
(1463)» عن بريدة ؤَلَكَهُ. 

(5) كلمة (ليس) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (إلا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

SS (7)‏ (4100)» عن أنس ب أن رسول ية قال: «بَيْنَ الْعَبْدٍ والكفر 
والشرك 7 ترك الصااق دا ترك الصااة ققد كمَرَ. 
والطبراني في الأوسط: 5/ 271 برقم (5289)» عن جابر ط6 أن رسول ا قال: ١لَيْسَ‏ بَيْنَ الرجَل 
ََيْنَ الكفْر وَالشّرْك إلا ترك الصّلاة). 

(8) كلمة (من) يقابلها في (ز): (على العباد من). 

(9) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 115» في باب المحافظة على وقت الصلوات» من كتاب الصلاة» برقم 
(425). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 305 برقم (3166) كلاهما عن عبادة بن الصامت ل . 

(10) عبارة (عهد أن يُدخله الجنة... فليس له عند الله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وهي في الحديث. 


SEIN 32/3 
الحَنَهً)(1).‎ 

والكافر قد جاء الشرعٌ بأن الجنة عليه محرّمة» فلو كان تارك الصلاة كافرًا؛ لم يصح 
اق اله اة 

وأما قوله: (فعليه القضاء والاستغفارء إذا كان مُستفتيًا). 

أما القضاء فعليه جماعة الفقهاء خلافا لداود وأبي عبد الرحمن الشافعي. 

قال المازري(2: انما راا قول النبي يَللِةٍ: «مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ أو سسا( يقتضي 
دلل ااا ا انين كله و 

ورأى جمهور الفقهاء أن في ذكر© النائم والناسي تنبيهًا على العامد؛ لأنْ النائم 
والناسي لا إثم عليهما ولا لوم في ترك الصلاة» والعامد مأثومٌ مَلومٌ؛ فهو أُوْلَى بتغليظ 
القضاء من النائم والناسي57» لا سيما وفي بعض طرق الحديث: ١لا‏ كَمَارَة لَه إلا 
ذَلِكَ)60): والعامد أحق بالتكفير من الناسي؛ لأنه0© المذنب حقاء والنائ © لا ذنب ل90 
على أنه قد قيل: يمكن أن يحمل قوله [ز: 105/ ب] -عليه الصلاة والسلام- على التارك 
لها عمدًا؛ لأن الناسي يسمّى تاركاء فيكون الحديث اننظم المعنيين معًا(40 ذكر فيه النائم 
وفي ذكره تنبيهٌ على الناسي» وعبّر عن التارك عمدًا بالناسي. 


(1) صحيح» رواه مالك في موطته: 2/ 169. في باب الأمر بالوتر» من كتاب السهوء برقم (123). 
وأبو داود: 2/ 162. في باب فيمن لم يوتر» من كتاب الصلاة» برقم (1420) كلاهما عن عبادة بن 

(2) كلمة (المازري) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 

(4) في (ك): (ذلك). 

(5) جملة (ولا لوم في ترك الصلاة... النائم والناسي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 

(7) في (ز): (لأن). 

(8) في (ز)و (ك): (والتائب) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(9) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) كلمة (معًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


اا ا واف ی نع رلا 333 

قال: وقد اختلف عندنا في الحربي إذا أسلم ببلد الحرب» وترك الصلاة جهلا 
بوجو ما هل يلزمه إذا علم بالوجوب القضاء؛ لأنّه مخاطبٌ ترك الصلاةً عمدًا؟ أو لا 
ONE CAGE el‏ 
غيره؟ 

قال سحنون: عليه القضاء. 

وقال ابن عبد الحكم: لا قضاء عليه. 

قال المازري: وهذا كله إنما يُحْتَاج إليه إذا قيل: إن قضاء ما فات يفتقر إلى أمر ثان. 

وأما إذا قيل: يلزم قضاؤه بالأمر الأول؛ كان الاقتصارٌ على مجرد الأمر بالصلاة [ك: 
1 ب] كافيًا في إيجاب القضاء على العامد والناسى (. 

وما الاستغفار فلأنه عاص بتركه ما مره الله به» وفعل ما نبى عنه» وإذا كان كذلك 
فالثونة عله واجبة فلكت إلى الل .سبحائة قعل الصيلاة التي أمر بها ويستخفز اله 
سا ۰ 


(ومن ظهِر عليه بترك صلاةٍ مستخفًا بها ومتوانيًا عنها؛ أمر بفعلهاء فإن امتنع من ذلك؛ 
هُدّد وضرب فإن أقام على امتناعه؛ دل حدًا لا كفرًاء وَوَرِنّهِ وَرََنّهه ودُفن في مقابر 
المسلمين)©. 
اعلم أن تارك 60 الصلاة ينقسم ثلاثة أقسام: 
تارك لها يجحدٌ وجويهاء [وتارك يعترف بوجويهاء ويقول: لا أفعلها] وتارك 
يعترف بوجوبهاء ويقول: أَفعَلّها ولا يَفعلّها. 


(1) من قوله: (أما القضاء فعليه) إلى قوله: (على العامد والناسي) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 731. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 254 و(العلمية): 1/ 108. 

(3) كلمة (تارك) يقابلها في (ز): (من ترك). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


م 


34/3 إراهيرون ن أي ديا تيو لتحي امسا 

فأما التارك لها الجاحد لوجوببها؛ فلا يختلف أنه كافر. 

والدليل على ذلك أن وجوب الصلاة مقطوعٌ به من دين الإسلام» ومما قل متواترًا 
وأجمعت الأمة عليه» ومن كذب به فقد كذب الرسول47 يكل فيما أخير به» ومن كذب 
الرسول لم يُصَدّقهء والتصديقٌ هو الإيمان» وضده هو الكفرٌ. 

قال سند: وسواء مع ذلك كان يَفعَل الصلاة أو لا يفعلها. 

قال مالك ؤ يون 3 اللا اب اسروك اياي 

فذكر اللخمي في ذلك قولين: 

قيل: يقتل مكانه. 

وقيل: يُستتاب ثلانًاء فإن تاب وإلا قتل. 

قال اللخمي: وهو مرتد. 

وقد اختلف في استتابة المرتد» هل ذلك واجبٌ؟ أو مستحب؟ وهل يقتل بالحضرة؟ 

فحكى ابن القصّار عن مالك في تأخيره ثلاثة أيام روايتان: 

إحداهما أن ذلك واجب. 

والأخرى أن ذلك مستحبٌ. 

فإن استتيب ثلاثة أيام50» فتاب فیها(؟؛ قبلت توبته» وإن لم يتب قتل كفرّاء ولا يُصلَى 
علیه» ولا يُورث» ولا يُدفن في مقابر المسلمين» كالمرتد إذا قتل على ردته(©. 


(1) كلمة (الرسول) يقابلها في (ز): (على رسول الله). 

(2) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(3) كلمتا (أو سجودها) يقابلهما في (ك): (وسجودها). 

(4) قوله: (قال مالك في الموازية... سنة غير واجبة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 148. 

(5) كلمتا (ثلاثة أيام) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(6) في (ز ): (منها). 

(7) من قوله: (واختلف هل يستتاب) إلى قوله: (قتل على ردته) بنحوه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 


ااا بف ی نے لی 35/3 
قال ابن رشد: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العله©. 
ا ااا و 


بالكفر؟ أم لو 

والذي اتفق عليه أرباب المذهب آنه لا يُكفر؛ إذ لا يُكفر بالذنوب إلا ابن حنبل» 
فإنه قال: يكفر. 

وقاله ابن حبيب من أصحاينا(#». 1 


وحجّة من ذهب إلى هذا ظواهر آثار وردت [ز: 6 عن النبي كل فون ذلك قول 
عليه الصلاة والسلام: اليس بَيْنَ الْعيْد وَين ن الكفر - أو قال: الشرك -إِلَائر ك الصّكاة»60. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصلاة [ك: 30/ أاحشر مع هامان وفرعون»(؟» 
وقوله عليه الصلاة وا ١مَنْ‏ صَلَّى صتا وَاستَقبلَ قِبْلتنَا قَدَلِكَ الْمُسْلِمُ ليله 
ذم الى وَمَنْ أَبَى فَهُوَ افر وَعَلَيْهِالْحِزْيةُ©. 


412/1 و413. 

(1) في (ك): (بشیر)» وما رجحناه موافق لما في بیان ابن رشد. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 476. 

(3) عبارة (إذ لا يكفر) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 1/ 151. 

(5) صحیح» رواه أبو داود: 4/ 2219 في باب وذ ا من كتاب السنة» برقم (4678). 
07 5 13» في باب ما جاء في ترك الصلاة» من أبواب الإيمان؛ برقم (2619) كلاهما عن جابر بن 

لله صا . 

)6( 58 رواه الدارمي: 3/ 1789» في باب المحافظة على الصلاة» من كتاب الرقاق» برقم (2763). 
وابن حبان في صحيحه: 4/ 329)» في باب الوعيد على ترك الصلاة» من كتاب الصلاةء برقم (1467) 
كلاهما عن عبد الله بن عمرو ا أن رسول الله ی قال: «مَنْ حافظ عَلَيْهَاء کات له نورا وَيْرْهَانَا 
مده مدان ع راسيو او اس 

الْقَِامَةِ َع فَارُونَ وَفِرْعَوْنَوَهَامَانَ» وَأ بن حَلَفِ» وهذا لفظ الدارمي. 

(7) عبارة (من ترك الصلاة...عليه الصلاة والسلام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) من قوله: (والذي اتفق عليه) إلى قوله: (وعليه الجزية) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
1/ 142. 


م 


36/3 إا هيبن بي ريا كدو الى مسان 


وجميع هذه الظواهر لا يبعد تأويلها(!؛ والعمدة الملجئة إلى التأويل قوله تعالى: 
«إِنّ آله لا يَغفِرٌ أن يُشَرَكَ بف وَيَعَفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لمن ياء الآية [النساء: 48]. 


يا 


ومما يدل على ذلك ما خرّجه مالك في موطئه عن عبادة بن الصامت ص أنه قال: 
قال رسول الله َكِ: «حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ اله عَلَّى الْعِبَادِ فِي الْمَوْم وَاللَيْلَةَ) إلى قوله: 


ص > ر لاسر 
بي 


١وَمَنْ‏ لم يات بهن فليس لَه عن اث عد إن شَاءَ عَلبة وَإِن شَاءَ أذحَلة الجن 2. 
واختلف هل يستتاب؟ أو يقتل مكانه؟ 
فقال مالك في "العتبية": يقال له: صلء فإن قال: لا أصلى؛ استتيب» فإن صلَّى وإلا 


قن (6©, 
وفقل أعن: لبور انهلا ا السانحتة ا 


ره 


بفعلهاء ولها وقتٌّ لا توشر عنه» والكافر جاحد مخاطبٌ بالإيمان لا بالصلاة» فإذا أقدّ 
ا 

قال اللخمي: والقول أنه يُستتاب أحسن؛ لأنَّ كلا منهما مخاطبٌ؛ هذا بالإيمان 
وهذا بالصلاة» وكلاهما عاص بتأخير ذلك فإذَّا جاز أن يؤر هذا لحرمة القدل(4 رجاء 


أن يتوب ويعود إلى الصلاة0©, 


والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 6 8 برقم (32634)» من حديث الحسن اه بنحوه. 
وأصله: رواه البخاري: 1/ 87 في باب فضل استقبال القبلة» من كتاب الصلاة» برقم (391)ء من حديث 
أنس ذلك أن رسول الله اة قال: «مَنْ صَلَّى صَلاتََا وَاسْتَفْبلَ قِبِتَنَاه وَأَكَلَ دَِِحتََا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ 
مه الل وَؤْمّة رَسُولِه فَلاتَخَفِرُوا الله في ذمِه). 

(1) كلمتا (يبعد تأويلها) يقابلهما في (ك): (يعود تأويله). 

(2) تقدم تخريجه في باب صلاة خسوف الشمس والقمر من كتاب الصلاة: 160/2. 

(3) قوله: (فقال مالك في العتبية... فإن صلى وإلا قتل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 150 
وبنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 393. 

(4) عبارة (هذا لحرمة القتل) يقابلها في (ز): (الآخر) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) من قوله: (وقيل أيضًا: لا يؤخر) إلى قوله: (ويعود إلى الصلاة) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 413 و414. 


ادل ارلا 2/3 

ووافقنا الشافعي1!7) على أنه يقتل0©. 

وخالفنا في ذلك أبو حنيفة» وقال: يعاقب ولا يقت[ (©. 

وقد وافقه بعض أصحابنا» وبعض أصحاب الشافعي0© على ذلك» وقالوا: 
الهجوم على قتل نفس مؤمنة بغير نص ولا إجماع ضعيف جداء كيف وقد قال لا دلا 
1 َم اي مُسْلِم إلا إخْدّى تلاثِ: رّبع إِيمَانِ أَوْرَنَا بَمْدَ ِحْصَانِء أو تنل تفس 
بقل بها(©» وهذا ليس بزان ولا بقاتل نفس ولا بكافر؛ أنه ينطق بالشهادتين ويعترف 
بوجوب العبادة عليه» والكافر ضدٌ ذلك وقد أخبر النبيٌ كل أنه ليس له عند الله عهدٌ إن 
شاء 5-7 وإن شاء أدخله الجنة» ولو كان كافرًا لما جاز إدخاله الجنة؛ أن الله سبحانه 
اع انا ميد غ 

قالوا: وباطلٌ -أيضًا- أن يُقمّل حدّاء فإنه لو وجب الحد عليه؛ لكان ينبغي أن يقتل 
ولو تاب؛ إِذ التوبة لا سقط الحدود الواجبة [ك: 30/ ب] بدليل الخمر والزنا. 

وأيضًا فن يله لا يخلو أن يكون مع قيام [وقت] الصلاة أو مع فواته» فإن كان 
الوقت باقيًا فالمعصية بعد ما تمت فكيف © يعاقب عليهاء وإن فات الوقت فقد صارت 


(1) كلمتا (ووافقنا الشافعي) يقابلهما في (ز): (ووافقنا على ذلك الشافعي). 

(2) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 292. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 1/ 237. 

(4) في (ز): (أصحابه). 

(5) كلمتا (أصحاب الشافعي) يقابلهما في (ز): (الأصحاب للشافعي). 

(6) صحیح»› رواه أبو داود: 4/ 170 في باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» من كتاب الديات» برقم (4502). 
والترمذي: 4/ 460 في باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بيإحدى ثلاث» من أبواب الفتن» برقم 
(2158). 
والدارمي: 3/ 1477.» في باب ما يحل به دم المسلم» من كتاب الحدود. برقم (2343)» جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن عثمان بن عفان . 

(7) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) في (ز)و (ك): (فكان). 
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38/3 


من الفوائت» والفوائت لا يتعلق بها قتا (1). 

والدليل على أنه يقتل الكتابُ والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: لاقَافَينُوا آلمُتْرِيِنَ حَيتُ وَجَديُمُوهُرَ وَخُدُوهُرْ وَآَحْصُرُومُه». إلى قوله 
تعالى : لإقإن تَابُوا وَأقَامُوا آلصّلَوةَ وَءَائوَا آلرَكَوةَ كلو سيه الآية [التوبة: 5]. 

قال المازري: فشَّرَط في تخلية السبيل من القتل إقامة الصلاةء فاقتضى ذلك أنه إن لم 

وكذلك قوله تعالى: إن تَابُوا وَأقَامُوا آلصَلوة واوا آلرَكَرة ترخونكم فى الترين» الآية [التوبة: 
1 [ز: 106/ ب] فاقتضى ذلك أن مجرد الإيمان لا يعصم بانفراده» وإنما يعصِم إذا 
انضِم إليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة0©. 

وأما السّنة فقوله يَكلةه: «أمِرْتٌ أن ايل الاس حَتََى هدوا أن لا إِلَه إلا للك وَأَنّي 
رَسُولُ اللى قدا كَالُواذَِكَ عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهمْ إلَابِحَفَّهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى 
لوا فأخبر أنَّ عصمة دمائهم”5) وأموالهم إنما تكون بإقامة حقهاء وإقامة حقها في 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الذي أخبر النبي كَل أن الإسلام 
5 عليه 27). 


(1) من قوله: (الهجوم على قتل نفس) إلى قوله: (لا يتعلق بها قتل) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [9/ ب]. 

(2) في (ز): (أنه). 

(3) قوله: (وكذلك قوله تعالى... وإيتاء الزكاة) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [9/ ب ]. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 158/1. 

(5) في (ز): (دمهم). 

(6) الجار والمجرور (في إقامة) يقابلهما في (ك): (هي) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(7) يشير لليحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1 » في باب قول النبي 45 «بني الإسلام 
على خمس)» من كتاب الإيمان» برقم (8). 
ومسلم: 1/ 45» في باب قول النبي اة بني الإسلام على خمسء من كتاب الإيمان» برقم (16) كلاهما 
عن ابن عمر 6 أن رسول الله اة قال: ني السام عَلَى حَمْسٍ: شََهَادةِ أن لا لَه إلا الله وان مُحَمَّدَا 


وأا اإجما قا جرى من قبي بكرمع ماني اشا راد تال 5 
عمر في ذلك فقال له : تقاتل الناس وقد قالوا: لا إله إلا الله وقد قال النبي كَكلِ: «أَمِرْتٌ أن 
كَاتِلَ الاس حت يَقُوُوا: لا إِله إا اله وني رَسُولٌ الى ذا الوا ذَِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم إلا بحَقَهاء و حِسَابْهُمْ عَلَى اللوا. 

قال أبو بكر: "الله قا م رق بَيْنَّ الصَّاةٍ رالراق وال لو متَحُونِي عِمَالَا كَانُوا 
يُوَدُونَُإِلَى رَسول الله ك ََائمَهُمْ علَيه". 

قال عمر: "قَوَالِ ما هُوَ إلا أَنرَأَيْتُ الله قَدْ شَّرَحَ صَدْرَ ابي بكر لقال فَعَرَفْتٌ أَنَهُ 
E‏ والحديث في صحيح مسل (2. 

قال ابن رشد: فقاتلهم ولم يَسْبِهم؛ لأنهم لم يكفروا بعد الإيمان ولا أشركوا باش 
وقد قالوا لأبي بكر: ما كفرنا بعد إيمانناء ولكنا شحَحْنا على أموالا. 

وقول النبي كِ: انْهِيتُ عَنْ َل الْمُصَلَينَ»5 فدلٌ ذلك على أنه قد أَمَرَ بقتل من لم 
صا 66 

قال المازري: ولأنه قد تقرّر في الشرع أن في ركوب بعض فروع الدين المنهي عن 
ارتكاءها ما يُوجب [إراقة قة الدم كالزنا مع الإحصان؛ فوجب] أن يكون في ترك ما أُمِرَ به 
من فروع الدين [ك: 29/أ] ما يوجب إراقة الدم» وليس إلا الصلاة(8. 


x 0 ف تک زز‎ e 
39/3 کا ای سی نچ بر‎ 


رَسُولُ الله» وَإِقَام الصااة وَإَِاِ الرَكاة وَالحَجٌ» وَصَوْم رَمَصَانَ» وهذا لفظ البخاري. 

(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 371/1 و372. 

(2) رواه مسلم: 1/ 51» في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» من كتاب 
الإيمان. برقم (20)» عن أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(3) في (ك): (ولا) وما رجحناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 308) برقم (16737)» عن عبد الرحمن بن جبير. 

(5) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 2282 في باب الحكم في المخنثين» من كتاب الأدب» برقم (4928). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 391 برقم (16987) كلاهما عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 

(6) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 143. 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 

(8) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 372. 


40/3 ارا ھن اي رکا ى لحي مسان 
قال سند: ولأنَّا قد وجدنا ما يترتب17) على أصل © الإيمان ينقسم إلى ماهو من 
قبيل المأمورات» وما هو من قبيل المنهيات» والمكلف قد اقتضى منه فعل ما وجب 
عليه» وترك ما( حرم عليه ثم رأينا القتل قد تعلق ببعض فعل ما خُرّمٌ؛ فوجب -أيضًا- 
أن يتعلق ببعض ° ترك ما وجب7. 
؟ و 2 ٍ ع 
وأما قول ابن الجلاب: (ومن ظهر عليه بترك صلاةٍ مستخفا بها ومتوانيًا عنها؛ أمر 
بفعلهاء فإن امتنع من ذلك هُذّد وضُربء فإن أقام على امتناعه؛ قُيِل). 
وابتّدئ بالتهديد والضرب قبل القتل» فإن امتنع بعد التهديد والضرب؛ قُيلَ 5 وإنما 
قال ذلك؛ لأن العقوبة أولًا إنما تكون بالأهون. فإن لم ينفم 1 الأهون ترقي إلى ما هو 
أعلى منه إلى أن يُنتهى إلى أعلى العقوبة وهو القتل؛ لأن حُرمّة النفوس عظيمة؛ ولا يمكن 
أن يقتل بأوّل امتناعه حتى يتحقق منه تصميم على الامتناع. 
فرع: 
فإن أوقع الصلاة في حال ضربه وتهديده ينبغي له أن يُعيد الصلاة التي صلاها مکرهًا. 
68 ع 
وقد قال ابن شعبان في "الزاهي": ولو أكره الجنب على الغسل؛ لم يُجزئه 
الغسا (11. 
قال ابن أبي زيد في نوادره: ومن قول أصحابنا أن مَن توضاً مكرهًا لم يجزئه(42. 
() في (ز): (ترتب). 
(2) في (ز): (أصول). 
(3) كلمتا (وما) يقابلهما في (ك): (وإلى ما). 
(4) كلمتا (وترك ما)يقابلهما في (ز)و (ك): (وترك فعل ما) 
(5) عبارة (فعل ما حرم فوجب أيضًا أن يتعلق ببعض) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [10/ أ]. 
(7) كلمة (عنها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) جملة (فإن امتنع بعد التهديد والضرب قتل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(9) كلمتا (قال ذلك) يقابلهما في (ز): (كان كذلك). 
(10) في (ز)و (ك): (يدفع). 
(11) الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا) ص: 130. 
(12) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 46. 


ااا ع ی نق ریا 41/3 

RR A 

فذكر أبو إسحاق عن ابن شهاب أنه قال: إذا خرج [ز: 1/107] الوقت ولم يُصل قيِل. 

قال أبو إسحاق: بل يُؤْحر حتى يبقى من النهار ما يصلى فيه الظهر والعصرء أو الظهر 
وبع العصرء فإن لم يصلّ في ذلك الوقت وإلا قتل. 

قال: لأنَّ الدماء عظيمةٌ فيُبالغ في تأخيرها إلى [آخر](1) الوقت الذي متى صلى بعده 
كان قاض(2. 

وهذا الذي قاله ظاهرٌ سيما إذا قلنا: إنه لا يأثم بتأخير الصلاة إلى وقتٍ متى أحرم بها 
فيه كان مؤدٌيّاء فكيف يُعاقب على ما لم يأثم بتركه؟ 

قال سند: واخثلف في صورة قتله» فالظاهر من المذهب أنه تضرب عنقه؛ لأنَّهِ القتل 


الفا ف 
ege a e al‏ 
حتى يصلي أو تھ 


۶ ¢ و و 

وأما التارك لها“ الذي يعترف بوجو ما [ك: 29/ ب] ويقول: أفعلها ولا يفعلها؛ فذكر 
في "الطراز" أنه يبالغ في عقوبته» ولا يُقتل إذا صلى(5. 

وأما قول ابن الجلاب: (يقتل حذا لا كفرًا) فقد تقدم الدليل على آنه غير كافر إذا كان 
مقرًّا ہا وتقدّم الدليل على أنه يُقتل؛ فلزم أن يكون حدًاء وإذا قتل حدًا وَرِنّهِ وره 


(1) كلمة (آخر) ساقطة من (ز)و(ك) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 
(2) من قوله: (فذكر أبو إسحاق) إلى قوله: (صلى بعده كان قاضيًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


1 228. 
(3) من قوله: (وهذا الذي قاله ظاهز) إلى قوله: (يصلي أو يموت) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [10/ أ]. 


(4) كلمتا (التارك لها) يقابلهما في (ك): (يترك). 
(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [10/ أ]. 
(6) انظر النص المحقق: 36/3. 

(7) كلمتا (ورثه ورثته) يقابلهما في (ز): (ورثته ذريّته). 


42/3 اراهیم SEE‏ ى لبي مسان 
وذفن في مقابر المسلمين» وبقيت زوجته في عصمته» ولا يَنفسخ نكاحه منها. 
فرع: 

واختلف إذا ترك ما عدا الصلاة مثل الطهارة والزكاة والحج والصيام. 

فذكر ابن العربي في كتابه عن أصحابنا أنهم قالوا: إذا ترك الطهارة قتل بها؛ لان 
الصلاة لا تتم إلا ہا. 

قال #وعتدى أنه ا ادويقال ف مين الامو قال إن ال 

وأما الزكاة فاختلف أصحابنا في ذلك. 

فقال ابن حبيب: يقتا (1). 

والغراقنون من أستعاننا ثنا قوق بين ال اة و اللا فإن ال كا ترغليا اكات 
ويأخذها الإمام منه جَبرّا من غير رضاه» بخلاف الصلاة فإنها لا تدخلها النياية 010 

وأما الصيام فإنه كالصلاة E‏ 

وأما الحج فإنه لا يقتل؛ لأن الأدلة في كونه على التراخي قوية. 

نيون ومن توضأ واغتسل وصلَّى وصام» وقال في ذلك كله: إنه غير فرضصٍ 
عليٌ وكذَب به؛ فهي رده يستتاب ثلاناء فإن تاب وإلا قتل. 

وإن كذّب بالحج فكذلك وإن قر به» وقال: لاأحج! قيل له: أبعدك الله لل؛ إذ ليس 


بمضیق بالوقت 
4 : 
وإن كذب بالزكاة؛ استتيب كالردّة» فإن أقرّ بها وامتنع منها؛ أخذت منه كرمًا(©» وإن 
و 
املع تود 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في منتخب الأحكام, لابن أبي زمنين: 2/ 1050 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
151/1. 

(2) جملة (ويأخذها الإمام منه... لا تدخلها النيابة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
ومن قوله: (وأما الزكاة» فاختلف) إلى قوله: (لا تدخلها النيابة) بنصّه في الممخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [10/ ب]. 

(3) كلمتا (منه كرهًا) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 


الم ااا ات ی ق ریا 4313 

وا جا أن را ا کد وا ا 
من زكاة أو حج أو صوم متعمدًا فقد كفر(. 

قال ابن رشد: را ابن حبيب بهذا من بين سائر أهل العله(©. 

ويجب على هذا ألا يؤخر إلى ما بعد الوقت؛ لاله بخروج الوقت تصيرٌ الصلاةٌ في 
الذمة» ووقت القضاء(5 ممتد. 

ووا لات كنتيات أن قله كانس لون الام نيف تددن ال 
والمخالفة التي يتعلق بها العقاب» وذلك إنما يكون مع فوات الطاعة لا مع إمكان 
فعلها60). 

[ز: 107/ ب] قال المازري: واختلف أصحابنا هل يراعى مقدار ركعة بسجدتيها؟ أو 
مقدار الركوع [ك: 28/أ] من غير سجود؟ 

فالمشهور مراعاة الركعة بسجدتيها. 

ومذهب أشهب أنه يكون مُدركًا للصلاة بمقدار إدراك 27 الركوع دون السجود. ولا 
يقتل عنده هذا حتى يبقى مقدار الركوع خاصّة, ولا يعتبر قدر قراءة أمٌّ القرآن؛ لأنه قد 
قيل عندنا: إنها ليست بفرض في كل ركعة» وقد يعتذر© بأنه يقرأها فيما بعد الركعة 
الأولى» فلا يكون تاركًا لها في جل الصلاة. 

وقد ذكر ابن خويز منداد أن المعتبر مقدار أربع ركعات للعصر قبل الغروب مع 


(1) كلمتا (أم مفرطًا) يقابلهما في (ز): (ومفرطًا). 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 229. 

(3) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 142. 

(4) في (ك): (خروج). 

(5) في (ز): (الصلاة). 

(6) من قوله: (ويجب على هذا) إلى قوله: (لا مع إمكان فعلها) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [10/ أ]. 

(7) كلمة (إدراك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) كلمتا (عنده هذا) يقابلهما في (ك): (هذا عنده) بتقديم وتأخير. 

(9) في (ز): (يعتد). 


44/3 إا يمن أي ركا تخ أَلبَحبِيَ اسان 
القول باعتبار الوقت الضروري. 

قال: وكان شيخنا أبو محمد عبد الحميد مَأ يقول: إذا راعينا الخلاف لم يقتل 
حتى يبقى من الوقت17) مقدار تكبيرة الإحرام؛ لقول جماعة من أهل العلم: إنه يكون 
مدركا لوقت الصلاة بإدراك التكبيرة. 

وما ذكر ابن خويز منداد من أنه إنما يُؤخر إلى آخر الوقت الاختياري» فإن لم يُصلٌ 
قتل» ليس بشيء إلا أن يركب © قائله أن ما بعد الوقت الاختياري ليس بوقتٍ للأداء وإنما 
هو وق للقضاء وأن المؤخر إليه يأثم» فحينئذٍ يصح ما قال. 

وأما إن سلَّم أنَّ التأخير عن الوقت الاختياري لا إثم فيه» وأنه وق للأداء؛ فيكون 
ما ذكره خطأ صراح. 

وأماما ذكره لبن خويز منداد- أيضًا- من مراعاقأريع ركعات قبل الغروب فقد يتج 
إذا أنّمنامَنْ أوقع , بعض العصر متعمدًا بعد الغروب. 

وقد اختلف أصحابنا فيمن عليه صلوات فوائت فامتنع من قضائهاء هل يقتل؟ أم لا؟ 

فقال بعضهم: يُقتل» وكأنه رأى أن الحديث قد اقتضى كون الوقت الذي ذُكرت فيه 
الصلاة المنسيّة كالوقت الأصلي المعيّن للأداء» فإذا دل الدليل على وجوب القتل إذا خر 
عن الوقت الأصلي؛ وجب القتلٌ إذا أخر عن الوقت الذي تعيّن للقضاء. 

وقال بعضهم: لا يُقتل» واعتلٌ بأن قضاء الفوائت مختَلّفٌ فيه» وإقامة الصلاة التي لم 
يقت وقتها واجبةٌ بإجماع» فخالف حكمها حكم الفوائت. 

وو ع ا لرل -أيضًا- بان قضناء الفواكت ت [ك: 28/ ب] لا تجب 
المبادرة فيه فلا يلزم الفور كما يلزم من ضاق عليه آخر وقت الصلاة. 

وقد أجاز مالك لمن عليه فوائت كثيرة أن يقضي منها ما( تيسّر ثم ينصرف في 


(1) الجار والمجرور (من الوقت) يقابلهما في (ز): (من آخر الوقت). 

(2) في (ز) و(ك): (يرتكب) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(3) كلمتا (الوقت الاختياري) يقابلهما في (ز): (وقت الاختيار). 

(4) كلمتا (منها ما) يقابلهما في (ز): (منها من ما) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


0 #۳4 لي لا NVI RSs ê ١‏ 
ااا ت کی ی ریا 45/3 
أشغاله قبل استكمال قضاء ما عليه» فأنت تراه كيف سامح في التأخير ! 

قال: ولا يقال ههنا: إنما سامح" فيه للعذر بالشغل؛ لأن من ضاق وقت الصلاة 
عليه لا يُسامح بالتأخير ولو عریه من الشغل ما عرى. 

قال: ويؤكد هذا التعليل -أيضًا- قولهم فيمن امتنع من الحج: إنه لا يقتل؛ وما 
ذاك إلا لأنَّ له التراخي فيه عند بعض العلماء فلمًا [ز: 1/108] لم يتأكد الفور لم يجب 
القتل. 

قال: وهذا يوضح صحة اعتلالنا لهذا المذهب60©. 


| حكم من ذكر صلاة بعد التلبس بأخرى] 


(ومن نسي صلاةٌ مفروضةً فذكرها في صلاةٍ مفروضة؛ قطعها وصلَّى الصلاة المنسية 

ثم أعاد الصلاة المفروضة)(. 
اعلم أن من نسي صلاةً مفروضة» فذّكّرها وهو في صلاة مفروضة» فلا يخلو أن 

تكون مما يجب تقديمها على الوقتيّة أو لا يجب. 

فإن لم يجب تقديمها؛ فلا تأثير للمذكورة في الصلاة التي هو فيها. 

وإن كانت مما يجب تقديمهاء فلا يخلو الذاكر لذلك من ثلاثة أوجه: 

TTT‏ و93 زماما: 


(1) في (ز): (يسامح). 
(2) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمة (عريه) يقابلها في (ز): (عرا له). 

(4) في (ز): (عن). 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 372) وما بعدها. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 254 و255 و(العلمية): 1/ 108 و109. 

(7) كلمتا (مما يجب) يقابلهما في (ك): (مما لا يجب). 

(8) في (ك): (تقدمتها). 

(9) عبارة (مأمومّاء وإما أن يكون) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


46/3 ناهين إي رريخ ألمي مسان 

ثم لا تخلو الصلاة التي ذكر المنسية فيهاء إما أن يكون قد" عقد منهاركعة» أو لم 
يعقد منها ركعة©, 

فإن كان المصلي فلاء وذكر عندما أحرم وقبل67 أن يعقد ركعة؛ فلا يخلو إما أن 
يكون الوقتٌ واسعًاء وإما أن يكون ضِيّقَاء فإن كان واسعًا فعندنا وعند أبي حنيفة: لا 
يمضي على صلاته» وعند الشافعي: له أن يتمادى0©. 

والكلام في هذه المسألة ينبني على حكم الترتيب» هل هو واجبٌ مشترط؟ أو 
مسنون غير واجب؟ 

وقد تقدّم الكلام في ذلك بما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته». 

فإن قلنا: إن الترتيب واجبٌ مشترط؛ تعيّن عليه القطع. 

وإن قلنا: إنه مسنون استحبٌ له القطع. 

قال سند: ونحن نمنعه أن يتمادى مع قولنا: إن ذلك ليس شرطا؛ لأنه شنة؛ بل لو 
لم يذكر حتى صلی استحببنا له أن يعيد في الوقت» وما يعاد منه في الوقت تقطع الصلاة 
له©» كما في حق من [2: 27/أ] علم في صلاته أن في جسده نجاسة» أو أنه مستديرٌ القبلة. 

واختلف إذا قلنا: إنه لا يمضي» هل يقطع بعد إحرامه؟ أو يجعلها نافلة؟ 

فقيل: يقطع» وهو المشهور. 


(1) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) قوله: (من نسي صلاة مفروضة» فذكرها وهو في... منها ركعة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 569 وما 
بعدها. 

(3) كلمتا (وقبل) يقابلهما في (ز): (أو قبل). 

(4) قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: 1/ 58. 

(5) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 97 وقوله: (فإن كان المصلي فذا... له أن يتمادى) بنحوه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [262/ أ]. 

(6) انظر النص المحقق: 5/3. 

(7) في (ز)و (ك): (بشرط). 

(8) في (ك): (بشرط). 

(9) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ا ا ا 47/3 


العص (. 
قال ابن بشير: وهذا على الخلاف في تكبيرة الإحرام» هل هي ركن يحافظ على 
ثبوته؟ أم لا(2)؟ 


وفرّق ابن حبيب بين صلاة يومه وغيره» فقال: إن ذكر ظهر يومه وهو في العصرء أو 
ذكر المغرب وهو في العشاء فهذا يقطع -كان على شفع أو وتر - ولا يتمادى إلا ذاكر|(06 
صلاة خرج وقتهاء فأما ما هو في خناق من وقتهاء فاستدراكه فيها لبقية الوقت أُوْلَى به(4) 
من صلاة صارت نافلة9) لا تجزئه9©». 

فوجه القول بأنه يقطع اعتبارًا بمَنْ أحرم في المسجد بصلاة» ثم أقيمت عليه تلك 
الصلاة فإنه يقطع. 

والجامع بينهما هو أن القطع في الموضعين إنما كان لحقٌّ الصلاة التي أَخْرّم بها؛ 
ليؤدٌيها على الوجه الأكملء وكان الاهتمام بذلك أُوْلَى من الاشتغال بنافلة لم يقصدها 
بالإحرام» ولم يتقدّم له فيها كبير عمل فيراعى [إهداره](0. 

قال المازري: ولان الصلاة التي لم يعقد منها ركعة ليست لها [ز:108/ ب] من الحرمة 


(1) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 337. 
والمخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [262/ أ]. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 2/ 570. 

(3) كلمة (ذاكر) يقابلها في (ك): (إذا ذكر) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ز) و(ك): (باطلة) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنصه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 337. 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الطراز لسند بن عنان. 
ومن قوله: (وفرّق ابن حبيب بين) إلى قوله: (فيراعى إهداره) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [262/ أ]. 

(8) في (ك): (ولكن). 


SEIN 48/3‏ 
المتأكدة ما يبيح تأخير الصلاة الفائتة» فلا يحسن التمادي» فيزيد الفائتة فوت(. 

ووجه القول بأنه يتم ركعتين هو أنه إنما يترك الصلاة التي أحرم بها؛ لأجل صلاة 
غيرهاء فأشبه من أحرم بنافلة فأقيمت عليه الفريضة» أو أحرم بفريضة فأقيمت عليه 
غير ها(2. 

قال المازري: ولأن الفائنة إنما خوطب بها الناسي60 في الصلاة التي هو فيهاء وقد 
أثرت بإحالتها من نية الفرض إلى نية النفل» فإذا حصل التأثير لم يحسن القطع قبل الصورة 
التي يسلم منها في الشرع؛ ولأن تأخير الفائتة إنما يمنع لغير عذر» وهذاعذر©. 

ووجه قول ابن حبيب هو أن هذه الصلاة لما عادت إلى حكم النافلة؛ كانت فضيلة 
الوقت واستدراك ما أمكن مما يقرب إلى المختار أَوْلَى [ك: 27/ ب] من فضيلة التنفل؛ 
ولهذا لو ذكرها بدءًا0©© في ذلك الوقت؛ مع من التنفل . 

وإن كان الوقت ضيقا فظاهر قول مالك وابن القاسم [أنه]يقطع؛ لأنهما قالا: من ذكر 
صلاةً منسية في وقت صلاةٍ حاضرة أنه يبدأ بالمنسية» وإن فات وقت الحاضرة(6©. 

وعلى قول ابن وهب وابن عبد الحكم أنه يبدأ بالحاضرة يتمادى ههناء ولا يقطء(©. 

وإن ذكر بعد ما عقد ركعة فقال مالك: يضيف إليها ركعة أخرى ثم يقطع» وإن ذكرها 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 743. 

(2) قوله: (ووجه القول بأنه... فأقيمت عليه غيرها) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [262/ ب]. 

(3) عبارة (خوطب بها الناسي) يقابلها في (ز): (خطأ الناس)» وني (ك): (حكمها التأثير) وما أثبتناه موافق لما 
في شرح التلقين للمازري. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 743. 

(5) مايقابل كلمة (المختار) بياض في (ك). 

(6)في (ك): (نديًا). 

(7) قوله: (ووجه قول ابن حبيب... من التنفل) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [262/ ب ]. 

(8) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 113. 

(9) قوله: (وعلى قول ابن وهب... ولا يقطع) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 138. 


کو وا با اف س ن ریا 493 
وهو بي الثانية من الرباعية عل من شفعه» ولم يعتدٌ بصلاته؛ لعدم كمال عدد ركعاتهاء 
ثہ صلَّى ما نيبي وأعاد التي كان فيها. 

وإ اا ذافن كان و المنقري انق اغ كان اف 
الرباعية» فقال مالك: يضيف إليها رابعة©. 

يريد: ولا يجعلها نافلة. 

وقال ابن القاسم: يقطع بعد ثلاث أحبٌ إلى (6. 

فرأى مالك أنَّ أكثر الصلاة لمّا وقع فكأنّه قد فرغ منها. 

ورأى ابن القاسم أن سنة الترقيب فوق فضيلة الجماعة؛ ألا ترى أن من صلى في بيته 
فذّاء ثم وجد الجماعة؛ فهو عنده مخيّر إن شاء أعاد وإن شاء لم يُعد من غير أن يُكرّه له 
ذلك60©, 

قال: ولو ذكر أن عليه صلاةٌ؛ فعلها ثم أعاد ما صلَّى في الوقت. ويُكرّه له ترك 
ذلك. 

وقد عللٌ الباجي ذلك بإظهار تأثير( ذكر الصلاة المنسية؛ إِذْ لو © قلنا: لا يقطع؛ 
لاھ لكر 00 


(1) في (ز): (فلو). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 87 وتمذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 111. 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 111. 
و من قوله: (وإن ذكر بعد ما) إلى قوله: (ثلاث أحبٌّ إليّ) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 67 و68: وشرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 744. 

(4) في (ز): (غيرها) وفي (ك): (غير ما). 

(5) كلمتا (له ذلك) يقابلهما في (ز): (له ترك ذلك). 

(6) عبارة (ترك ذلك... الوقت ويكره له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في 
مخطوط طراز سند. 

(7) كلمة (تأثير) يقابلها في (ك): (ما بين) وما اخترناه موافق لما في مخطوط طراز سند. 

(8) كلمة (لو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(9) من قوله: (فرأى مالك أنَّ) إلى قوله: (لذكرها تأثير) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 


50/3 هين أب يجيي مسان 

وقال ابن بشير: ن أوجب الترتيب» ورأى أن تحقي ق(" أثره لايم الصلاة 
المذكورة فيها؛ ير بالقطع» ومن لم يُوجبه أو راعى الخلاف؛ أ بالتمادى. 

قال: وإذا أَمَرْناه بالتمادي» فهل تجب عليه إعادة الصلاة التي كان فيها؟ أو تستحب؟ 
قولان: 

قال: وهما على وجوب الترتيب واستحبابه(2. 

وإن(© كان المصلي إمامّاء فذكر وهو في الصلاة صلاةً نسيها؛ فقال مالك: (أرى أن 
يقطع ويُعْلمهم فيقطعون» ولم يره مثل المحدث)9. 

وقال مطرّف وابن الماجشون: يستخلف [ز: 9 أ] رجلا يصلي بهم 

ی ی و ارک ہا ا ا 
المأموم» كما لو ذكر أنه محرِثٌ. 

ووجه الرواية الأخرى هو أنَّ الإمام إنما قطع لخلل في صفة صتلاته؛ اناغ 
المنسية يرجع لعينها وصفتهاء والإمام إذا قطع الصلاة لخلل [ك:26/أ] يرجع إلى نفس 
صلاته؛ قطع معه المأموم» كما في خلل الإحرام والقراءة. 

فإن كان المصلي مأمومًا فذكر صلاةً نسيها؛ فقال مالك: (يتمادى مع الإمام ولا 
يقطع» فإذا فرغ؛ صلَّى التي 9 ظ 

وبه يفارق المحدث. فإن الطهارة ليست من صفة فعل الصلاة» وإنما هي شر 1 


بن عنان [263/ ا و263/ ب]. 

(1) عبارة (ورأى أن تحقيق) يقابلها في (ز): (وإن تحقق) وما اخترناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 2/ 570. 

(3) كلمتا (واستحبابه وإن) يقابلهما في (ك): (واستحبابه فرع وإن). 

(4) في (ك): (الحدث). 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 132. 

(5) قوله: (وقال مطرف وابن الماجشون. ...رجلا يصلي بهم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن ن أبي زيد: 
11 339. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 129. 

(7) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


0 عاب | ا أ لع 4 N‏ 
اوا لاف ری ی رلا 513 
مغايرٌ للصلاة فلا تختص بصلاة معينة حتى تعد جزءًا منهاء وفعلها غير فعل الصلاة. 

و 5 e‏ اجات ا الصلاة غلبة ا صلاة واي 

وزعم بعض المتأخرين أنه لا فرق بين ذكر الحدث وذكر المنسيةء ونه يجب أن 
تخرّج كل واحدة منهما على الأخرى. وليس كما قال. 

وما ذكرناه من الفرق واضح لا خفاء به. 

ومما يؤكّد هذا أن الترتيب مما يجب اتباع الإمام في جنسه» وهو في صلاة الجمع 
بخلاف الطهارة» فإنها لا يقع فيها ائتمام ولا اتباع» وقد يكون أحدهما متوضيًا والآخر 
متِيمّمَاء فإذا لم تجب موافقة المأموم الإمام في صفة الطهارة ووجبت17 موافقته له في صفة 
لمر تيب20! جاز أن يؤر في حق المأموم مادخل على الإماء(© من الخلل من جهة 
الترتيب» ولا يؤثر في حقه ما دخل عليه من الخلل 9 من جهة الطهارة. 

وَذكر : 2 بعض القرويين( فرقا آخرء فقال: الأصل أن صلاة المأموم مبنية على صلاة 
الإمام» فإذا دخل صلا الإمام خلل؛ دخل صلاةً المأموم؛ ولهذا يسجد المأموم في 
صلاته لسهو الإمام» وتبطل صلاة المأموم إذا قطع الإمامٌ صلاته» وهذا يوجب ألا يفترقا 
في صحة ولا فساد» ولكن جاءت السْنة في الحدث» فخرج عن هذا الأصل وبقي ما سواه 
على مقتضى الاصل. 


(1) عبارة (موافقة المأموم ...الطهارة ووجبت) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لمافي 
مخطوط طراز سند. 

(2) كلمة (الترتيب) يقابلها في (ك): (الذي ثبت). 

(3) في (ز): (المأموم) وما رجحناه موافق لما في مخطوط طراز سند. 

(4) الجار والمجرور (من الخلل) ساقطان من (ك) وقد انفردت ہما (ز). 

(5) ما يقابل عبارة (وذكر بعض القرويين) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) كلمة (صلاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز): (بطل). 


52/3 ارا هين أي رَديَ ى اجى امسا 

وقال غيره: الفرق بينهما أنه لما كانت الصلاة التي ذكر فيها المنسية لم يَجَمّع 
على فسادها؛ بل لو تمادى فيها وخرج وقتها لم يُعدها عند مالك» فإذا قطعها كان في 
حكم من قطع متعمدًا وهذا شديد فإن الصلاة إذا كانت غير مقطوع بفسادها كان 
قطعها إفسادا" لهاء وإفساد الإمام [ك: 26/ ب] للصلاة يؤثر في صلاة المأموم» كما لو 
تعئّد الحدث (2), 

قال أبو العباس الإبياني: فإذا جهل الإمام وتمادى بهم؛ لزمتهم(6 الإعادة في الوقت 
[ز: 109/ ب] وبعله. 

وخالفه غيره» وقال: تجزئهم صلاتهم» وإنما( استحبّت الإعادة للترتيب. 

قال المازري: وهذا الذي قاله الإبياني إنما يصح عندي على القول بأن ذكر صلاة في 
صلاة يفسدهاء وأما على القول الآخر فإنه لا يفسدها. 

والذي0© قاله غيره من صحة اعتداده60© بالصلاة أظهر(. 

وإن كان المصلي مأمومّاء فذكر صلاة نسيها؛ فقال مالك: يتمادى مع الإمام ولا 
يقطع» وإذا فرغ صلى التي نسي» ثم أعاد التي صلى مع الإمام؛ إلا أن يكون قد صلى قبلها 
صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلی مع الإمام فليصلهما جميعًا80. 
أن ذكر الصلاة في الصلاة لا يفسدها. 


قال الباجى: وهذا مبنئٌ 


(1) في (ك) و(ز): (فسادًا) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز سند. 

(2) من قوله: (ووجه هذه الرواية) إلى قوله: (لو تعمد الحدث) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالسء لسند بن عنان [269/ ب وما بعدها]. 

(3) في (ك): (لزمهم). 

(4) في (ك): (وإن). 

(5) في (ك): (كالذي). 

(6) في (ك): (اعتراف). 

(7) من قوله: (قال أبو العباس الإبياني) إلى قوله: (بالصلاة أظهر) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 2/ 742. 

(8) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 112. 


ا ایا ی ن ری 53/3 

والدليل على أنَّ المأموم يتمادى ولا يقطع ما روى مالك في "الموطأً" عن نافع أن(1) 
ابن عمر ك كان يقول: «من نسي صلاةٌ فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فإذا سلَّم الإمام 
فلیصل الصلاة التي نسي» ثم يصلي بعدها الأخرى». 

ولأن ف ع ا ا یا ان ل ا اة 
انعقدت جماعة على وجه ترتيب صلاة المأموم على صلاة الإمام» ودخولها في 
صحتها؛ فلإن كانت سنة الترتيب فوق فضيلة الجماعة -على ما سلف بيانه- إلا أن دخول 
صلاة المأموم في ضمن صلاة الإمام له تأثير» فإن ذلك يوذن بالتبعية. 

رعذ لمهي المت ا 
صلاة الإمام» فلم يؤثر في هذا الوجه حكم الترتيب في قطع صلاة المأموم التي هي في حكم 
البعض من صلاة الإمام. 

إذا ثبت ما قلناه فإنه إذا فرغ من الصلاة؛ صلَّى التي نسي وجوبًا بالإجماع» وأعاد 
ما كان فيه. 

قال ابن حبيب: يعيدها أبدًا5؛ لأن صلاته مع الإمام صارت نافلة. 

وعلى مذهب ابن القاسم وسحنون: لا يعيدها بعد خروج وقتها. 

وهو ظاهر قول مالك إلا أن يكون قد صلَّى قبلها صلاةً فيدرك وقتها ووقت التي 
صلَّى مع الإمام فليصلهما جميعًا. 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 322 و323. 
والأثر رواه مالك في موطته: 2/ 235» في باب العمل في جامع الصلاة» من كتاب السهوء برقم (584). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 313 برقم (3195) كلاهما عن ابن عمر ص 

(3) في (ز): (انبنى). 

(4) كلمة (نسي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 338. 

(6) في (ز): (صلاة). 


52/3 هيماي ريا ى جي مساق 

وظاهر هذا الكلام [ك: 1/25] مراعاة الوقت للصلاة المذكور فيهاء كمراعاته لما كان 
قبلهاء مثل أن ينسى الصبح فيذكرها في العصر مع الإمام» فإنه يتمادى» فإذا فرغ؛ ا 
الصبح ثم أعاد العصرء فإن كان الوقت بعد الفراغ(1» من المذكورة يسع الظهر والعصر؛ 
أعادهما جميعًا. 

قال سند: وتفصيل الكلام في ذلك آنا نراعي وقت المذكورة ووقت المذكور فيهاء 
فلا تخلو المذكورة إما أن يكون قد خرج وقتها آم لا 

فإن خرج فلا تخلو المذكور فيها أن يكون وقتها متسعًا [ز: 1/110] يسع إكمال 
النافلة© وفعل المذكورة وإدراك المذكور فيها أو لا يسع ذلك. 

فإن كان وقت المذكورة قائمًا نظرء فإن كان الوقت الاختياري يسع النافلة وفعل 
المذكورة؛ فهذا يتم مثل الرجل60© يجمع في سفره أو مرضه» فينسى الصلاة الأولى» 
فلا يفتكرها حتى يصلي من الثانية [ركعة](© ووقت الأولى قائم؛ فإنه يتم نافلة. 

فإن ضاق الوقت قطع؛ ك ا تجن م بالعصر في بعض وقت الاشتراك ثم 
يفتكر الظهر بعد ما صلى ركعة ويعتقد أنه إن أتمها ركعتين خرج الوقت المشترك 
فإدراك الوقت له أفضل من ذلك؛ بل تتعيّن عليه الصلاة حينئذ» فلا يحل له أن يشتغل 
بغيرها مما لا يجب عليه الاشتغال بأصله. 

وإن وسع وقت المذكور فيها إكمال النافلة وفعل الور وإدراك المذكور فيها؛ لم 
شور إلى واھ ر رر جه الل اه مثل أن يذكر صلاة وهو في 
العشاء قبل طلوع الفجرء [فإن كان يمكنه إكمال ما هو فيه نافلة» ثم يصلي التي ذكرهاء ثم 


(1) كلمتا (بعد الفراغ) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(2) في (ك): (الصلاة). 

(3) في (ك): (الذي). 

(4) كلمة (الصلاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من مخطوط طراز سند. 
(6) في (ك): (الذي). 


د ادا با وی سی ن وی 55/3 
يدرك العشاء قبل طلوع الفجر]" أَمِرَ بذلك. 

وإن كان في اشتغاله بإتمام النافلة يضيق الوقت عن فعل العشاء قبل طلوع الفجر (2), 
قَطعَ وصلَّى المذكورة والعشاء وتكون مراعاة أداء العشاء في وقتها أَوْلَى من مراعاة 
التنفل. 

CN CEE‏ قوذ 21 لتدلهنولا يقال خيلة لكر 
فائدة060, 

قال المازري: وإذا دَكَرَ صلاة في صلاة» وقد عقد منها ركعة فلا يخلو أن تكون 
الصلاة زائدة على الثنائية كالظهر والمغرب» أو ثنائية. 

فإن كانت زائدة على الثنائية؛ أضاف إلى ركعته أخرى؛ لأنّ عقد الركعة يؤكٌّد 
عرو او اروج من الا ای ركد ا لا بحس و ا ااي على 
صورة النفل» وهي ركعتان» والمنسية مع هذا لم [ك:25/ ب] تخل من تأثير في التي هو فيها؛ 
لأنها نقلتها0© من أربع أو ثلاث إل (6) اثنتين» ومن الفرض إلى النفل بال 8(3 

فإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح» فمقتضى إطلاق الروايات أا كسائر 
الصلوات. 

وقال بعض الأشياخ: مقتضى قول ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث؛ ليؤثر 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من مخطوط طراز سند. 

(2) عبارة (أمر بذلك» وإن كان في... طلوع الفجر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) من اتعشدت) إلى قولة: (غطله الغير'قافدة) وه و اط لر لطراة 
المجالس» لسند بن عنان [262/ ب وما بعدها]. 

(4) ما يقابل حرف الجر (إلى) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) عبارة (فيها لأنها نقلتها) يقابلها في (ك): (وقتها لأن نفلها) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(6) في (ز): (أو). 

(7) في (ك): (الفروض). 

(8) كلمتا (النفل بالنية) يقابلهما في (ك): (نية النفل). 

(9) كلمة (إطلاق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


56/3 ازا ھی مناي ريا یا اجى مسان 
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ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة؛ ليؤثر -أيضًا- ذكر المنسية في 


منع الإكمال(1). 

ال ل ا ا ات 
الإمام. فإذا سلَّم الإمام سلَمَ معه» ولاب يضيف إليها رک أخرى»ثم يقضي التي نسي» ثم 
يعد المغرب)(2. 


وهذا يقوّي أن ذكر الصلاة في الصلاة لا يفسد الصلاة المذكور فيه . 
قال اللخمي: وفيها رواية أخرى أنه يضيف إليها ركعة أخرى» ويجعلها أربعة(5) 
قال اللخمي: وهذا مبنيٌ على القول بأنها تفسد0©. 
(وإن ذكرها في نافلة قطع النافلة وصلَّى الصلاة المفروضة المنسية) [ز: 110/ ب] 


ولم يكن عليه قضاء النافلة)(©. 


اختلفَ فيمن نسي صلاة مفروضة فذكرها وهو في نافلة. 

فقال ابن القاسم: يقطع إن لم يركع» وإن كان قد صلى ركعة واحدة شفعها. 

وقد كان مالك -أيضًا- يقو ل: يقطء (10). 

ووجه قوله: (يقطع) عموم قوله ويا «ملْيِصَلَها ذا ذَكرها)010, وامتثال هذا الأمر لا 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 743 و744. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 129. 

(3) في (ك): (المذكورة). 

م ان دك او هوو ا إن ف العا الاک ر فا كحو ن المخطوطة ف ا 
المجالس» لسند بن عنان [264/ ب]. 

(5) جملة (قال اللخمى... ويجعلها أربعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 492. 

(7) كلمتا (قطع النافلة) يقابلهما في (ك): (قطعها). 

(8) كلمتا (المفروضة المنسية) يقابلها في (ك): (المفروضة ثم المنسية) وما اخترناه موافق لما في تفريع ابن 
الجلّاب. 

)09( التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 

(10) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 112. 

(11) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 


5 


اوا ای سی ن برل 57/3 
I I SL‏ 
أنها تقدَّم على الحاضرة. 

وقول مالك إذا عقد منها(!) ركعة يقطع» وأصل الوقت إنما شرع للفرض لا 
للنفل» فإذا قُطِعتٍِ المفروضة بعد الإحرام لأجل المذكورة؛ فالنفل بالقطع أَوْلَىء ولان 
ذكر الصلاة يؤثر في قطع الفرض» وما أثر في قطع الفرضص(6 فإن له تأثيرًا في قطع النفل (4)؛ 
كالحدث وغيرء(5) 

واختلف قول مالك إذا عقد منها ركعة هل يقطع؟ أم لا؟ 

فقال مرة): إذا عقد منها ركعة شفعهاء وقال مرة: يقطعها. 

قال ابن القاسم: وأحبٌ إلى أن يشفعها©. 

فوجه القول بأنه يشفعها ولا يقطع © هو أنه لو ذكر ذلك في فريضة وقد عقد منها 
كعة؛ لجعلها نافلة» فلو كان ذلك مما يؤثر في النافلة؛ لمنع من صرف [ك: 24/أ] الفريضة 
إليها. 

ووجه قوله: (أنه يقطع) اعتبارًا بذكره في الركعة الأولى -وقد تقدَّم الاستدلال 
عليه(10)-ويخالف الفرض؛ لأنَّ الذكر قد أثر ثم فلهذا أحاله إلى التفلء فلو قلنا في(11) 


(1) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (ركعة يقطع) يقابلهما في (ز)و (ك): (ركعة هل يقطع). 

(3) في (ك): (الفروض). 

(4) كلمتا (قطع النفل) يقابلهما في (ز): (القطع للنفل). 

(5) من قوله: (ووجه قوله: يقطع عمومٌ قوله) إلى قوله: (كالحدث وغيره) بنحوه في المخطوطة المغربية 
لطراز المجالس» لسند بن عنان [269/ أ]. 

(6) كلمتا (قول مالك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) كلمتا (فقال مرة) يقابلهما في (ز): (فمرة قال) بتقديم وتأخير. 

(8) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 112. 

(9) في (ك): (يقطعها). 

(10) انظر النص المحقق: 56/3. 

(11) كلمتا (قلنا في) يقابلهما في (ز)و (ك): (قلنا هذا في). 


58/3 ارا هي نآ ي ردا ى ا لتجي ي التَمسَانِ 
النفل: إنه يتمادى على ما أحرم؛ لم يكن للذكر تأث 1 . 

قال ابن يونس: ولم يختلف قول مالك أنه إذا ذكرها بعد ركعة من الفريضة أنه 

والفرق بين الفرض والنفل -على قول ابن القاسم- هو أن الفريضة إذا قطعها عاد 
إليهاء وفي النافلة لا يعود إليها؛ لاله قطعها لعذر؛ فلذلك أمره أن يقطع في الفرض ويتمادى 
فى النفل (3. 

قال [المازري]: ولأن المنسية إنما يجب أن يكون لها تأثير في صلاة أوجبت 
الشريعة الترتيب بينهماء والشريعة إنما جاءت بالترتيب بين صلاتي فرض لا بين فرض 
ونفل» فلما لم يكن بين الفرض والنفل ترتيب في أصل الشرع؛ لم يقتض عنده ذكر 
الفرض في النفل تأثيرًا. 

ولمّا جاء الشرع بالترتيب بين الفرضين أثرت المنسية في التي هو فيها؛ لاستحقاقها 
رتبة السبق عليهاء فاقتضى ذلك القطم. 

وهذا معنى يروق لولا ما يُعترض عليه بأن مقتضاه يوجب ألا يؤثر الفرض في النفل 
وإن لم يعقد ركعة من النفلء وابن القاسم يرى© أن ذكر الفرض يؤثر في النفل إذا لم يعقد 

وهذا يُنَمَصَّل عنه بأن يُقال: إنما افترق الحكم عنه في النفل بين أن يعقد ركعة77 أو لا 


(1) قوله: (فوجه القول بأنه يشفعها ولا يقطع... للذكر تأثير) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [269/ أ]. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتجقيقنا): 2/ 69. 

(3) قوله: (والفرق بين الفرض والنفل... في النفل) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 332. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) والكلام في شرح التلقين. 

(5) في (ك): (الترتيب). 

(6) في (ز): «(رأى). 

(7) عبارة (ويَأمّر بقطع النافلة... يعقد ركعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما شرح 


اا یاف سی نچ ری 59/3 


يعقدها؛ لأنه إذا عقد ركعة صارت لصلاته [ز: 1/111] حرمة استحقت ا الوقت. فإذا 
IP‏ سو ا 
تستحق بها الوقت؛ فوجب قطعها للمنسية التي استحَقت الوقت؛ لقوله مَلةِ: املْيُصَلَها إا 

ذَكَرهَا(©. وني رواية: «فَإِنَ ذَلِكَ وَقَنَهَا0. 

فهذا وجه اختلاف اختيار ابن القاسم» والانفصال مما قد يعترض به على 
التو جه( 

والفرق بينهما على قول مالك حيث يقول: (إنه يقطع في النافلة بعد ركعة» ولا يقطع 
في الفريضة بعد ثلاث) هو أنَّ الصلاة إذا حصل جلها حال الذّكرء فكأنه قد فرغ منها. 

وقد اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة -وهم أرباب المذاهب- على أنه إذا ذكر 
المنسية وهو في تشهده [ك: 24/ ب] أنه لا يقطع. 

وإذا كان ما قل لا يؤثر فيه الذكرء فما خرج عن الكثرة دخل في حكم القلة؛ وما بعد 
الثلاث أقل لا محالة» ووزان عقد ركعة في النافلة عقد ركعتين في المكتوبة» وهو يقطع 
في ذلك» وكذلك في النافلة. 

وأما قوله: (ولم يكن عليه قضاء النافلة) فلأن قطعها لم يكن يتعمده؛ وإنما كان 
بحكم الشرع» فهو كمن غلب عليه القطع بحدث وشبهه() 


(1) ني (ك): (به). 

(2) في (ك): (كغيرها). 

(3) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 

(4) تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 154/2. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 744 و745. 

(6) في (ك): (حالة). 

(7) في (ك): (نافلة). 

EE E NEGO E a 
المجالس» لسند بن عنان [269/ ب].‎ 


60/3 إا هين أي دياعي اليئ مسان 


(ومن نسي ظهرًا وعصرًا من يومين مختلفين» لا يدري أيتهما قبل الأخرى, ثم ذكر 
| ذلك؛ صلی ثلاث صلوات ظهرًا بين عصرين» أو عصرًا بين ظهرين» وأي صلاة بدأ بها 
أعادها)(1). 

اعلم أن من نسي ظهرًا وعصرًا20» ثم ذكرهما لم يخل إما أن يكونا من يوم واحدٍ أو 
من يومين» ثم إن كانا من يوم واحدِ؛ لم يخل إما(© أن يكون ذلك اليوم معيتا أو غير معيّنء 
فإن كانا من يومين لم يخل إما أن يعلمهما أو لاء فإن علمهما لم يخل أن يعلم الأولى 
منهما أو لا يعلم. 

فإن كانا من يوم واحدٍ وكان ذلك اليوم معيئًا؛ صلاهما ونوى بهما القضاء ليومهماء 
gy‏ 

وإن كانا من يومين وعلمهماء وعله(© الأولى منهما؛ صلّى كل واحدة0© ونوى بها 
يومهاء وإن لم يعلم اليومين وعلم أي الصلاتين أولا؛ صلاهاء ونوى بها يومها؛ إذ لا يمكنه 
تعيينه» ثم صلی التي بعدها ونوى بها يومها. 

ون لم يعلم أي الصلاتين أولا؛ فقال ابن المواز: يصلّي ثلاث صلوات ظهرًا بين 
عصرين» أو عصرًا بين ظهرين» وأي صلاة بدأ بها أعادها. 


وقاله ابن ج 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 

(2) كلمة (وعصرًا) يقابلها في (ز): (أو عصرًا). 

(3) كلمة (إما) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(4) في (ك): (يعلم). 

(5) العاطف والمعطوف (وعلم) يقابلهما في (ز): (أو علم). 

(6) في (ز): (صلاة). 

(7) كلمتا (يومها وإن) يقابلهما في (ز): (يومها؛ إذ لا يمكنه تعبينه ثم صلی التي بعدهاء ونوى بها يومها؛ إذ لا 
يمكنه تعيينه وإن) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) قوله: (فقال ابن المواز: يصلّي ثلاث صلوات... وقاله ابن حبيب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 


ااا ف ی ف وی 613 

لا ا ن اق ری ر اا ی خو الان کات 
الظهر أولًا؛ فقد صلاها قبل العصرء وإن كانت آخرًا؛ فقد صللاها بعد العم (). 

واختلف إذا علم اليومين» ولم يدر ترتيب الصلاتين. 

فقال سحنون: يصلي ظهرًا بين عصرين» أو عصرًا بين ظهرين» ولم يفرّق بين يوم 
معروف أو غير معروف(©. 

قال ابن بشير: وهذا [ك: 1/23أ] على القول بأن الأيام لا تراعى(6 

وقال ابن القاسم فمن ذكر [ز: 111/ ب] ظهرًا أو عصرً(4» لا يدري الظهر للسبت 
والعصر للأحدء أو العصر للسبت والظهر للأحد فليُصلٌ ظهرًا للسبت» ثم عصرًا للأحده 
ثم عصرًا للسبت» ثم ظهرًا للأحد0©. 

قال ابن بشير: وهذا بناء على مراعاة الأياء(6. 

قال ابن يونس: والصواب أن يصلي ظهرًا بين عصرين, أو عصرًا بين ظهرين» ولا 
حكم للأيام؛ فاا المراعى ال قب 

ET‏ حَسَبٍ ما ذكرنا؛ حصل له الترتيب؛ لأنّهِ إن كانت الظهر هي الأولى 
فقد صلاها قبل العصرء وإن كانت العصر أولآ» فقد صلاها قبل الظهر ©. 

قال المازري: ولأ بهذا العدد وبهذه الرتبة يحاط بجميع حالات الشكوك: 
فإذا صلى الصلاتين وأعاد ما بدأ بها منهما؛ فإن كانت المعادة هي الأولى كانت 


زيد: 411/1. 
و من قوله: (اعلم أن من نسي) إلى قوله: (أعادهاء وقاله ابن حبيب) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [272/ ب ]. 

(1) التنبيهء لابن بشير: 2/ 574. 

(2) قول سحنون بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 1/ 411. 

(3) التنبيه» لابن بشير: 2/ 574. ۰ 

(4) كلمتا (أو عصرًا) يقابلهما في (ز): (وعصرًا من يومين) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 411. 

(6) التنبيه» لابن بشير: 2/ 574. 

)7( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 76. 


623 ازا هين أي ردب ى لتحي ألتَمسَان 


لوا واكتفى بما تقد وإن كانت هي الآخرة كانت البداية بها ملغاة» وحصلت الرتبة 
بالإعادة(2. 
فرع : 

قال ابن رشد: ولو نسي الظهر والعصر إحداهما للسبت» والأخرى للأحد. ولا 
يدري أيتهما0© للسبت» ولا أيتهما للأحد؛ فإنه تتخرّجٍ فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه لا يعتبر في ذلك بالتعيين ولا بالترتيب» فيصلي ظهرًا وعصرًا لا أكثر. 

والثاني أنبما يعتبران جميعًا باعتبار التعيين؛ لأنَّ اعتبار الترتيب داخل تحته؛ إِذْ لا 
يشك أن السبت قبل الأحد» فيصلي ظهرًا وعصرًا للسبت» ثم ظهرًا وعصر|(© للأحد على 
ما قال ابن حبيب» أو ظهرًا للسبت» ثم عصرًا للأحد» ثم عصرًا للسبت» ثم ظهرًا للأحد60 
على ماروى عيسى عن ابن القاسم» وذلك كله صحيح؛ لإتيانه بذلك على شكه 
ولا ي د انار لفك أن اة الاح 

والثالث7) أنه يعتبر في ذلك الترتيب دون تعيين الأيام» فيصلي ظهرًا وعصرًا ثم 
ظهراء أو يبدأ بالعصر فيصلي عصرًا وظهرًا» ثم عصرًا لا أكثر» فيكون قد خلص من 
الفتكيسنوواتى پمااشسی على ال 10. 


(1) في (ز): (الأخيرة). 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 751. 

(3) في (ز): (أيهما). 

(4) كلمة (وعصرًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(5) عبارة (على ما قال ابن حبيب... ثم ظهرًا للأحد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق 
لما في مقدمات ابن رشد. 

(6) كلمة (بذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ك): (ولذلك). 

(8) في (ز) و(ك): (التعيين) وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد وبيان ابن رشد. 

(9) كلمتا (عصرًا وظهرًا) يقابلهما في (ك): (ظهرًا وعصرًا) بتقديم وتأخير. 

(10) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 205 و206. 


و 


دیات ری الا 633 


وني( "العتبية" : ومن نسي ظهرًا وعصرًا؛ واحدة من سفر وأخرى من حضر (6) 


لايدري أيتهما هي» ولايدري © أيتهما قبل الأخرى؛ فلِيُصِلٌ ست صلوات؛ ظهرًا 
وعصرًا تامّتين ثم مقصورتين ثم تامّتين» وإن شاء بدأ ہما مقصورتين» ثم تامتين» [ك: 
3 ب] ثم مقصورتين على حسب ما قلنا» فيمن7» نسي ظهرًا وعصرًا لا يدري أيتهما 
قبل صاحبتهاء فالتعليل واحد؛ لكن المسألة الأولى فيها شك واحد» وهي الرتبة» فاكتفي 
فيه بثلاث» وهذه زاد فيها شك آخر وهو القصر والتمام» فضَوعف العدد؛ لتضاعف 
الشك» فصارت الغلاث سنًا. 

bes ea,‏ :ع ةتسل الريك 
وبا نب لابق عضا ی ا لي عي افير كم الور 
حضرية» ثم عصرًا سفرية» فتقع له صلاتا سفر بين صلاتي حضر 7 » وبالعکس» وهذا 
كله طلبًا تتحصيل الرتبة"» وهو لازم على القول بوجوبها. 

وأما على القول باستحباهاء فإن(41 تكثير الصلوات إنما هو من باب الأؤكى(012, 
فیکتفی على القول بالتخيير بصلاتين ظهرًا وعصرًا [ز: 112/ أا حضريتين. 


(1) في (ك): (ومن). 

(2) في (ز): (سفره). 

(3) في (ز): (حضره). 

(4) كلمة (يدري) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) قوله: (ومن "العتبية": ومن نسي... على حسب ما قلنا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
411/1 و412. 

(6) في (ك): (فمن). 

(7) في (ز) و(ك): (با) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(8) في (ك): (لها). 

(9) من قوله: (فمن نسي ظهرًا) إلى قوله: (بين صلاتي حضر) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 752. 

(10) في (ز): (الترتيب). 

(11) كلمة (فإن) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(12) في (ز): (أولى). 


ا ض 


وعلى القول بأن القصر فرض أو سنة» فأربع صلوات؛ ظهرًا حضرية وسفرية. 
وعصرًا كذلك(1). 

قال سحنون: وإن ذكر ظهرًا وعصرًا لا يدري من أمس أو من أول أمس؛ فإنما عليه 
ظهر وعصر (©. 


(ومن نسى صلاةٌ واحدة بعينهاء فذكرها وهو لا يذكر يومها التى هى منه(3» صلاها 
ونوى بها يومها). 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ التعيي: 4 لا يمكنه. 

قال الأمبري: وليس عليه أكثر من الصلاة التي تركهاء ولا يضرٌه ألا يعرف اليوم؛ لأنَّه 
إنما عليه قضاء تلك الصلاة» ولا يقدر على إعادة ذلك أن لو عرفه. 

قال المازري: ولأنَّ الصلاة لا تختلف باختلاف الأيام» فإذا كان اليوم المنسي 
منه تلك الصلاة مجهولا؛ فيّصلي تلك الصلاة ينوي بها يومها الذي تركت منه. 
فقد برئت منهاذمته» ولا قدرة له على أكثر من ذلك؛ لأنَّه وإن كرر فعل تلك 
الصلاة» فلا يحمل في نيته© إلا على يوم مجهول» فإذا كانت الإحالة على جهالة 


(1).قوله: (عن بعض أصحابنا أنه...وسفرية» وعصرًا كذلك) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 575. 

(2) قول سحنون بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 411. 

(3) عبارة (التي هي منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ز): (التغيير). 

(5) كلمة (ذلك أن) يقابلهما في (ز): (ذلك الوقت أن). 

(6) كلمتا (عرفه قال) يقابلهما في (ز)و (ك): (عرفه فليس يضره ألا يعرف ذلك الوقت؛ لاله لا يقدر على 
إعادة ذلك قال). 

(7) في (ك): (التي). 

(8) كلمة (الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(9) عبارة (يحمل في نيته) يقابلها في (ز): (يحل بينه) وما اخترناه مقابل لما في شرح التلقين للمازري. 


كد ان ا اا ]> 
اا اف و و 653 
فلا فائدة في ذلك التكرار(. 

قال ابن رشد: إذا نوى بصلاته قضاء صلاة ذلك اليوم الذي تركها فيه» ولم يعرفه) 
بعينه؛ وجب أن یجزئه قیاسًا على من نذر صوم يوم بعينه فأفطره(6 ناسيّاء ثم : نسي أي يوم [ك: 
2 كان من أيام الجمعة» فإنه ليس عليه إلا صوم يوم واحد ينوي به ذلك اليوم. 

وانظر أنه لو ظن أنه يوم بعينه فنواه لقضائه» ثم انكشف له أنه غير ذلك اليوم هل 

قال: والظاهر عندي أنه لا يجزئه» وكذلك الصلاة(6. 

واختلفت إذا قال: لا أدري هي من الت ١‏ أو .)6( الحر؟ 

فقال أبن حبيب: ابا ها ليت للسبت» ثم يعيدها للأحد20). 

وقال ابن يونس: إنماعليه صلا را8 

وهو قول ابن سحنون عن أبيه» وهو أظهر. 
لأيام الجمعة. 

وقد سلم ابن حبيب أنه لا يصلي إذا لم يقم في قلبه يوم إلا ظهرًا واحدًاء إلا أن 
يفد. مذهبه19 أنه لو انحصرت له جمعة معيّنة؛ صل 110 عدد أيامهاء فهو يرى أن الأداء 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 749 و750. 

(2) في (ز): (يعرف). 

(3) في (ز): (أفطر). 

(4) كلمة (واحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) المقدمات الممهدات. لابن رشى: 1/ 206. 

(6) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيمة وصلنا من كتب الواضحة؛ ولكن نقله عنه بنضّه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 411. 

)8( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 76. 

(9) كلمة (يوم) ساقطة من (ز) وقد انف مدت ما (ك) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(10) عبارة (أن يفد مذهبه) ساقطة مين (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(11) ما يقابل كلمة (صلى) غير قطعميت القراءة في (ز) و(ك). 


66/3 إا هين أي ريا ى التجيي امسا 
LS ES‏ 

ورأى سحنون أن الوقت إنما كان سببًا للوجوب. وإنما يطلب تعيين الفرض بالنية لا 
تعيين الوقت» فإذا كان الوقت قائمًا ارتبطت به النية؛ لضرورة تعيين الفرض لا تعيين 
الوقت» وإذا فات الوقت تعلّقت الفريضة بالذمة» فكان عليه ربط نيته بالفرض الذي فى 


1ْ (ومن نسي صلاة واحدة من صلاة النهار. لايدري أي صلاة هي؛ قضى ثلاث صلوات [ 
| صبحًا وظهرًا وعصرًا00©. [ 
22 وإنما أمره0© بذلك؛ ليحصل له أداء العبادة التي في ذمتة بيفين» و إحدى 
الصلوات لأمكن أن تكون المتروكة من إحدى الضلاتين الباقيتيت» فلا بد من الإتيان 
1 [ز: 112/ ب] (وإن تيقن أنها من صلاة الليل لايدري أيتهما هي؛ صلی صلاتين مغربًا [ 


ْ وعشاء). 


وإنماقال ذلك؛ لاا إذا افعل ذل ذلك؛ برئت ذمته بيقين» ولو فسان إحدى 
الصلاتين؛ لأمكن أن تكون الصلاة الأخرى هى المتروكة؛ فلا بد من الإتيان بالصلاتين 


(1) كلمتا (إذا أمكن) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(2) من قوله: (وهو قول ابن سحنون) إلى قوله: (في ذمته لا غير) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز 
الخال امد عفان 2721 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 

(4) في (ز): (أمرناه). 

(5) في (ز): (الصلاتين). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 


ةا ف وای 73 
(وإن ذكر أنها من صلاة يوم وليلة لا يدري أهي من صلاة الليل أو من صلاة النهار؛ فإنه | 
يصلي خمس صلوات)(17. ظ 

وإنما قال ذلك؛ لله مخاطتٌ بفعل تلك الصلاة المعيئة التي ذه مشغولة بهاء فلا 
تفن فعلها إلا بفعل الخمسء فأمر بذلك لتبرأ ذمته بيقين؛ أنه إن صلَّى دون الخمس جاز 
أن تكون المتروكة هي المنسية©. 

قال الأبري: ولأنَّه لا يدري أي صلاة هي فيقصدها وينويهاء والصلاة لا تجوز بغير 
نية» فلما لم يعلم أيتها هي؛ وجب عليه أن يصلي خمس صلوات» وينوي بكل صلاة أا 
هي التي ترك؛ ليؤدي الفرض باحتياط. 

وقد رُوي عن النبي يا أنه قال: (إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهه فَلْ ير كَمْ صلی تَكانَا 
1 ا يرح الشَّكٌ ليبن عَلَى البقين»(. 

ا ات فی ا و ا 0 اا ع و و 
هى 67 عليه. 

قال المازري: ولان كل صَلاةٍ من التخمس يمكن أن تكون هي المنسية؛ فوجب أن 
يصلي خمسًا؛ ليستوفي جميع أحوال الشك. 

ومدار هذا الباب على اعتبار تحصيل اليقين لبراءة الذمة» فيوقع [من الصلوات]9 أعدادًا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 

(2) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنّه مخاطبٌ... هي المنسية) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [271/ ب]. 

(3) كلمة (اليقين) يقابلها في (ك): (ما استيقن). 
والحديث تقدم تخريجه في باب السهو في الصلاة من كتاب الصلاة: 316/2. 

(4) كلمتا (ولآن صلاة) يقابلهما في (ز): (ولآن تركه صلاة). 

(5) في (ك): (ترك). 

(6) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 


68/3 اا هين إبي راتخي لحي امسا 


على ترتيب يحيط بحالات الشكوك) هذا هو الأصل الذي يعمل به في جميع 
المسائل» فلو ذكر صلاة يوم وليلة ولا يدري أكان ذلك من حضر أو سفر؛ فلا يخلو إما 
أن يتعين له اليوم أولا يتعيّن» فإن لم يتعين له اليوه() اختلف فيه. 

فقال ابن القاسم: يصلي صلاة يوم السفر وصلاة يوم الحضرء ولا يعيد الصبح 
وال 

قال ابن يونس: وكذلك لو ذكر صلاة واحدة لا يدري هل هي من سفر أو حضر؟ 
فالجواب واحر(). 

وني كتاب ابن سحنون: وقد قال بعض أصحابنا: يصلي صلاة يومين عشر 
صلوات. وكأنّ هذا القائل یری أنه لا يجزئ صبح يوم عن صبح يوم غيره» فيكمل 
صلاة اليوم السفري» ثم صلاة اليوم الحضريء والقائل الأول رأى أَنَّ الصبح لا تختلف 
في حضر ولا سفر» وهو يقطع أن ما عليه صلاة صبح إلا صلاة واحدة» ولمّا لم يتعيّن له 
يومها؛ لم يكن عليه أكثر من اعتقاد قضاء التي عليه» وكذلك القول في المغرب. 

ولو تعمّن له اليوم إلا أنه جهل حاله فيه ولم يدر أكان سفريًا أو حضريً© لم يكن في 
الصبح والمغرب خلافٌ؛ لأنَّ نيته في القضاء مرتبطة بصبح اليوم المعيّن. 

قال سند: ويختلف على هذا فيمن نسي صبحًا ولم يتعين [ك: 1/21] له يومها ولم 
يدر أكانت في سفر أو حضر هل يصلي صبًا" واحدًا أو صبحين» وكذلك في 


(1) كلمتا (ترتيب يحيط) يقابلهما في (ز): (ترتيب ما يحيط). 

(2) في (ك): (المشكوك). 

(3) في (ز): (لا). 

(4) كلمة (اليوم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 749 و750. 

(6) كلمتا (هل هي) يقابلهما في (ك): (أهي) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
)7( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 75. 

(8) قول ابن سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 413. 

(9) عبارة (سفريًا أو حضريًا) يقابلها في (ك): (حضريًا أو). 

(10) عبارة (ولم يتعين له يومها... يصلي صبحًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


SNES‏ و ا اك 
ران لبا ی نے ریا 69/3 
ا 

قال ابن بشير: ومن ذكر صلاة يوم واحلِ وشك هل هي من حضر أو من سفر. 

قال: فعلى القول بأنه مخيّر بين القصر والإتمام [ز: 1/113] له أن يصلي صلاة يوم 
حضريّة» ويكتفى بذلك. 

وكذلك على القول بأن القصر [مستحب» لكن الأولى ههنا أن يُصلي كل يوم صلاة. 

وأما على القول بأن القصر](© فرض فيصلي صلاة يوم حضرية وصلاة يوم 
سفرية» ولا يعيد الصبح؛ لتساوي أمرهما في الحضر والسفر0©. 


(وإن © نسي صلاتين مرتبتين من يوم وليلةء لا يدري الليل قبل النهار أو النهار قبل 
الليل؛ صلى ست صلواتء وبدأ بالظهر اختياراء وإن بدأ بغيرها أجزأه» وأيٌ صلاة بدأ 
بها أعادها). 
ما قرلة ل ست الك ) ا قال ذلك 4 ی ا 2 و 
أنه إن كان نسي الظهر والعصرء فقد أتى بهما مرتبتين» وما بعدهما لغو» وكذلك إن نسي 
لر ا العقابو لفحي ان السو و لطر وي 2 


القاضى عبد الوهاب؟. 


(1) اهو فونه ( ركان ااا إلى فة :زوك ةلفاق التعريى) ناته فق ال ال لرا 
المجالس» لسند بن عنان [272/ أو272/ ب]. 

(2) حرف الجر (من) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(3) مابين المعكوفتين ساقط من (ك) و(ز) وقد أتينا به من تنبيه ابن بشير. 

(4) عبارة (صلاة يوم حضريّة... فرض فيصلي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) التنبيه» لابن بشير: 2/ 574 و575. 

(6) في (ك): (ومن). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 

(8) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 140. 


70/3 ارا يمن أي ردن ى الى مسان 


ومراده بقوله: (مرتبتين)؛ أي متواليتين غير مفرّقتين. 

وعلى هذا حملها الفقيه سند؛ لأنَّه قال: فلو كانت الصلاتان مرتبتين؛ أي متواليتين 
غير مفرقتين0؛ فهذا يصلي ست صلوات» كما قاله صاحب "التفريع". ويعيد ما بدأ 
ON‏ 

: ت م 

قالة 4 ادال الحم ند كرت الام فى الأولى هن الصئلاتين المسعشة: 
فيترتب عليها ما بعدهاء فيحصل له بذلك الترتيبٌ بين كل صلاتين من الخمس 
م060 

قال القاضي عبد الوهاب: فإن نسي صلاتين متواليتين من يوم وليلة لا يدري الليل 
قبل النهار» أو النهار قبل الليل؛ صلى ست صلواتٍ يبدأ بأيٌّ الصلوات شاء» ثم يسدس 
بالتي بدأ مباء ونختار له البداية بالظهر استحبابًّاء ثم ذكر التعليل الذي عدّلنا به مسألة 
الکتاں(). i‏ 

وتعليله بذلك يدل على أنه لم يدر أَهُما من صلاة النهارء أو من صلاة الليل أو 
إحداهما من صلاة النهار والأخرى من صلاة الليل» ولا يدري أيتهما قبل الأخرى. 
فاعكرة تفده اء وغلن ها تخل مسال ابن الجلات. 

وأما قوله: (ويبدأ بالظهر اختيارًا) فلأنها أول صلاة بدأ بها النبي ياء في حديث بيان 
الاق 


(1) في (ك): (لا). 

(2) عبارة (وعلى هذا حملها... غير مفرقتين) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) عبارة (ويعيد ما بدأ به) يقابلها في (ك): (وبما بدأ أعاد). 

(4) كلمة (بذلك) زيادة انفردت مها (ك). 

(5) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [273/ أ]. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 140. 

(7) في (ك): (استحبابًا). 

(8) قوله: (وأما قوله: ويبدأ بالظهر اختيارًا... بيان المواقيت) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 140. 
ولعله يشير للحديث الحسن الصحيح الذي رواه أبو داود: 1/ 107» في باب المواقيت» من كتاب 
الصلاة» برقم (393). 


1 لك ی ق وی 13 

وقبل ؟ انبا شكيك سذلك؟ لأا ا ف و قت ال فو ادا باعل 
قضية الاستحباب. 

وأما قوله: (وأي صلاة بدأ ها أعادها) فلجواز أن تكون المنسية هي التي صلاها 
آخرًا(1)» فيكون قدّم الأخيرة على الأولى. 

قال في "الطراز": ومن نسي صلاتين مفرّقتين من يوم وليلة إحداهما من الليل» 
والأخرى من النهار ولا يدري الليل سابق اليوم أو بعده؟ 

ففي كتاب ابن سحنون: يصلي سبع صلوات. يبدأ بصلاة الليل» ثم بصلاة النهار» ثم 
بصلاة الليل» ولم يأمره أن يبداً بصلاة النهار؛ لئلا يصير مصليًا ثمانية» والذي قاله بيّنْ؛ لاله 
إن بدأ بالمغرب جاز أن تكون هي © الأخيرة» بعد صلاة النهار» فإذا0» فرغ من صلاة 
النهار أعاد المغرب(؛ ليتيقن الترتيب67) 

وكذلك العشاء يعيدها؛ لتجويز ذلك فيها. 

فلو بدأ بصلاة النهار فما منها صلاة إلا ويجوز أن تكون هي المتأخرة عن صلاة 
الليل» فيعيد ثلاث صلوات النهار؛ ليتيقن ترتيبها على صلاة الليل. 

وذكر ابن الماجشون أنه يبدأ [ز: 113/ ب] بالظهر ويختم بالعصرء وذلك سبع 


وأحمد في مسنده» برقم (393) كلاهما عن ابن عباس وك أن رسول الله ياو قال: ١أَمَِي‏ جِبْريل ب 
عند الْْتِ مَرَّيِ مصَلَى بي الظّرَ جين زَالَتِ الشَّمْسٌ وَكَانتْ قد الراك وَصَلَّى ب بي الْعَضْرٌ حِينَ كان 
ولك ..» وهذا لفظ أبي داود. 

(1) في (ك): (أخيرًا). 

(2) في (ز) و(ك): (عن) وما أثبتناه موافق لما في طراز المجالس. 

(3) في (ك): (الآخر). 

(4) كلمتا (النهار» فإذا) يقابلهما في (ك): (النهار لئلا يصير مصليًا فإذا) وما اخترناه موافق لما في طراز 
المجالس. 

(5) كلمة (المغرب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (ليتيقن الترتيب) يقابلهما في (ك): (ليتيقن له الترتيب). 

(7) في (ز): (بعدها). 

(8) في (ز)و (ك): (خمس). 


723 إا هین أي رد لی مسان 
صلوات(. 


قال ابن أبي زيد: وهذا القول من ابن الماجشون يدل على أنه جعل صلاة الصبح من 
صلاة الليل» وقال مالك: إنها من صلاة النهار(2. 


وإنما قال ذلك؛ لتحصل له براءة الذمة بيقين. 

قال ابن الماجشون: ويبدأ بالظهر؛ لحديث جبريل عليه الصلاة والسلام» وأنها 
أول40 صلاة صلاها بالنبي ية ثم( يختم بالصبح» ويعيد الظهر والعصرء فيحصل بين 
كل ثلاث صلوات منهن الترتيب بيقين؛ لأن الظهر إن كانت هى أول المنسيات» وقد 
صلى الظهر والعصر والمغرب؛ فحصل الترتيب بينهن بيقين» وما بعدهنً لغو. 

فإن كانت العصر هى أول المنسيات» فقد صلى العصر والمغرب والعشاءء فحصل 
الترتيب60) بينهن بيقين» وما بعدهنّ لخو وما قبلهن©. 

وإن كانت المغرب هي أول المنسيات» فقد صلى المغرب والعشاء والصبح. 
فحصل الترتيب بينهن بيقين» وما بعدهن لغو وما قبلهن(10. 
الترتيب بينهن بيقين» وما بعدهن وما قبلهن لغو. 
(1) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [273/ أ]. 
(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 412. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 
(4) كلمة (أول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) كلمة (ثم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) قوله: (قال ابن الماجشون: ويبدأ... الترتيب بيقين) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 

بن عنان [273/ أ]. 

(7) جملة (والمغرب فحصل الترتيب) يقابلها في (ز): (والمغرب والعشاء؛ فحصل له الترتيب). 
(8) كلمتا(فحصل الترتيب)يقابلهما في (ز): (فحصل له الترتيب). 
(9) عبارة (لغو وما قبلهن) يقابلها في (ك): (وما قبلهن لغو)» بتقديم وتأخير. 
(10) جملة (وإن كانت المغرب...بعدهن لغو وما قبلهن) ساقطة من (ك) وقد انفردت ا (ز). 


ااا ا 7/3 

وإن كانت الصبح هي أول المنسيات فقد صلَّى الصبح والظهر والعصر(). 

ولا يعيد المغرب؛ لاحتمال أن تكون الظهر هي أول المنسيات؛ لأا هي التي بدأ 
مہا أولا. 

قال سند: ولو كانت الصلوات مفترقة إلا أنها من يوم وليلة؛ فإن بدأ بالمغرب 
صلی سبع صلوات على حكم الفرع السابق في كتاب ابن سحنون. 

وإن 3 [ك: 1/20] بالصبح و ثمان صلرات؛ E‏ إذا أكمل بالعشاء صلاة 
الخمس؛ جاز أن تكون العشاء هي أول المنسيات» وبعدها صلاتان من النهار ولا يدر مهما 
فيعيد الصبح( والظهر والعصر لذلك. 

فإن بدأ بالظهر صلى تسم صلوات؛ لأنّهِ إذا أكمل الخمس بصلاة الصبح فقد 
تكون هي أول الثلاث» وبعدها صلاتان من الأربع التي بعدهاء فلا يتيقن الترتيب إلا 
بإعادة الأربع بعد الخمس. 

فإن بدأ بالعصر صلَّى ثمان صلوات؛ لأنه إذا أكمل الخمس بالظهر جاز أن تكون هي 
أول الثلاث وبعدها صلاتان6): إما العصر وإحدى العشاءين أو العشاءان. 

وإن بدأ بالعشاء الآخرة؛ صلّى تسم صلوات؛ لأنّه إذا أكمل الخمس بالمغرب؛ 
جاز أن تكون هي أول الثلاث وبعدها العشاء وإحدى صلوات النهارء فلا يتيقن 
الترتيب إلا بإعادة العشاء وصلوات النهار الثلاث. 


01( جملة (وإن كانت الصبح... والظهر والعصر) ساقطة من (ك) وقد انفردت مما (ز). 
(2) كلمتا (المنسيات لآنها) يقابلهما في (ك): (المنسيات فقد صلى الصبح لأنها). 

(3) في (ك): (مفترقات). 

(4) ما يقابل كلمة (الصبح) غير قطعية القراءة في (ك). 

(5) في (ز) و(ك): (سبع) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(6) عبارة (من الأربع التي بعدها... صلاتان) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(7) كلمتا (أو العشاءان) يقابلهما في (ك): (والعشاءان). 

(5) في (ز): (سبع) وما اخترناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(9) في (ك): (صلاة). 


74/3 ناهين إي وديا ىلبي مسان 


والبداءة بالمغرب تخالف جميع ذلك؛ لأنه إذا أكمل الخمس بالعصر جاز أن تكون 
العصر هي الأولىء [وقد انحصرت له الثلاث في يوم وليلة» فإن كانت العصر هي 
الأولى ]17 لم يبق له من اليوم والليلة إلا العشاءان فيعيدهما ويجزئه(6. 


وإنما قال ذلك؛ TOE‏ لە اءة الذمة بيقين» 7 ضحي له ال زَز: 1/114] 
بالظهر, وإنما استحببنا له ذلك؛ لأنها أول صلاة صللاها جبريل بالنبي كَل في حديث بيان 
جا ی سم ا OG‏ 
yy‏ ل 
وما بعدهن لغو. 

وإن كانت الغصيرهى أو ل الفتسيات فقد صل العضر والمعرسة والعشاء 
والصبح» فقد حصل الترتيب77) بينهن بيقين» وما بعدهن وما قبلهن لغو. 

وإن كانت المغرب هي أول المنسيات» فقد صلى المغرب والعشاء والصبح 

وإن كانت العشاء هي أول المنسيات» فقد صلى العشاء والصبح» والظهر 
والعصر) فحصل الترتيب77 بینهن بيقين وما بعدهن"» وما قبلهن لغو. 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من مخطوط طراز المجالس. 

(2) في (ك): (فيعيدها). 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان» اللوحة: 273/ أ و273/ ب. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 

(5) في (ك): (ليحصل). 

(6) كلمة (العصر) يقابلها في (ك): (الظهر والعصر). 

(7) كلمتا (حصل الترتيب) يقابلهما في (ز): (حصل له الترتيب). 

(8) كلمتا (والظهر والعصر) يقابلهما في (ك): (والعصر والظهر والمغرب). 

(9) كلمتا (حصل الترتيب) يقابلهما في (ز): (حصل له الترتيب). 

(10) كلمتا (وما بعدهن) ساقطتان من (ك) وقد انفردت ہما (ز). 


ا اف ی و ا 153 
وإن كانت الصبح هي أول المنسيات فقد صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب 
فحصل الترتيب بينهن بيقين وما قبلهن لغو. 
ولا بعد الىشاء(2؛ للاحتمال أن تكون الظهر هي أول المشيبيات» لأا التي بدأ مها 


وإنما قال ذلك؛ لتحصل له براءة الذمة بيقين» ويبدأ بالظهر اختيارًا لما ذكرناه» ثم 
يختم بالصبح» ويعيد الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فيحص ل 7 الترتيب بينهن 


هو 


فإن0© كانت الظهر هي أول المنسيات؛ فقد صلى الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
والصبح» فحصل له الترتيب بينهن بيقين» وما بعدهن لغو(©. 

وإن كانت العصر هي أول المنسيات؛ فقد صلى العصر والمغربء والعشاء والصبح 
والظهرء فيحصل له الترتيب بينهن بيقين» وما بعدهن وما قبلهن لغو. 

وإن كانت المغرب هي أول المنسيات؛ فقد صلى المغرب والعشاء والصبح 
والظهر والعصرء فيحصل له الترتيب بينهن بيقين» وما بعدهن وما قبلهن لغو. 

وإن كانت العشاء هي أول المنسيات؛ فقد صلَّى العشاء والصبح» والظهر والعصر 
والمغرب» فيحصل له الترتيب بينهن بيقين» وما بعدهن وما قبلهن لغو. 

وإن كانت الصبح هي أول المنسيات؛ فقد صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب 


(1) عبارة (وإن كانت الصبح... وما قبلهن لغو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) في (ك): (الصبح). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 255 و(العلمية): 1/ 109. 

(4) كلمتا (والعشاء» فيحصل)يقابلهما في (ز)و (ك): (والعشاء والصبح» فيحصل). 
(5) كلمتا (بيقين فإن) يقابلهما في (ز)و (ك): (بيقين وما بعدهن لغو فإن). 

(6) كلمتا (بعدهن لغو) يقابلهما في (ز)و (ك): (بعدهن وما قبلهن لغو). 


ص 


76/3 ابرا هين أي ريَا ى لبي ألتَّمسَانَ 


والعشاء» فيحصل الترتيب بينهن بيقين» وما قبلهن لغو. 
ولا يعيد الصبح؛ لاحتمال أن تكون الظهر هي أول المنسيات؛ لأنها هي التي بدأ بها 
أوه10), 
م في هذا الباب( e‏ ب ببراءة الذمة» فيوقع من الصلوات 
د [ك: 0000 قف س اراک رهی التى ا 
E‏ 
مافاته. 
قال المازري: وأما الشك في ترتيب المتروكات [ز: 114/ ب] فإن الناس قد أكثروا في 
التفريع [منه]277» ومدار جميع ما فرعوه على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة. 
فمن ذلك أن من نسى صلاة وتاليتها» ولا يدري ماهما؛ فإنه يصلى خمس 
صلوات على رتبتها في الشريعة» ويبدأ بالصبح» ثم يعيدها إذا فرغ منها. 
قال: والصلاة والتي تليها حاصلة في هذه الرتبة كيفما قَدَّرَت»ء وبإعادة الصبح 
يتحقق إتيانه(19) بما نسي؛ لأنا(!!) نجوّز أن تكون العتمة ثم الصبح» فلو لم يُعد الصبحَ 
ل 02 تجتن برا الذمة. 
(1) من قوله: (لأنها التي بدأ بها أولا) إلى قوله: (هي التي بدأ بها أولا) ساقط من (ك) وقد انفرت به (ز). 
(2) كلمة (الباب) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 
(3) في (ز): (يحصل). 
)4( 2 (ز): (لبراءة). 
(5) كلمتا (ستا قضى) ساقطتان من (ك) وقد انفردت ہما (ز). 
(6) كلمة (صلاة) زيادة انفردت بها (ك). 
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 
(8) في (ز)و (ك): (وثانيتها). 
(9) ما يقابل كلمة (رتبتها) غير قطعي القراءة في (ك). 
(10) في (ك): (إثباته). 
(11) في (ك): (لا). 
(12) كلمة (لم) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


ا ا اما ادن جتن ل الاك 
اناا واف ی ا اوی 713 

قال: ولو نسي صلاة وثالثتها ولم يدريهما(2» أيضًا نه يصلي ست صلوات يبدأ 
بالصبح» ثم ثالثتها“ وهي العصرء ثم ثالثة العصر وهي العشاءء ثم ثالثة العشاء وهي 
الظهرء ثم ثالثة الظهر() وهي المغرب. ثم يعيد الصبح. 

وإعادة الصبح ههنا؛ لما قلناه من جواز7© أن تكون المنسية هي المغرب. وثالثتها 
هي الصبح» فلولا إعادتها(6 لم تتحقق براءة الذمة. 

ولو كان نسي صلاة ورابعتهاء فإنما عليه ست صلوات -أيضًا- الصبح) ثم 
رابعتها وهي المغربء ثم رابعة هذه الرابعة وهي الظهرء ثم رابعة هذه الرابعة وهي 
العشاء» ثم رابعة هذه الرابعة وهي العصر.ء ثم يعيد الصبح؛ للمعنى الذي ذكرناه» وهو 
لجواز أن تكرت النسية190) الفضرة ولرل إعادة الضيح لم تتحققيراءة الذمة: 

ولو نسي" صلاة وخامستها؛ فإنه ليس عليه أن يصلي أكثر من هذاء وهو ست(12 
صلوات ويعيد ما بدأ به» فيصلي الصبح وخامستها وهي العشاء(13» ثم خامسة هذه 
الخامسة وهي المغرب» ثم خامسة هذه الخامسة وهي العصرء ثم خامسة(14) هذه 
الخامسة وهي الظهرء ثم يعيد الصبح للعلة التي ذكرناهاء وهي لجواز أن تكون المنسية 


(1) في (ز): (وثالثها)» وفي شرح التلقين: (وتاليتها)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) كلمة (يدريهما) يقابلها في (ك): (يدري أيتهما) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 
(3) كلمة (ثالثتها) يقابلها في (ك): (التي تليها) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 
(4) كلمة (الظهر) ساقطة (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) ما يقابل كلمة (جواز) بياض في (ك). 

(6) في (ك): (الإعادة). 

(7) ما يقابل كلمتا (ورابعتها فإنما) مطموس في (ك). 

(8) كلمة (الصبح) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) ما يقابل كلمتا (الرابعة وهي) مطموس في (ك). 

(10) ما يقابل عبارة (وهو لجواز أن تكون المنسية) غير قطعي القراءة في (ك). 

(11) ما يقابل عبارة (لم تتحقق براءة الذمة ولو نسي) غير قطعية القراءة في (ك). 
(12) ما يقابل عبارة (أن يصلي أكثر من هذا وهو ست) بياض في (ك). 

(13) ما يقابل عبارة (بدأ به فيصلي الصبح وخامستها وهي العشاء) بياض في (ك). 
(14) ما يقابل عبارة (وهي المغرب» ثم... العصر» ثم خامسة) بياض في (ك). 


78/3 اا هي من إبي ريخ لبي امسا 
الظهر" وخامستها© الصبح» فلولا إعادة الصبح لم تتحقق براءة الذمة. 

ولو نسي صلاة وسادستهاء أو حادية عشرتهاء أو سادسة عشرتها على هذه النسبة» 
وهي أن تكون الصلاة الثانية بعد حصول الخمس؛ فإنه يصلي عشر صلوات يصلي كل 
واحدة من الخمس ويعيدهاء فيصلي صَبحَين [ك: 1/18] وظهرين وعصرين ومغربين 
وعشاءين. 

وإنما كان هذا" هكذا؛ لأنّه إذا كانت الثانية بعد عدد له خمس 7© كالسادسة 
والتحادية عقر ةر السنادينة عكر :فار i aa O a‏ 
الصبح صبح» والسادسة من الظهر ظهرء وكذلك الحادية عشرة من الصبح صبح» ومن 
الظهر ظهر. 

قال المازري: فمحصول السؤال إذا نسي صلاتين متماثلتين من يومين لا يدري عين 
الصلاة: فاه عليه صلاة يومين. 

فإن نسي صلاة واحدة من يوم واحد؛ فعليه الصلوات الخمسء فإذا علم أنه نسي 
مثل تلك الصلاة من يوم آخر كان عليه صلاة يومين. 

وهذا واضح» وإنما ذكرنا هذه المسائل؛ ليستعمل الطالب فهمه» فيكتسب [ز: 1/115] 
من تفهمه فيها انتبامًا ls‏ سواها من المعاني الفقهية» وفيما أوردناه كفاية0©. 
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(1) في شرح التلقين: (العشاء) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ك): (وخامسها). 

(3) ما يقابل عبارة (ثم يعيد الصبح للعلة... عشرتها على هذه) بياض في (ك). 
(4) اسم الإشارة (هذا) زيادة انفردت بها (ك). 

(5) في (ز): (الخمس) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 755 و756. 


کاو لیا یاف کی نچ ابرا 79/3 


فصل: في قضاء الحائض والمفمى عليه والكافر إذا 
ظ أسلم 
ظ (إذا حاضت المرأة في أول وقت الصلاة؛ سقطت الصلاة عنها إذا اتصل حيضها بخروج | 
| الوقت. ظ 
وكذلك إذا حاضت في آخر وقتها؛ سقطت الصلاة عنهاء ولم يجب القضاء عليها. [ 
والمراعى في ذلك أن تحيض وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات. فإن | 
| [كان] هذا هو آخر وقت الظهر والعصر؛ فيسقطان عنها. ظ 
| وإن حاضت وقد بقي عليها من النهار( قدر أربع ركعات فما دون ذلك إلى ركعةٍ ظ 
واحدة» ولم تكن صِلَّت الظهر ولا العصر”؛ فعليها قضاء الظهر؛ لأنها حاضت بعد [ 
| خروج وقتهاء وتسقط العصر عنها؛ لأنها حاضت في آخر وقتها. [ 
ظ وإن حاضت في الليل وقد بقي عليها» قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات؛ سقطت [ 
المغرب والعشاء عنها؛ لحيضتها في آخر وقتها. [ 
وإن كان ذلك وقد بقي عليها من الليل قدر ثلاث ركعات أوما دون ذلك إلى ركعة | 
| واحدة؛ وجب عليها قضاء المغرب؛ لأنها لم تحض في وقتهاء وإنما حاضت بعد خروج ظ 
| وقتهاء وسقطت العشاء عنها لحيضها في آخر وقتها(5. [ 
| وإن حاضت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس بركعة؛ سقطت صلاة الصبح عنها؛ [ 
| لحيضها في آخر وقتها)©». 
اختلف الناس في الوقت الذي إذا طرأ العذر [ك: 18/ ب] فيه -المسقط لوجوب 


(1) كلمة (كان) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا ہا من التفريع (الغرب) و(العلمية). 
(2) في (ك): (الليل). 

(3) كلمتا (ولا العصر) يقابلهما في (ز): (والعصر) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(4) كلمة (عليها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) جملة (وإن كان ذلك وقد بقي عليها... آخر وقتها) ساقطة من طبعة دار الغرب. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 256 و(العلمية): 1/ 108 ووما بعدها. 


8013 إا هين اي ردي فق التي امسا 
الصلاة- سقطت الصلاة ما هو؟ 

فراعى مالك كمه وقت الأداء سواء طرأ العذر في أوله أو في آخره» فقال فيمن نسيت 
لظهر فلم تصلّها حتى دخل وقت العصر ابسو يي سوس 
دخل وقت العشاء: (إن ذلك ساقط عنها فلا تعيد شيئًا من ذلك)(10). 

وراعى أبو حنيفة الوقت الاختياري. 

واضطرب في ذلك مذهب الشافعي» فقال أبو حامد في "تعليقه"': من صحابنا من 
قال: لا يستقر عليها الفرض إلا بخروج جميع الوقت. 

ومنهم من قال: القدر الذي إذا أدركته من آخر الوقت عند زوال العذر وجبت به 
الصلاة إذا أدركته من أول الوقت» ثم طرأ العذر لم يسقط فرض الصلاة. 

قال: ولو أدركت من أول الوقت قدر ثمان ركعات» ثم طرأ العذر؛ لزمها الظهر 
والعصر. 

ووجه المذهب أنَّ وقت الأداء(© قائم على ما بنا من اشتراك الوقتين فيما تقدّم» 
فالوجوب© إِذَا لم يستقر في الذمة» وإنما يستقر بالفوت(5©» فإذا طرأ العذر قبل استقرار 
الوجوب سقط القضاء؛ لأن القضاء إنما يكون عمّا استقرٌ في الذمة» فإن كان الوقت باقيًا 
فطرأ عذرٌ منع من أداء(6؟ الصلاة؛ لم يثبت في ذمة المكلف شيء. 

قال سند: وحقيقة الكلام في ذلك أن الذمية77) تنافي أ [ز: 115/ ب] العينية» وما لم 


يثبت في الذمة لم يتحقق [فيه]0© وصف الذمةء ومحال أن يثبت في الذمة شيءٌ معين» وإذا 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 52. 

(2) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمة (الأداء) ساقطة من (ز)» وقد انفردت بها (ك). 
(4) في (ز): (كالوجوب). 

(5) في (ك): (بالقرب). 

(6) كلمة (أداء) ساقطة من (ك) وقد انفردت ا (ز). 
(7) في (ك): (الذمة). 

(8) كلمة (أداء) ساقطة من (ز). 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


د نایا ا ری ر رلا 81/3 
كان الوقت قاتمًا كانت الصلاة في حكم الشيء المكلف؛ لأنَّ المكلف مخاطب بشغل <( 
جزء من هذا الوقت بالصلاة» كما يخاطب بإخراج الزكاة عند الول بجزء من مال معيّن» 
لا جرم لو تلف حيئئلٍ بعذر طرأ لم يضمن؛ لأنها لم تتعلق بالذمة. 

فإذا كان الوقت قائمًا والمصلي مؤدٌ؛ فالخطاب متعلّق بمعين» فإن تعذّر فعل ذلك 
المعّن بعذر مسقط؛ سقط. 

ونظير ذلك [أن](© تصاب الماشية بموت بعد الحولء أو تجاح الثمرة والزرع بعد 
وجوب الزكاة؛ فإنها تسقط عن المكلف» وهو بمثابة من باع صاعًا من صبرة أو حائط فن 
الشرع أوجب عليه بالعقد توفية الصاع» فتوجه عليه الخطاب؛ لكن لما تعلّق فعل التوفية 
بشيء معيّن» لا جرم لو تلفت الصبرة أو الحائط من غير تعدي البائع؛ سقط الخطاب عنه 
بالتوفية؛ لفوات [ك: 16/أ] متعلق الخطاب» كذلك الصلاة. 

ولأنَّ مع قيام الوقت الخطاب متعلق بها بذلك الوقت؛ لتعدَّر(© الوفاء» فلم يجب 
القضاء مع سقوط الطلب بها أول”. 

إذا ثبت أن التكليف يسقط 60 بطرآن العذر فى الوقت © بقوله: (إذا اتصل حيضها 
بخروج الوقت) فلا بد من اعتبار هذا الشرط؛ لأنّه على تقدير أن ينقطع الدم عنها في أثناء 
الوقت» فتكون حائضا طهرت» وسنتكلم عليها بعد ذلك. 

وقوله: (وكذلك إذا حاضت في آخر وقتها سقطت الصلاة عنهاء ولم يجب القضاء 
عليهاء والمراعى في ذلك أن تحيض وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات؛ فإن 


(1) كلمة (بشغل) يقابلها في (ك): (بشيء بفعل) وما اخترناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) كلمتا (الوقت لتعذر) يقابلهما في (ز): (الوقت المعيّن» وقد سقط عنه الخطاب بالفعل مع قيام الوقت؛ 
را وار الما ف ا اا 

(4) من قوله: (اختلف الناس في الوقت) إلى قوله: (الطلب ما أولًا) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان 1501/ ب]. 

(5) في (ك): (سقط). 

(6) في (ك): (العذر). 

(7) في (ك): (والمراعاة). 


823 ارا هين اي كيا ى جيئ اسان 
[كان](1) هذا هو آخر وقت الظهر والعصر فيسقطان عنها)(2. 

قال الأمري في تعليل هذه المسألة: لأنها حاضت في وقت الظهر والعصرء فليس عليها 
قضاء ما قد( حاضت في وقته إذا طهرت؛ لأنَّ الحائض ليس عليها قضاء الصلاة. 

وإن كان بقي من النهار (4) أربع ركعات إلى ركعة واحدة0©» فإنها تصلي الظهر إذا 
طهرت؛ لان وقتها قد خرج قبل حيضها؛ فوجب عليها أن تقضي إذا طهرت الظه 9 , 
لأمها() قد وجبت© عليها واستقر وجوبها في وقتها. 

وإن كان بقي عليها من النهار أقل من ركعة: فإنها تقضي العصر -أيضًا- إذا طهرت؛ 
لوجوب ذلك في ذمتها قبل أن تحيض 

وأما قوله: (وإن حاضت وقد بقي عليها من الليل قبل طلوع الفجر مقدار أربع 
ركعات سقطت المغرب والعشاء) فذلك للعلة التي ذكرها. 

فإن كان أقل من أربع ركعات قضت المغرب ولع تقفين العشاء؛ لأنَّ وقت المغرب 
خرج قبل حيضهاء فكان عليها قضاؤهاء ولم تقض [ز: 1/116] العشاء(12)؛ لأنها حاضت 
ووقتها باق فلم يكن عليها قضاؤها. 

فإن بقي من الليل عليها(01 أل من ركعة؛ وجب عليها قضاء العشاء -أيضًا- إذا 
طهرت؛ لأنها لم تحض في وقتهاء وإنما حاضت بعد خروج وقتها؛ فوجب عليها قضاء ما 


(1) كلمة (كان) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من التفريع (الغرب) و(العلمية). 
(2) في (ك): (جميعًا). 

(3) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ك): (ذلك). 

(5) كلمة (واحدة) زيادة انفردت ما (ك). 

(6) كلمة (قد) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(7) كلمة (الظهر) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 

(8) في (ز): (لأنه). 

(9) في (ز): (وجب). 

(10) جملة (لأن وقت المغرب... تقض العشاء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(11) كلمة (عليها) زيادة انفردت ا (ك). 


ا ]ا ناك رن نے ریا 83/3 
تعلق بذمتها قبل الحيض. 

وأما قوله: (وإن حاضت بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس بركعة سقطت صلاة 
الصبح عنها) فذلك للعلة التي ذكرها. 

فإن كان أقل من ذلك صلت17) الصبح إذا طهرت؛ لأن وقتها قد فات فعليها أن 
تقضي ما تركته قبل الحيض إذا طهرت. 


۰ (وليس على الحائض قضاء ما فات وقته من الصلوات)60©. 

والأصل [ك: 16/ ب] في ذلك حديث عائشة 6# قالت: " كنا ومر بقَصَاءِ الصّوْمِ ولا 
ومر بقَضَاءٍ الصا "3ء يعني إذا كن خيّضَاء وقد تقدم. 

والأعاواقت لصلاة لم تخاطب بأدائهاء والقضاء إنما هو فرعٌ عن الأداء فإذالم 
يجب الأداء؛ لم يجب القضاء كسائر العبادات التي هي واجبة. 


ظ (وعليها أن تصلي ما أدركت وقته من الصلوات)!4. 
والأصل في ذلك قول النبي :من أل ر عَةَمِنَالْعَضرِقَبْلَأَنْتَفُوُبَ 
الا ركع يد الصَبْح 1 أن تَطْلْعَ الشَمْسٌ؛ كَمَدْ أَدْرَكَ 
الصّبْح)60. 
قال مالك: وذلك لأرباب الأعذارء كالحائض تطهر والكافر يُسلم» والصبي يحتلم 
والمغمى عليه والمجنون يفيقان60). 


(1) في (ز): (صلى). 

)2( التفريع (الغرب): 1/ 256 و(العلمية): 1/ 111. 

(3) تقدم تخريجه في باب في الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 317/1. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 256 و(العلمية): 1/ 111. 

(5) رواه أبو عوانة في مستخرجه: 1/ 311 برقم (1105), 
وأصله متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 120» في باب من أدرك من الفجر ركعة» من كتاب مواقيت 
الصلاة» برقم (579)» ومسلم: 1/ 424» في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (608)» جميعهم عن أبي هريرة ِ6 . [ 

(6) قوله: (قال مالك: وذلك لأرباب...عليه والمجنون يفيقان) بنحوه في المسالك في شرح مُوَطَأ مالك 
لابن العربي: 1/ 386. 


84/3 ازا ھی من إبي رکا ى لبي امسا 


وقد تقدّم الكلام على هذاء فأغنى عن إعادته(1). 


(فإن أدركث أول الوقت؛ وجب عليها الأداء وإن أدركت آخره؛ فكذلك أيضا؛ 
وذلك© إن تطهر(© من حيضتها(» وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات؛ 
فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؛ لإدراك آخر وقتهماء وإن كان الذي بقي عليها 
أربع ركعات أو ما دونه إلى ركعةٍ واحدة؛ صل العصر لإدراك© آخر وقنهاء 
وسقطت الظهر عنها؛ لفوات وقتها. 

۰ وإن طهرت في الليل وقد بقي عليها قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات؛ صلتِ 

۰ المغرب والعشاء لإدراك آخر وقتهماء وإن كان أقل من ذلك إلى ركعة واحدة؛ صللّت 

| العشاء لإدراك آخر وقتها(» وسقطت المغرب عنها؛ لخروج وقتها. ظ 

| وإن طهرت بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الشمس بركعة؛ صلت الصبح» وإن كان أقل 

| من ركعة؛ فلا شىءَ عليها؛ لفوات وقتها. 

| وكذلك حكم المُعْمَى عليه في إغمائه في الوقت وني إفاقته فيه. 

| وكذلك حكم الكافر إذا أسلم من كفره. فأدرك من أوقات الصلوات ما ذكرناه)©. 

اماق (فإن افر اول ال قت وج عليه الآداة) فام لا علاف نه زان 

العذر الذي كان يمنعها [ز: 116/ ب] من إيقاع الصلاة قد زال. ET.‏ بعد زواله 

بالصلاة وبإيقاعها19 في وقتهاء ومن أوقع الشيء في وقته كان مؤديًا. 

(1) انظر النص المحقق: 80/3. 

(2) في (ز): (وكذلك). 

(3 في (ز): (تطهرت). 

(4) في (ك): (حيضها). 

(5) كلمة (لإدراك) يقابلها في (ك): (لأن ذلك). 

(6) كلمة (قدر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 256 و257 و(العلمية): 1/ 111 و112. 

(10) في (ك): (وإيقاعها). 


3/3 


اا اف 

مو 0 
مقدار خمس ركعات» فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر) وإنما قال ذلك؛ للعلة التي 
ذكرها. 

واحتجٌ الأبري على ذلك [ك: 5 بما روي عن النبي ٤‏ أنه قال: 6 E‏ ادك كمه 

مِنَ الصّبْح قَبْلَ أن تَطلْعَ الشّمْسٌء تَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ أذ أَدْوَكَ رَكَ رَكْمَةَ مِنَ الْعَضْرِ قَبْلَ أن 
تعر تَهْدْبَ الشَّمْسُء قَقَد أَدْرَكَ الْعَضدع(). 

فإذا كان النبي بيه قد جعله مُدركا للعصر بإدراك ركعة من النهار؛ كان إدراكه 
حمسا مدرك الطلهر والعهس: 

وكذلك إذا أدرك من الليل أربع ركعات» فإنه يصلي المغرب والعشاء على ما قلناه؛ 
o E‏ الوقتت لمكن ارقت 
العشاء فيه» وكذلك تختص العشاء بآخر الليل. 

فمتى أدرك ثلاث ركعات من آخر الليل؛ فلا مدخل للمغرب بآخر الليل فمتى أدرك 
ثلاث ركعات من آخر الليل» فلا مدخل للمغرب في ذلك؛ لأنه قد خرج[وقته](3 
ويُصلي العشاء لإدراك( آخر وقتهاء وينوي الأداء. 

وكذلك إذا طهرت بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس بركعة صِلَّت الصبح 
لإدراكها آخر وقتهاء وتنوي الأداء(©؛ لأا أدركت وقت الأداء؛ إذ القضاء إنما يكون بعد 
غروب الشمس في الظهر والعصر» وبعد طلوع الفجر في المغرب والعشاء» وبعد طلوع 
الشمس في الصبح» فإذا فعلت الصلاة قبل“ خروج وقتها كانت مُودّية» كما لو أوقعتها 


(1) تقدم تخريجه في قضاء الحائض والمغمى عليه والكافر إذا أسلم من كتاب الصلاة: 83/3. 
(2) في (ك): (للصلاة). 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ك): (لإدراكها). 

(5) جملة (وكذلك إذا طهرت بعد... وتنوي الأداء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) عبارة (وبعد طلوع الشمس في الصبح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز): (بعد). 


86/3 ارا هين أبي رکا ىلحي مسان 
في أول وقتها. 

وقد تقدّم الكلام على هذا كله في أول كتاب الصلاة فأغنى عن إعادته(1). 

وكذلك تقدّم الكلام -أيضًا- © على المغمى عليه يفيق» والكافر يُسلم بما فيه 
OR‏ 


كفاية. فأغنى عن إعاد 


ظ (وإذا سافر الرجل نهارًاء فخرج وقد بقى عليه من النهار قدر ثلاث ركعات. ولم | 
ظ يكن صِلَّى الظهر ولا العصر؛ فإنه يصليهما جميعًا صلاةً سفر ركعتين ركعتين ظ 
ظ وإن كان الذي بقي عليه من النهار” قدر ركعتين أو ركعة واحدة؛ صلَّى الظهر صلا ؤ 
| حضر ربع 6 وصلى العصر صلاة سفر ركعتين)0. 1! 
اعلم أن من سافر نهارًا وقد بقي عليه منه قدر ثلاث ركعات» ولم يكن صِلَّى الظهر 
ولا العصرء فإنه يصليهما سفريِّينَ؛ لأن الوقت متسم لأدائهما حالة السفر؛ لأنه يصلي 
ال ر و ارک اع اله تقال نااك اذوه رقف 
مِنَ الْعَضْرِ [ز: 1/117 قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشّمْسٌء قَقَدُ أَدرَكَ الْعَضْد)(9©. 
واختلفت في الركعة المشار إليها هل هي كمال الركعة بسجدتيهاء وهو المشهور؟ أو 
بمجرد الركوع» وهو قول أشهب؟ 
قال ابن بشير: وهذا على الخلاف في الألفاظ الواردة هل يحمل على العرف 


(1) انظر النص المحقق: 85/3: 86. 

(2) عبارة (تقدم الكلام أيضًا) يقابلها في (ك): (أيضًا تقدم الكلام) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) انظر النص المحقق: 400/2. 

(5) الجار والمجرور (من النهار) زيادة انفردت بها (ك). 

(6) كلمة (أربعًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 257 و(العلمية): 1/ 112. 

(8) في (ك): (بقيت). 

(9) تقدم تخريجه في قضاء الحائض والمغمى عليه والكافر إذا أسلم من كتاب الصلاة: 83/3. 


اذا اماج ال NINE‏ 
کی نایا ی ری ن رو 83 
الشرعى؟ أو على [ك: 15/ ب] مقتضاها لغة؟ 

فمن حَمَلّها على العرف الشرعي جاء منه المشهور» ومن حملها على مقتضى17) 

وقد قال المحققون في الانتصار للمشهور: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
إنما جعل مدرك الصلاة قبل الطلوع أو [قبل] الغروب بالركعة؛ لأن الركعة 
صلاة( كاملة؛ إذ فيها تكبير وقيام [وقراءة](» وركوع وسجود» وهذه جملة أحكام 
الصلاة» ثم الركعات بعدها تكرير لهذه الأفعال من غير زيادة» وإنما كررت؛ لحصول 
تأثيرها في النفس وهى في معنى الأولى قطمَّاء فالمدرك للركعة قد حصلت له جملة 
الصلاة في الوقت» ويحصل المقصود من التأثير بالتكرير بعد الوقت» ولا يكون ذلك 
مُفيثًا للصلاة(0, 

فإن» كان الذي بقي من النهار قدر ركعة أو ركعتين؛ صلى الظهر حضرية؛ لأنّه 
سافر بعدما خرج وقتهاء والعصر سفرية؛ لأنه خرج في وقتها. 

واختلف هل يكون الظهر قضاءً؟ أو أداء؟ 

يجري الكلام على ما تقدّم» وهو هل آخر الوقت لأول الصلاتين؟ أو لآخرهما؟ 

واختلف هل يبتدئ بالظهر -وإن كان فيها قاضيًا- لأجل الرتبة؟ أو بالعصر؛ لأنّه 
فيها مؤدٍ؟ 


(1) كلمة (مقتضى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) مابين المعكوفتين زيادة من تنبيه ابن بشير. 

)03( ف (ز): (صلاها). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة من تنبيه ابن بشير. 

(5) من قوله: (واختلف في الركعة المشار) إلى قوله: (ذلك مُفِيتَا للصلاة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 
1/ 467 و468. 

(6) كلمتا (للصلاة فإن) يقابلهما في (ز): (للصلاة أصل فإن). 

(7) عبارة (الظهر قضاءً أو أداء... هل يبتدئ) يقابلها في (ك): (البداية). 
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88/3 إا ھر أي ريا ى التي امسا 

فلو صلى العصر دون الظهر ثم خرج لركعة؛ صلى الظهر سفرية» ولا يعيد 
العصر؛ إلا أن يبقى من النهار ركعة» فليعدها سفرية. 

قال ابن المواز: ولو تعمد الخارج ترك الصلاة حتى غربت الشمس» أو اشتغل 
بالطهارة فصلى الظهر بعد الغروب» فذكر قبل أن يسلم منها سجدة من العصرء فلا بد من 
أن يعيد الظهر حضرية» والعصر سفرية» سواء ذكرها قبل أن يُسَلّم أو بعد أن يسلم صلاها 
قبل الغروب أو بعده(3. 

فجعله إنما سافر في اعتقاده في وقت الظهرء فليصلها بعد الغروب سفرية» فلما(4) 
كَشَفَ له الغيب أنه سافر في وقت العصرء وأنْ الظهر إنما وجبت عليه حضرية؛ لم تجزئه 
الظهر المقصورة» وأعاد الصلاة على ما كشف له الغيب أنها وجبت60 عليه2. 


| (وإن سافر ليا فخرجء وقد بقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات؛ فإنه | 
| يصلي المغرب ثلانًا؛ لأنها لاتْفْصَرء ويصلي العشاء الآخرة!© ركعتين؛ لإدراكه في | 
| السفر ركعة منها. ظ 
ْ [ز: 117/ ب] فإن كان الذي بقي عليه من الليل قدر ثلاث ركعات أو أدنى منهن إلى ركعة | 
| واحدة؛ فقد اختلف قوله فيها. 


(1) كلمة (فرع) زيادة انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (مؤد فلو) يقابلهما في (ز): (مؤد شرح فلو) وفي (ك): (مؤد فرع فلو). 

(3) قوله: (فلو صلى العصر... قبل الغروب أو بعده) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 278 
و279. ١‏ 

(4) كلمتا (سفرية فلما) يقابلهما في (ك): (سفرية سواءء فلما). 

(5) عبارة (الصلاة على) يقابلهما في (ك): (الصلاة» وإن سافر بقي على). 

(6) في (ك): (واجبة). 

(7) قوله: (فجعله إنما سافر في... العيب أنها وجبت عليه) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [224/ ب و225/ أ]. 

(8) في (ز): (الأخيرة). 


Cs‏ هس 

فروى ابن عبد الحكم أنه يصلي العشاء الآخرة(!) صلاةً حضر. 

وروی عنه غيره أنه يصليها© صلاة سفر)(3. 
[ك: 14/] وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة -أيضًا- في أول كتاب الصلاة فأغنى 

عن إعاد(4. 


555 


(1) في (ز): (الأخيرة). 

(2) كلمتا (أنه يصليها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 257 و258 و(العلمية): 1/ 112. 

(4) جملة (فأغنى عن إعادتها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ا 
\ 
N‏ 
.0 


90/3 ارا ھن اي ري ای الى 


ٍْ باب صلاة المسافر(1) ْ 


| (وفرض المسافر التخيبر بين القصر والإنمام» والقصر أفضل من الإتمام وقيل: القصر | 
ظ فرضء وقيل: سنة» وهو المشهور)2. ظ 
الأصل في القصر للمسافر الكتاب والسّنة والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: ودا صَرَبَمَ فى الأرض فليس عليز جاح أن تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلّوة4 الآية 
[النساء: 101]. 

قال ابن بشير: وقد اختَلّفَ الصحابة0© ومّن بعدهم في القصر المشار إليه ههناء هل 
هو القصر في العدد للسفر» وإن لم يكن خوفا؟ أو القصر في الهيئة مع الخوف؟ 

ارغ العو اديه ي 

قال اللخمي: وإليه ذهب عمر بن الخطاب ك ويعلى بن أمية وغيرهم. 

قال: وخرّجَ مسلم عن يعلى بن أميّة(0© أنه قال لعمر بن الخطاب 5: َيس عي 
جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوأ مِنَ ألصّلَرة إِنْ خف الآية [النساء: 1 ققد أَمِنَ الا فَقَالَ: عَجِبْتَ مما 
عَجِبْت منه» قَسَأَلْتُ رَصُولٌ الله يل عَنْ َلك َقَالَ «صدَقة تَصَدَّقٌ الله بها عَلَيكُمُ فاقوا 
OS‏ 


قال ابن رشد: وروي عن علي بن أبي طالب كله أنه قال: سال قوم من التجار 


(1) جملة (باب صلاة المسافر) يقابلها في (ك): (أصل باب القصر في الصلاة). 
(2) كلمتا (وهو المشهور) زيادة انفردت ا (ك). 
التفريع (الغرب): 1/ 258 و(العلمية): 1/ 113. 
(3) عبارة (وقد اختلف الصحابة) ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 
(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 536. 
(5) عبارة (وغيرهم قال: وخرّج مسلم عن يعلى بن أميّة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 454. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 478 في باب صلاة المسافرين وقصرهاء من كتاب صلاة المسافرين 


الجر 


وقصرهاء برقم (686)» عن عمر وَطَنَهُ. 


اد لیاف ری ق ری 91/3 
رسول الله ِةِ فقالوا: يا رسول الله! إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله وكِكا: 
ودا صَرَتمٌ فى الأض فَلَيِسَ عَلَيَيْرَ جُتاح أن تَفَصُرُواْ مِنَ آلصّلّزة4 الآية [النساء: 101]ء ثم انقطع 
الوحي» فلما كان بعد حول غزا النبي يه فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم! فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلهاء 
فأنزل الله ك بين الصلاتين: إن جف أن فيكم الِّينَ كفروا إِنّ الْكَفِرِينَ وا لك عَدُوًا تًا © وَإِذَا 
كت فة امت لَهُمُ آلصّلَة ...4 إلى آخرها الآية [النساء: 101 و1(]102). 

قال أبو جعفر الطبري: وهذا تأويلٌ حسن في الآية لو لم يكن في الكلام «إذا»؛ لذن 
«إذا» تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها. 

ولو لم يكن في الكلام (إذا» لكان معنى الكلام: إن خفتم أيها المؤمنون أن يفتنكم 
الذين كفروا في صلاتكم وكنت فيهم يا محمد فأقمت لهم الصلاة» فلتقم طائفة منهم 
معك... الآية(2), 

وقيل: المراد به قصر الهيئة من صلاتهم إنما إلى القبلة وغيرها عند شدة الخوف 
والتحام الحرب» [ز: 1/118] كقوله تعالى في آية البقرة[ك: 14/ ب]: قن حِمَثْرَ رجالا أو 
راا الآية [البقرة: 239]. 

وقيل: إنه القصر من أربع إلى ركعتين عند الخوف©. 

قال اللخمي: وحكي عن عائشة أنها كانت تقول في السفر: "أتموا صلاتكم» فقالوا: إن 
النبي یا كان يصلي رکعتین» فقالت لهه(©: إنه كان في خوف فهل أنتم تخافون"(6)؟ ! 

قال ابن بشير: وأما السَّئَّهَ فما خرجه أهل الحديث الصحيح عن عائشة صا أنها 


ر 


(1) رواه المتقي الهندي في كنز العمال: 8/ 420 برقم (23501) عن علي بن أبي طالب ِي. 
(2) تفسير الطبري: 9/ 127. 
(3) عبارة (والتحام الحرب» كقوله) يقابلها في (ك): (لقوله). 
(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 208 و209. 
(5) كلمة (لهم) زيادة انفردت بها (ك). 
(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 454. 
والأثر رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان: 9/ 129. 


923 ناهينون إي ريا یجي مسان 
قالت: "فرصت الصَّلاةٌ ركع ن رَكعتَين» ف ووت صَلاةٌالسَّفَّرهِ وَزِيدَفِي صلا 
الْحَضَر'"00. 

قال: وهذا نص لكن أنكره أبو المعالي» وقال: هذا لو ثبت لَنْقَلَ متواترًا؛ لأنّ الصلاة 
من أشرف معالم الدين» وأعدادها من هم ما يعتنى 0 به» وقد نقل الناس نقلا متواترًا ما 
نُسخ من الأحكام التي ليس لها مقدار الصلاة. 

ويمكن أن يُعتذر عن هذا بأن الأعداد نُقِلَت بالفعل لا بالقول» فاكتفوا بنقلها بالفعل 
عن نقلها بالقول كيف كانت في الأصل. 

قال: وثبت عنه با أنه قصر الصلاة في السفر ثبوتا لا ريب فيه» ولا إشكال. 

قال: وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على قصر الصلاة في السفر على الجملة» وإن 
اختلفوا في التفاضل0©. 

وإذا تقرّر ما قلناه فقد اختلف الناس في القصر في السفر هل هو واجبٌ أو سنة أو 
مخیر فيه؟ 

فروى أشهب عن مالك أنه فرض» وبه قال أبو حنيفة(©. 


وروى أبو مصعب عن مالك أنه سنة» وهو قول الشافعي ٤‏ الا 


وروي ذلك عن مالك في "المبسوط". 


(1) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 201, في باب قصر الصلاة في السفر» من كتاب السهوء برقم 
(154). 
والبخاري: 1/ 79 في باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» من كتاب الصلاة» برقم (350). 
E OE‏ ا ا 


4 الله‎ ww 


جميعهم عن عائشة رمو 
NOOO)‏ 


(3) في (ز) و(ك): (التفاصيل)» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير 
التنبيه» لابن بشير: 2/ 537 وما بعدها. 
(4) قول أبي حنيفة بنحوه في الهداية في شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين: 1/ 80. 
(5) الأ للشافعي: 1/ 208. 
وقوله: (فقد اختلف الناس في القصر في... في "الأم) بنصه في المنتقى» للباجي: 2/ 248. 


VINEE Ake EST 
933 ابات ی ن ری‎ 

وحكى(1) القاضى عبد الوهاب أن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أن فرص المسافر التخيير 
بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل من الإتمام) كما قاله ابن الجلاب» وهي رواية 
ابن وهب عن مالك( . 

قال ابن القضّانة وإليه ذهب الأجرق» وذكر أب و جر الأسيزي أن أبا بكر الا رى 
يقول: هو مخيّر» ولم يقيده( بأفضل. 

قال المازري: قال الشافعي هو مخيّر بين القصر والإتمام. 

قال المازري: وذكر أبو الوليد الباجي أن أصحابنا اختلفوا في القصرء هل هو واجبٌ 
أو مندوب إليه؟ أو مباح؟ 

ال اف إلى اهعد اال رخ ل اق الا ھی على أن 
القصر مأمورٌ به إما إيجابًا وإما ندبًا؛ إلا أن يكون أبو الوليد تعلق بما نقل عن الأبهري من 
التخيير من غير تقيبد بالأفضلء وأن ما حكيناه عنه قد قيّده في بعض ما نقلناء [ك: 
3 أاعنه. 

فوجه القول بأنه فرض حديث عائشة فا أنها قالت: "فرصت الصَّلاة ركعي 

د 2 ع م2 لا ا - aA‏ 

ركو فار تام لاال فر و اى لاال وق "الوط" 
و 

[ز: 118/ ب] وروي عن النبي ا أنه صلى بمكة رکعتین» ثم قال: يا أَهْلَ مَكَدَ! أَنَمُوا 


(1) في (ك): (وذكر). 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 133. 

(3) من قوله: (اختلف الناس في القصر) إلى قوله: (رواية ابن وهب عن مالك) بنحوه في المخطوطة المغربية 
لطراز المجالس» لسند بن عنان [237/ ب و238/ أ]. 

(4) في (ك): (يقدره). 

(5) كلمتا (لا يكاد) يقابلهما في (ك): (يكاد ألا) وما اخترناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) في (ك): (قلناه). 

(7) تقدم تخريجه في باب السفر من كتاب الصلاة: 92/3. 


م 
2 


94/3 اا هرن بي ريا لبي امسا 


وقال أبو بشر الدولابي: قدم النبي باي المدينة وهو يصلي ركعتين» ثم نزلت تمام 
صلاة المقيم [ني] صلاة(6 الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر 
بعد مقدلمه بشهر» وأقرّت صلاة السفر ركعتب»٠(4).‏ 

ويعضد ذلك ما رُوي عن النبي ياء أنه قال: «إن الله جعل فرض المسافر ركعتين. 
وفرض الحاضر أربعًا)0©. 

وقال عمر بن الخطاب 4@: (وَصَلاةٌ الْمُسَافِرِ رَكْعَنَانِ وَصَلَاةٌ الْجَمْعَةِ رَكْعَنَانِ تَمَامُ 
عير قَصْرِ عَلَى لِسَانِ نیکم جل (6. 

قال سند: ولأن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما في السفر عن غير بدل» وهذه 
حقيقة النافلة» فدلٌ ذلك على أن الفرض المحض إنما هو ركعتان فقط. 


(1) ضعیف» رواه أبو داود: 2 9 في باب متى يتم المسافر؟» من كتاب الصلاة» برقم (1229) عن عمران بن 


اکر م و ا س اا ےہ > هر 2 ا e‏ ر 2 يوه ب م 
حصين و قال: " عَرَوْت مَع رَسُولٍ الله بي وشهدت مَعَهُ الفتح» فأقام بمكة ثمَاني عَشرَة لَيْلْقَ لا 
ص و م 2 4 


ِصَلَي إلا رَكْعمَيْنِ ويَقُولٌ: هيا أَهْلَ الب صلوا أَربعا قن قوم سَفْرٌ) 
وأبي داود الطيالسي في مسنده: 2/ 178» برقم (879). 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من منتقى الباجى. 

(3) عبارة (ركعتين» ثم نزلت تمام صلاة المقيم في صلاة) يقابلها في (ك): (صلاة مقيم). 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 248. 

(5) رواه مسلم: 1/ 179» في باب صلاة المسافرين وقصرهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(687)» عن ابن عباس ك قال: «قَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ بكم اة في الْحَضَر أَرْبَعَاء وَفِي السَّمَرِ 
رَكْعَتَيْنِه وَفِي الْحَوْفٍ رَكْعَةً). 

)06( من قوله: (قال ابن القصّار: وإليه) إلى قوله: (نبيكم ييِهُ) بنحوه 2 شرح التلقين. للمازري: 1/ 3/ 889« 
والأثر صحيح رواه النسائى: 3/ 111 في باب علد صلاة الجمعة. من كتاب الجمعة. برقم (1420). 
وابن ماجة: 1/ 338 في باب تقصير الصلاة في السفر» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم 
(1063) كلاهما عن عمر َكَنَهُ. 

(7) كلمة (الأخيرتين) زيادة انفردت بها (ك). 

(8) في (ز): (هي). 


کاوین ا سی چ ری ۰ 95/3 
ولأا صلاة رباعية رُدَّت بالتغيير إلى ركعتين» فكان ذلك فرضها كما في صلاة 
ا 
ووجه القول أله سنّة ما رُوي أن النبي ية كان لايُتم في أسفاره» ويقول: اصَدَثَةٌ 
َصَدَّقٌ اله بها عَلَيَكُم ابوا صد م00 
قال اللخمي: وهذا يقتضي كونه توسعة ورخصة» وليس هذا لفظ الإيجاب60© 
وخرّج أبو داود عن ابن عمر ص أنه قال: صَحِبّتَ رَسُولٌ الله ي في السّمَرِء فَلَمْ يَرْْ 
و بسي دُعَلَى رَكْعَنَيْنِ حَنَّى قَبَضَهُ الك ن 
ا ركعت بن تی قلق عه الل ا وقد قال ال :و كن 


مو 9777 

والدليل على عدم الوجوب الكتاب والسنة والنظر. 

أما الكتاب قوله تعالى: قيس عليكر جُتاح أن تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلوة4 الآية [النساء: 101]. 
ورفع الجناح إنما يُستعمل في الإباحة لا في الإيجاب» كقوله تعالى: لوَلَا جاح عَلَيَكُمْ فيم 
عَرَضْكُم بي من خطبَة لِسَآِ أو تشر الآية [البقرة: 235]» وكقوله تعالى: فيس علب جاح 
أن يصع ثَْابهُرك 4 الآية [النور: 60]. 


(1) في (ك): (ولكنها). 

(2) كلمة (كما) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [238/ أ]. 
والحديث تقدم تخريجه في باب المسافر من كتاب الصلاة ا 

(4) عبارة (وهذا يقتضي كونه توسعة) يقابلها في (ز): اعون عر دمووسيية وبا اسار مواقي لمان 
تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة»ء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 456. 

(6) جملة (وصحبت عثمان... حتى قبضه الله تعالى) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(7) رواه مسلم: 1/ 479 في باب صلاة المسافرين وقصرهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 


اا 


(689), عن ابن عمر د 


2 


963 ْاهِيَنٍ إبي يتخ جي امسا 
وأما الشّنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «صَدَقَة تَصَدَّقّ | لبها عَلَيْكُمُ فَاقْبَلُوا 
صدقتة)» فشرع ذلك باسم الصدقةء والصدقة لا تكون حتميّة على [ك: 13/ ب] المتصدّق 


عليه قبولها. 
وأما النظر فهو اتفاق الكل على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم أتمّ» ولولا أنه مؤد 
للفرض لما لزمه ذلك. 


ووجه القول بأن الفرض التخيير [ز: 1/119 بين القصر والإتمام ما روى الأسود عن 
و موا حرجت مع رَسُولٍ اللو يك في لوه فيان تاك و 
وَقَصَرَ وَأَنَمَمْتُ» قَقَلْتُ له في ذلك فَقَالَ: مك00 

وذكر الطحاوي في "معاني الأخبار"» عن عائشة كك أنها قالت: "قصَرَ رس ول 
الله گلا وا '"(2, 

بد قسن يجريان مجرّى واحدًاء وأن الخيار إليه في ذلك60©, 

وروي عن أنس كلك أنه قال : كنّا مع النبي يك قَِنًا الصَّائِمُ وفنا المنط يووا 
المُقصرء وَمِنا المت ولَمْ يَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَى الْمُمْطِرِ وَلَا الْمْطِرٌ عَلَى الصاف . 

4 ¢ عو ع 2 ع 
وحملوا حديث عائشة ضا على أن الصلاة فرضت أولا0© ركعتين» ثم أمر بإقامتها 


(1) من قوله: (وخرج أبو داود عن ابن عمر) إلى قوله: (فقال: أحسنتٍ) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالسء لسند بن عنان [238/ أ و238/ ب]. 
والحديث منكرء رواه النسائي: 3/ 122 ني باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» من كتاب تقصير 
الصلاة في السفر» برقم (1456). 
والدراقطني في سننه: 3/ 162 برقم (2293) كلاهما عن عائشة ذا . 

(2) شرح مختصر الطحاوي» للجصاص: 2/ 95 و96. 
والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 415» برقم (2389. 
والبيهقي في معرفة الآثار والسنن: 4/ 2253 برقم (6064) كلاهما عن عائشة فنا . 

(3) قول الأمهري لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوطاته» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن يونس في 
جامعه: 2/ 32. 

(4) جملة (الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) يقابلها في (ز): (بعضنا على بعض). 
والأثر روا البيهقي في سننه الكبرى: 3/ 2207 برقم (5440)» عن أنس بن مالك ِي 

(5) كلمتا (فرضت أولًا) يقابلهما في (ك): (أولًا فرضت) بتقديم وتأخير. 


کاو ااا ری نی ری 97/3 
على التمام من غير تفصيل» ورخ ص في التقصير في السفر فيما زاد على ركعتين» 
فبقيت ركعتان مُقرَّة في السفر في الإجزاء) بخلاف الحضرء فإنه لا يجزئ فيه 
إلا الإتمام. 

ويعضده أنَّ عائشة يك كانت تنم في السفر» فلو( كان عندها أن فريضة الصلاة في 
السفر © ركعتان لا تجوز الزيادة عليهما؛ لما أتمّت60. 

قال الأمهري: وأما ما احتجوا به من أن الله 4# جعل صلاة الحاضر © أربعاء وصلاة 
المسافر ركعتين» معناه: إن اختار؛ لأن النبي با أي وقصر . 

وقال ابن بشير: اختلف المذهب في حكم القصر © هل هو فرض؟ أو سُنة؟ أو 
e‏ مباح؟ في المذهب أربعة أقوال. 

قال: وسبب هذا الخلاف اختلاف [الآثار ](10. 

قال: واحتجّ من قال بالفريضة بحديث عائشة المتقدم. 

واحتجّ من قال: (إنه(11!) سنة) بدوام الرسول -عليه الصلاة والسلام- مظهرًا له في 
الجماعات» و ذا ت قم الس 


(1) في (ز): (الإحرام). 

(2) كلمة (إلا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) في (ز): (فإن). 

(4) في (ك): (الصلاة). 

(5) قوله: (وحملوا حديث عائشة على... الزيادة عليهما؛ لما أتمّت) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [238/ ب]. 

(6) كلمتا (صلاة الحاضر) يقابلهما في (ك): (للحاضر). 

(7) قول الأببري لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوطاته» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن يونس في 
جامعه: 2/ 32. 

(8) الجار والمجرور (في حكم القصر) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(9) كلمة (اختلاف) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وقد أتينا به من تنبيه ابن بشير. 

(11) كلمة (إنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


98/3 اراھ يمنا ي ردي ى ألمي امسا 

قال: واحتجٌ من قال بالاستحباب بما قاله عمر وغيره من الصحابة 11 4 بان 
القصر رخصة, والرخص لا تلحق بالسّنن. 

قال: واحتج من قال بالتخيير بقول أنس @: "إنهم كانوا يسافرون مع رسول 
لله بيه فمنهم المقصرء ومنهم المتم» ولم يوب بعضهم على بعض"» ومقتضى 
هذا التخيير. 

فإذا تقرّرت هذه الأقوال فما حكم من أتم؟ 

أما على القول بالتخيير [ك: 1/12] أو بالاستحباب؛ فلا إعادة عليه. 

وأمااعآن 93 القول ان اقفر قرش فت ا فاد وان تعن ال تة أن ا 
الخلاف. 

وأما على القول بأن القصر سنة؛ فلا تجب الإعادة إلا في الوقت؛ لکن يتخرّج 
على 60 الخلاف فيمن ترك السنن عامدًا60). 

وأما قوله: (والقصر أفضل من الإتمام) فلقوله عليه الصلاة والسلام: ١صَدَفَةٌ‏ تَصَدَّقَ 
ال ب بها عَلَيَكُمْ فَافْبلُوا صَدَّقَهُا27) وقوله يكلة: إن الله يحب ا 


م OA‏ 
تی عزائمه ثمه) ” ۰ . 


(1) الجار والمجرور (من الصحابة) يقابلهما في (ز): (من أن الصحابة) وما أخترناه موافق لما في تنبيه ابن 

(2) كلمتا (ولم يعب) يقابلهما في (ك): (ولا يعيب). 

(3) عبارة (أو بالاستحباب؛ فلا إعادة عليه» وأما على) يقابلها في (ك): (وعلى)» وما اخترناه موافق لما في 
تنبيه أبن بشير 

(4) في (ز): (لا). 

(5) في (ز): (له). 

(6) في (ك): (متعمدًا). 
التنبيه» لابن بشير: 2/ 539 و540. 

(7) تقدم تخريجه في باب المسافر من كتاب الصلاة: 90/3. 

(8) صحيح» رواه ابن حبان في صحيحه: 2/ 69» في باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من 
كتاب البر والإحسان» برقم (354)» عن عبد الله بن عباس ذا . 


کا ا وای ی ق راو 993 

وهذا بخلاف الصوم في السفرء فن المسافر مخيّر بين الصوم والفطر) والصوم 
أفضل له من [ز: 119/ ب] الفطر بخلاف الصلاة» والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما أن الصلاة إذا فعلها ركعتين فقد برئت ذمته وأدّى ما عليه» والصوم إذا أفطر 
بقيت ذمته مشغولة» وقد يموت قبل أدائه. 

الثاني أنَّ الله تعالى قال في آية الصيام: ون تَصُومُوا حي لُ4 الآبة [البقرة: 184] وفي 
الصلاة جاءت السنة بالقصر. 


[ في مسافة القصر] 


اختّلف في مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. 

انان انام :كان مالك يفول حدم تقصر الصلاة في مسير(© يوم وليلة» ثم ترك 
للك توقال لا راان ا وأريغيرميلة)61. 

قال القاضي عبد الوهاب عن بعض أصحابنا: إِنَّ ذلك ليس باختلانيء وأنَّ اليوم 
والليلة في الغالب يسار فيهما أربعة برد. 

قال عياض: ومعنى قوله: (ثم تَرَكَ ذلك» وقال: لا تقصر في أقلّ من ثمانية وأربعين 
ميلًا) قيل: معناه: ترك التحديد مهذا اللفظ لما هو أبين منه مما لا يختلف في السرعة 
والإبطاء ولا بالزمان60©. 


(1) في (ك): (والإفطار). 
(2) كلمعا (بخلاف الصلاة) ساقطتان من (ك) وقد انفردت ہما (ز). 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 258 و(العلمية): 1/ 113. 
(4) في (ز): (قصر). 
(5) في (ك): (مسيرة). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 120. 
(7) كلمتا (تقصر في) يقابلهما في (ك): (تقصر إلا في) وما اخترناه موافق لما في تنبيهات عياض. 
(8) في (ز): (بالأزمان). 
التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 273. 


تت 


100/3 إا ھن بي ردي ى لبي مسان 

لكان يواض انها كاذ م اللقررة N a‏ 90177 يل 
لامر ومن اللو الوم الآخرٍ أن ُسَاِرَ مير وم وآ بَْةِ إِلَامَعَ ذي ُرَم نها( فدلّ 
على أن ما دون ذلك بخلافه. 

قال: وإنما رجع مالك إلى القول بأربعة برد؛ لأ البريد ينضبط ويتحصّل في الشتاء 
وني الصيف. والسريع والبطيء» وليس اليوم والليلة كذلك©. 

والبريد أربعة فراسخ» والفر خ [ك: 12/ ب] ثلاثة أميال» والميل: آلف ذراع. 

قال ابن ا ن الفرسخ اثنا عشر ألف خطوة» وكل خطوة ثلاثة قدا 
فيكون كل ميل اثنا عشر ألف قدم تضع بعضها عقيب بعض (5) 

واحتج أئمتنا على أن القصر لا يكون في أل من أربعة برد بما رُوي عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس ك أن النبي يكل قال: ايا أَهْلَ مَكَّةَ لاتَفْضُرُوا الصَّلَاةٌ فِي أَدْنَى مِنْ 
ا برو مِنْ مَك إِلَى عَسْفَانَ)60). 0 


- ا 


(1) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1425. في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء 
من كتاب الاستئذان» برقم (806). 
والبخاري: 2/ 43 في باب كم يقصر الصلاة» من أبواب تقصير الصلاة» برقم (1088). 
ومسلم: 2/ 977 في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج» برقم (1339), 


م ال 


جميعهم عن أبي هريرة فك . 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 33. 

(3) قوله: (والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال) بنصه في التبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
1/ 265. 

(4) ما يقابل كلمتا (ألف خطوة) بياض في (ك). 

(5) قوله: (ويقال: إن الفرسخ... عقيب بعض) بنصّه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 1/ 382 و383. 

(6) موضوع» ذكره الطبراني في الكبير: 11/ 96» برقم (11162). 
والدراقطني في سننه: 2/ 2232 برقم (1447). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 197» برقم (5404). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 157» برقم (2954)» وقال: رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد 
عن أبيه وعطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


ا ی ع ر 101/3 


قال البخاري: وكان(!) ابن عباس وابن عمر ضا يقصران ويفطران في أربعة برد(2. 


وفي "الموطأ" عن ابن عباس ص "أنه كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة 
EN,‏ مين تك E N‏ 

قال مالك: وذلك أربعة برد( 

قال الأمري: وقد روى مالك عن ابن شهاب57) عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمر ص6 ركب رئ فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. 

قال مالك: وذلك نحوًا من أربعة بر د(8. 

إذا ثبت هذاء فهل الأربعة برد تحديد أو تقريت يختلف فيه؟ [ز: 1/120]. 

فظاهر الكتاب تحديده بذلك. 

وروى أشهب عن مالك آنه يقصر في خمسة وأربعين ميلا. 

وقال ابن الماجشون في "الواضحة": يقصر في أربعين ميلا©: وهو قريبٌ من أربعة 


(1) في (ك): (وقال). 

(2) صحيح البخاري: 2/ 43. 

(3) ياقوت الحموي: جدَة: بلد على ساحل بحر اليمن» وهي فرضة مكة» بينها وبين مكة ثلاث ليال.اه.من 
معجم البلدان: 2/ 114. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 2/ 204. 

(5) في (ك): (عباس). 

(6) ياقوت الحموي: هو واد لمزينة قرب المدينة يصب فيه ورقان» له ذكر في المغازي وني أشعارهم» قال 

عرفت الذدار قدأقوتبرئم إل ولأي فافع ذي يدوم 

وقيل: بطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة.اه. من معجم البلدان: 3/ 114. 

(7) كلمتا (نحوًا من) يقابلهما في (ز): (من نحو). بتقديم وتأخير.. 

(8) الموطأء للإمام مالك: 2/ 203. 
ومن قوله: (واحتجٌ أئمتنا على أن القصر) إلى قوله: (أربعة برد) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [230/ ب]. 

(9) جملة (وقال ابن الماجشون... أربعين ميلا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


1023 ارا هين أي ردخ لبي مسان 


Ok. 


فوجه القول بالتحديد ما رواه ابن عباس عن النبيّ بء أنه قال : «لا يقصر المسافر 
لأقل من ربعة برد». 

كسيد ا ایوا انيد بن تيه الى ی عله عي 
لفاس : 

ومثل ذلك لو شرط؛ لعل في زمن النبي بالا واستفاض في الصحابة على وجو يقطع 
العذرء وأكثر أمرهم كان السفر للغزو© والحج» فسيرتهُم في ذلك تدل على إيطال 
التحديد. 

واختلف إذا قصر في ست وثلاثين ميلًا هل يُعيد؟ أم لا؟ 

فروى أبو زيد عن ابن القاسم: أنه لا إعادة عليه. 

وقال يحيى بن عمر: لا أعرف هذا لأصحابناء ويعيد. 

وذكر ابن المواز عن ابن عبد الحكم أنه قال: يعيد ما دام في الوقت. 

قال: وإن قصر في أقل من ذلك؛ أعاد أبدًا؛ لأنّه لا يختلف فيه(4. 

يريد في المذهب» وإلا قد اختلف الناس فيه(©. 


قال ابن يونس: فوجه قول ابن القاسم أن الثلاثة برد سفرٌء يدل على ذلك قوله 


(1) الواضحة: لابن حبيب(كتاب الصلاة والحج)» ص: 155. 
قوله: (وروى أشهب عن مالك... من أربعة برد) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 423. 

(2) تقدم تخريجه في مسافة القصر من كتاب الصلاة: 100/3. 

(3) في (ك): (العذر). 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 87. 
وقوله: (واختلف إذا قصر في ستةٍ وثلاثين... يختلف فيه) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
1/ 423. ۰ 

(5) من قوله: (فوجه القول بالتحديد) إلى قوله: (اختلف الناس فيه) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [231/ أ و231/ ب]. 

(6) الجار والمجرور (على ذلك) يقابلهما في (ك): (عليه). 


0 


SEE U YS e ARF 10‏ 
کاوین لیا ات ن ق ریا 103/3 
عليه الصلاة والسلام: قن قوم سف( ولأنه إنما نقص من الأربعة برد الربع» والربع في 
الأصول في حير القلة؛ فوب أن لا غير الحكم. 

قال: : ووجه قول يحيى بن عمر قولّه عليه الصلاة والسلام لأهل مكة: ١لا‏ نه تَقصروا فِي 


سے 
0 عسي 5 
أريعة 1د )00 


أقل مِنْ أَرْبَعةٍ 

قال: ووجه قول ابن عبد الحكم [ك: 11/] هو أنه لما ترجّح الأمر عنده بين أن يجزئ 
آم لا؛ توسّط قولا بين قولين» فجعله يُعيد ما دام في الوقت(6. 

قال سند: وإنما وقع الاختلاف بين أصحابنا لحديث ابن عمر؛ لأنّه ركب إلى رئم 
فقصر الصلاة. 

قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. 

وروى عقيل عن الزهري عن سالم أن رئم من المدينة على نحو ثلاثين ميلا. 

وكذلك روى عبد الرزاق عن مالك . 


أما قوله: (ومن شرطه أن يكون وجهًا واحدًاء وأن يكون سفرًا مباځا) فمعنى 
ذلك أن ينوي أربعة بُرَد في الابتداء» وأما لو عزم على بريدين فلمًا انتهى إليهاعزم 
على بريدين آخرَّين؛ فلا يقصر؛ لأن كل واحد منهما سفرٌ منفردٌ بنفسه لا تقصر فيه 
الصلاة. 

قال أب يقير يشرط نهنا ا لا أن شعلى اا ها و کور فة 


(1) تقدم تخريجه: 122/3. 

(2) تقدم تخريجه في مسافة القصر من كتاب الصلاة: 100/3. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 34. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [231/ ب]. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 258 و(العلمية): 1/ 113. 

(6) عبارة (وأن يكون سفرًا مباحًا) زيادة انفردت ا (ك). 


104/3 يمنا ي ردي ى ألبحبِيَ اسان 
جزمًا لا تردد فبه(1). 
قال المازري: ولو كان في سفره طريقان: 
أحدهما لا يبلغ مسافة القصرء [ز: 120/ ب] والآخر يبلغها. 
فإن سلك الطريق الأقصر؛ لم يقصر؛ لقصورها عن مسافة القصر. 
وإن سلك الطريق الأبعدء فإن كان لغرض فيه للأمن أو السهولة أو لحاجة© لا بد 
منها؛ فإنه يقصر. 
وإن كان لغير غرض؛ ففي "السليمانية" 
وأخذ غيرها( عبثاء ومن كان عابثًا فلا يقصرء وهو أحد قولي الشافعية. 
والقول الثاني عندهم أنه يقصرء وبه قال أبو حنيفة(©. 
وأما قوله (وأن يكون سفرًا مباحًا) فاعلم أن السفر ينقسم خمسة أقسام: 
واجب وهو السفر لحجة الفريضة. أو الجهاد إذا تعيّن. 
ومندوب إليه وهو ما تعلّقت به طاعة وقربة إلى الله سبحانه» كالمشي لصلة رحم. أو 
٠‏ و مھ 
لتنفيس كربةٍ عن مسلم. 
ومباح وهو السفر للتجارة. 
قال اللخمي: إلا أن يكون ليعود به على من به خصاصة» فيكون من جملة 
ومكروه وهو السفر للهو. 
وممنوع وهو السفر في معصية» كالخارج للتلصص أو لقطء 6 الطريق أو لقتل 
(1) التنبيه» لابن بشير: 2/ 547 و548. 
(2) في (ك): (حاجة). 
(3) كلمتا (لآنه ترك) يقابلهما في (ز): (لآن تركه). 
)4( كلمتا (وأحذ غيرها) يقابلهما 2 (ز): (وأخذه لها). 
(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 886. 
(6) كلمة (السفر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(7) عبارة (للهوء وممنوع» وهو: السفر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) في (ك): (ليقطع). 


: لاينبغي له أن يقصر؛ لأنه تَر القاصرة 


اال لیا یاف ری نی رل 105/3 


رجل 0 فل ا(2 

فأما سفر الطاعة [ك:11/ ب]إذا كان ااافا ا أن اح نه 

وأما المندوب والسفر المباح؛ فلا يختلف فقهاء الأمصار في جواز القصر فيهما. 

وذكر عن ابن مسعود يك أنه لا يرى القصر إلا في السفر الواجب 

قال سند: واحتجٌ له بأن الواجب لا يرك إلا لواجب. 

وقال عطاء: يجوز في سائر العبادات دون غيرها أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
فإنّه لم يقضّر قط إلا في سفر العبادة©. 

وتعلّق الفقهاء بقوله تعالى: ذا صَرَبَمَ فى الأرض فليس ليك جُتاح أن تَفَصُرُوأ مِنَ ألصّلَؤة)» 
الآية [النساء: 101]ء وذلك عامٌ إلا ما خصّه الدليل. 

قال سدد: واد ال جعي را ل و بح ضر 
رجوعه إلى بيته» ورجوعه نعل مباح؛ فبطل اعتبار السير© الواجب أو الطاعة» ولو وجب 
أن يختص ذلك بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لوجب أن يختص ذلك 0100 


بالموضع الذي فيل ذلك فيه010. 


(1) كلمتا (لقتل رجل) يقابلهما في (ك): (ليقتل رجلا ). 

(2) التبصرة » للخمي (بتحقيقنا): 1/ 461. َ 

(3) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 521 برقم (4286). 
7 بن أبي شيبة في مصنفه : 2/ 2202 برقم (8149) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ص قال: (لا تقصَرٌ 
الصَّلَاة إلا في > حَجٌ أو جِهّادِ). 

(5) كلمة (له) زيادة انفردت بها (ك). 

(6) في (ك): (العبادات). 

(7) في (ز): (لولا). 

(8) كلمة (حجه) يقابلهما في (ك): (حجه أو عرفة). 

(9) في (ك): (اليسير). 

(10) كلمة (ذلك) زيادة انفردت ما (ك). 

(11) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [229/ أ]. 


0-2 
١ 
5 


106/3 هِيْمنٍ بي رايخ لدي 

PEE NP 

وقال: أنا لا آمره(!) بالخروج» فكيف آمره بقصر الصلاة(2؟ 

قال ابن شعبان: فإن قصر المتلذ بالصيد؛ لم يُعِد؛ٍ للاختلاف فيه. 

قال : لأ الف مباخ0©, 

وقد أجاز ابن عبد الحكم الصيد للهو(“. 

أما سفر المعصية فقد اختلف قول مالك بالقصر فيه. 

فقال الباجي: المشهور من مذهب مالك أنه لا يقصر فيه. 

وبه قال الشافعي. 

وروى علي بن زياد عن مالك أنه تقصر فيه الصلاةٌ. 

وبه قال أبو حنيفة. 

لوه لول 1331 و ا اوو 
سارك رباكا رد اراي ابي يرق امار 
لإسقاط جَمّل من أحكام التكليف. فإذا زال العقل بسبب” © معصية -وهي الشّكر- لم 
شض عدوا أوسا فى قاط داك 10. 


(1) في (ك): (بأمره). 
(2) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 106. 
(3) الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا) ص: 216. 
(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 550. 
و قوله: (وقد أجاز ابن عبد الحكم الصيد للهو) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 40. 
(5) في (ك): (القصر). 
(6) كلمة (وبه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) في (ز): (ينصب). 
(8) عبارة (عذر لإسقاط جُمَل. .. زال العقل بسبب) يقابلها في (ك): (سبب). 
(9) كلمتا (أو سببًا) زيادة اروت مها (ك). 
(10) انظر: المنتقى للباجي: 2/ 249 و250. 


کا اد ایا یف ری نھ رل 107/3 

وكذلك خوف العدو يتتصبٌ عذرًا لإقامة صلاة الخوف فإذا خاف قطّاء(1) الطريق 
من الإمام العادل؛ لم تحِلٌ لهم صلاة الخوف؛ لأنَّ سبب خوفهم المعصية التي مُمْ 
عليها©. 

قال المازري: ولأنَّ القصر شرع تخفيقًا عن المسافر وإعانةً له على سفره؛ والمسافر 
لطلب معصية عاص» وسفره محظورٌ والمعونة على المحظور محظورة؛ ألا ترى أن 
القتل ظلمًا لا يحل العون عليه» وكذلك [ك: 1/10] إباق العبد لما كان محظورًا لم تج 
المعو نة( عليه(©. 

ودر لص لزني يكن O‏ 
مرا : 7 نشزت من زوجهاء وما أشبه ذلك60. 

قال المازري: وأما المبيحون للترخي ص برخص السفر-وإن كان معصية- 
متحي ا لظ 
فأطلق السفر ولم يقيّده بكونه طاعة0© 

و ال امف وا اورقا تار ی عون افر سا 
ولام اينات المع ا e‏ 


(1) في (ز): (قطع). 

(2) من قوله: (وقد اختلف في ذلك قول مالك) إلى قوله: (المعصية التي هم عليها) بنحوه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان[229/ أ و229/ ب]. 

(3) في (ك): (الإعانة). 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 932 و933. 

(5) في (ز): (أمة). 

(6) قوله: (وسفر المعصية؛ كالذي... أشبه ذلك) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [229/ ب]. 

(7) عبارة (المبيحون للترخيص) يقابلها في (ك) و(ز): (المحتجون للرخص في حصر) وما أثبتناه موافق لما 
في شرح التلقين. 

(8) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 934. 

(9) في (ك): (تكون). 


108/3 إا هي من أبي ري سحو اجى امسا 
إذاوقعت على صفة ماء وليست من هذه الصفة كونها طاعة» فإذا انفصلت الطاعة 
والمعصية عن سبوب سسسب 
جواز الترخص(1) 

وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة لم يكن الغصب بالصلاة وإن كان موجودًا مع 
الصلاة» فلما لم يكن الغصب20؛ أجزأت الصلاة0©. 

قال ابن حبيب47: وإنما يجوز القصر في سفر يجوز الخروج فيه غير باغ ولا عاد 
اناو خرع باغ أ عاديا أو فاا لا رم رطا لإ فد يجوز له الفضره كينا 
لا يباح له أكل الميتة عند الضرور:60) 

وسيأتي الكلام على أكل الميتة في كتاب الأطعمة. 

قال اللخمي: وأرى أن يمنع من القصر في سفر المعصية» وكذلك الإفطار. 

قال الله تعالى: بريد آله بكُمْ ايسر وَل بريد بِكُمْ العُسْرَ4 الآية [البقرة:158] فمن خرج في 
معصية لا يراد به اليسرء وإنما حكمه المنع من ذلك السفر جملة7©. 

قال ابن يونس: وإنما لم يجز القصر والفطر له؛ لما رُخصتان مُعِينتان على السفر 
فلا تباحان0© للعاصيء فتكونان© عونًا على المعصية» فيصير ممنوعًا من سفر [ز: 
1/ ب] مُعانًا عليه» وهذا تناقض (10). 


(1) في (ك): (الرخص). 

(2) عبارة (وإن كان موجودا مع الصلاة فلما لم يكن الغصب) زيادة انفردت بها (ك) وهي في شرح التلقين. 

(3) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 935 و936. 

(4) ما يقابل كلمة (حبيب) بياض في (ز) و(ك) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) كلمتا (فأما من) يقابلهما في (ز): (فمن) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 419 وبنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 40. 

(7) التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 1/ 461. 

(8) ما يقابل كلمة (تباحان) بياض في (ك) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(9) كلمة (فتكونان) يقابلها في (ز): (فتكون له). 

)10( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 41. 


کک دیا یا و ا 1935 


ووجه القول بالجواز عمو اققا من قوله تعالى: ودا صْرَتَمَ فى آلأرّض»الآية 


[النساء: 101]. 
[القصرلمسافري البحر] 


(وأهل البحر في ذلك بمنزلة آهل البر. 

| وقد قيل: لا يقصّر أهل البحر إلا في مسافة يوم وليلة)(©. 
١‏ [ك: 10/ ب] اخثلف في مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة(6 إذا كان السفر في البحرء 
هل هي بمنزلة مدة مسافة البر؟ أم لا؟ 

فقال ابن الجلّاب: (ذلك سواء). 

يريد أن المعتبر فيهما ثمانية وأربعون ميلا. 

وقاله الببخاري6) 

وذكر ابن الجلاب قولًا آخرء وقال: (لا يقصر أهل البحر إلا في مسافة يوم وليلة)؛ 
لأن الأميال في البر ولا تعرّف في البحرء ولان السفيئة إنما سيرها”© على حسب الريح؛ 
وقد تسرع فتأ مذ أربعة بردي بعض يوم إذا كانت الريح» وقد تتعدّر0© عليهم الريح 
فيقيمون أيامًا فيها0©. 


(1) في (ك): (لعموم). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 258 و(العلمية): 1/ 113. 

(3) كلمتا (فيه الصلاة) يقابلهما في (ك): (الصلاة فيه) بتقديم وتأخير. 

(4) في (ك): (تراعى). 

(5) كلمة (يريد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (وقاله البخاري) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [230/ ب]. 

(7) عبارة (ولأنَّ السفينة إنما سيرها) يقابلها في (ك): (لأن سير السفيئة). 

(8) في (ك) و(ز): (تبعد)» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز سند. 

(9) قوله: (لا يقصر آهل البحر... أيامًا فيها) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 
[230/ ب و231/ أ]. 


110/3 اا هرن إي ريا ى التي امسا 

ا ےا ا ا ا 
ويختلف(2) سير من سار مع الماء(© وسير من حاذاه أو استقبله)» وقد يسير المركب إذا 
اا ابيع ابيز RE‏ قرا نالبق 
تتقدّر بالزمان في الغالب؛ لأ: و نان ا والخيل خفافًا) فيقطعون 
الأرض البعيدة في اليوم والليلةء وقد تكون معهم الحمولة فلا يقدرون على قطع أربعة 
7 

قال: هذا وجه التفرقة. 

قال ابن بشير: وأكثر الروايات أن حكم البحر حكم البر. 

وفي "المبسوط" لمالك أنه يقصر فيه( في مسيرة اليوم التام؛ لان الأميال لا تعرف 
فيه» وهذا ليس بخلاف. 

وإنما ينظر© فإن كان السفر مع السواحل بحيث يُمَيِّرْ مقداره بالأميال؛ فهو كالبرء 
وإن کان في وسط البحر 1 بحيث لا تميز الأميالٌ» فكما قال في "المبسو ط"(01. 


0 


واختلف إذا كان السفر في البر والبحر. 
فقال مالك في "المجموعة 6 : إن كان في أقصاه باتصال البر مع البحر ما تقصر 
الصلاة؛ قَصَرّ إذا رز 


(1) كلمة (يتعلق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) في (ك): (وتخلف). 

(3) كلمة (الماء) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) كلمتا (أو استقبله) يقابلهما في (ك): (واستقبله). 

(5) في (ك): (البحر). 

(6) في (ك): (خلاقا). 

(7) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(8) كلمة (فيه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) كلمتا (وإنما ينظر) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 
(10) في (ز): (البر). 

(11) التنبيه» لابن بشير: 2/ 546. 


E IE 2‏ 
کی ادا لیاف ری ن بر 1113 
وقال ابن المواز: إذا كان ليس بينه وبين البحر ما تقصر فيه الصلاة7!)؛ نظرء فإن كان 
المركب لا يبرح إلا بالريح؛ فلا يقصر حتى يركب ويبرز عن موضع أبلغ منه( 
قال ابن يونس: يريد: إذا كان في سفره من ذلك الموضع ما تقصر فيه الصلاة. 


وقال ابن المواز: وإن كان يخرج بالريح ويخرج بالقذف(3) 
4 


»فلا يقصر حتى يخرج 
عن بيوت القرية 

وقال ابن الماجشون: يقصرء ولم يستفصل. 

قال الباجي: فوجه قول ابن الماجشون [ك: 1/9] أن من عَرَمَّ على مسيرة أربعة برد؛ 
فحكمه القصر إلا أن يتغير عزمه» وهذا ما تغير [ز: 122/ أ] عزمّه» فلا يمنعه القصرّ انتظارٌ 
الريح كما لا يمنعه ذلك في أثناء سفره. 

قال: وقول ابن المواز ينبني على أنه لا يجوز له القصر حتى يمكنه العزم على اتصال 
ال (5. 

وقال ابن بشير: أما إن كانت البداية بسفر البحر؛ فيعتبر منه6 المقدار الذي قدمنا 


تحدليده. 
وأما إن كانت البداية بال فإن كان إذا وضل إلى البحر سار بالريح وبغيرها؛ فإنة 


وإن كان ليس في سفر البر مقدار سفر القصرء وكان لا يسير إلا بالريح؛ فقال ابن 


(1) عبارة (قصر إذا بَرَّز... فيه الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) قوله: (واختلف إذا كان السفر... أبلغ منه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 423. 
(3) في (ز): (بالمقدف) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 37. 
(5) في (ك): (المسير). 
المنتقى» للباجي: 2/ 252. 
(6) في (ز): (منها). 
(7) عبارة (بسفر البحر فيعتر... كانت البداية) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 
(8) في (ك): (الأولى). 


112/3 اا هين أي رَدْبَ اجى امسا 
المواز: لا يقصر حتى يكون في سفر البّر مقدار سفر القصر (1)؛ لأنَّه رأى أن سفره 
بالريح قد يتعذّر ولا يجده؛ أو تطول إقامته؛ فيكون غير عازم على سفر تقصر فيه 


الصلةة(4), 
[متی يبدأ القصر؟] 


+ ٠. 4 و‎ ٠ 

وقد قيل: لايقصر حتى يخرج عن مقدار ما يجب منه(0 النزول إلى الجمعة. وذلك [ 
ثلاثة أميال)60). ظ 

اختلف في مبتدأ القصر ومنتهاه. 

فقال مالك: ومن أراد سفرًا فليم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية» فإذا برز قصر 

E E 2 4 ١ 9‏ 1 
الصلاة» وإذا رجع من سفره؛ فليقصر حتى يدخل بيوت القرية أو قربهاء ولم يحدفي 
القرب حدا. 

وسئل مالك عمن هو على الميل 277 فقال : يقصر الصلاة(8. 


لاو لت ف روهسم 2 كان اا 90 اوی 
(00. 


یری البيوت» وإذا رجع قصر حتى يدخل البيوت 
قال سند: وحكي عن عطاء أنه قال: إذا حضرت الصلاة ولم يخرج عن بيوت القرية؛ 


(1) جملة (وكان لا يسير إلا... سفر القصر) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(2) كلمتا (رأى أن) يقابلهما في (ك) و(ز): (زال)» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير 
(3) كلجا (أوتطول) يقابلهها ف تنه ابن بشیر: (أو لا تظول). 
(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 546. 
(5) في (ز): (إليه). 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 258 و(العلمية): 1/ 113. 
(7) كلمتا (على الميل) يقابلهما في (ك): (بالميل) وما اخترناه موافق لما في المدونة. 
(8) كلمة (الصلاة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 118 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 105. 
(9) كلمة (سافر) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(10) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 35. 


اناا ا و ریا 113/3 
فإن شاء قصر» وإن شاء أوفى. 

واحتجٌ بعضهم بأنه لو نوى الإقامة وهو مسافر؛ وَجبَ عليه الإتمام» فكذلك إذا نوى 
السفر وهو مقيم؛ وجب عليه القصر. 

وهذا فاسد؛ لقول الله تعالى: ودا صَرَتَمٌ فى الأرض فليس عَلَي5ٌ:ْ جاح أن تَفَصُروأ مِنَ ألصّلَرة4 
الآية [النساء: 101] فعا (1) القصر بالضرب في الأرض لا نيه ذلك 60, 

قال: وإنما اعتير الفقهاء البروز عن القرية من حيث إن بنيان القرية يقطع استدامة 
السفر؛ فلا خلاف أنَّ المسافر إذا دخل بيوت قريته لا يقصّرء فلما كان ذلك يمنع استدامة 
سفره؛ فكذلك يمنع حكم ابتدائه. 

إذا ثبت ما قلناه فقول مالك: (حتى يبرز عن بيوت قريته) [ك: 9/ ب] يقتضي أنه لا 
يُحاذيه منها شيء لا عن يمينه ولا عن شماله0©. 

وهل تستوي في ذلك سائر القرى؟ أو تفارق التي تُصَلَّى فيها الجمعة التي لا تصلى 
فيها(4)؟ 

اختلف في ذلك» فقال ابن حبيب: استحبٌّ مالك في رواية مطرّف وابن الماجشون 
أنها إن كانت يُجمّع أهلهاء فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ لأنها كقرار واحد فإذا 
رجع قصر إلى حد ذلك. 

وإن كانت لا يُجمّع أهلها؛ قصر إذا جاوز بساتينها وبيوتها المتصلة بها عن يمين أو 
شمال» وليس ذلك عليه [ك: 122/ ب] في مرازعها. 

وقول ابن القاسم وابن عبد الحكم أن يقصر في المجاوزة في القريتين سواء©. 


(1) في (ز): (افعلوا»» وكلمة (فعلق) يقابلها في (ك): (أي افعلوا)» وما اخترناه موافق لما في طراز المجالس. 

(2) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز)» وقد انفردت ا (ك). 

لمان 

(4) عبارة (التي لا يُصلَّى فيها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ك): (له). 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 420. 


114/3 إا هين أي ركا ى لبي اسان 
وقال ابن حبيب: إذا جاوز بيوت القرية وانقطع ذلك انقطاعا بَا قصر؛ كانت مما 
يُجمّع أهلها ام لا10). 
قال سند: وذكر القاضي عبد الوهاب في 'معونته" روايتين: 
إحداهما أنه لا يقصر حتى يفارق بيوت بلده» ولا يحاذيه عن يمينه ولاعن شماله 


ا 
والأخرى 00 أنه لا يقصر حتى يكون من المصر على ثلاثة أميال» ولم يذكر فرقا بين 
قرية الجمعة وغير ها . 


والمعروف الأول» والمشهور رواية ابن القاسم» قاله الباجي. 

ووجه ذلك قوله تعالى: ودا رتم فى آلأرض4 الآية [النساء: 101]ء وذلك عام إلا ما 
عض ا ولآن جارج اليرت لجر برضم امت طاة و ابا موضيع الاسقيطان 
البيوت؛ فوجب أن تعتبر البيوت في الإتمام» وما خرج عنها في التقصير. 

ووجه الرواية الأخرى هو أن ذلك من حكم البلد؛ بدليل وجوب حضور الجمعة. 
ووجوب السعي على من كان نازلا فيه» فأشبه من كان بين البيوت60. 

قال القاضي: ولأن ما دون الثلاثة في حكم البلد؛ بدليل وجوب النزول منه إلى 
المصر للجمعة؛ فكان في الحكم كمن لم يفارق البلد0©. 

قال ابن بشير: واختلف في بساتين القرية المتصلة بها هل يقصّر قبلها؟ أو حتى 
يجاوزها؟ 


(1) قوله: (وقال ابن حبيب: إذا جاوز بيوت القرية... أم لا) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 468. 

(2) عبارة (ولا يحاذيه عن يمينه ولاعن شماله منها شيء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه 
موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) في (ك): (وإلا). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 135. 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [221/ ب و222/ أ]. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 135. 


کا اف ی ی ل 115/3 

فعلى قول ابن الماجشون لا يقصر حتى يفارقها. 

وقال أصحاب الشافعي: يقصر قبل أن يفارقها؛ لأنها ليست مبنيّة للسّكنى. 

ووجه المذهب أن عمارتها لما كانت متصلةً بعمارة القرية فهي من توابعهاء وقد 
يسكن فيها أهلها. 

قاو 5:3 قار اء لو كزان مروف لبك سما اهوت وان الي انه إلا أن 
لامك ري ا سب كاك 8 في البساتين المستورة 
القاكمة انوا اح 00 

قال ابن بشير: وإن کان حول المصر بناء معمور وبساتین؛ فإن اتصلت به وكانت 
في حکمه» فلا يقصر حتى يجاوزهاء وإن لم تتصل به» وكانت قائمة بأنفسها؛ قَصّر وإن لم 
يجاوزها. 

وإن كان الموضع المرتحَل عنه قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناء متصلًا بها ولا 
بساتين؛ قَصَّر إِذا فارق بيوت القرية بلا خلاف» وإن كان متصلا بها بنيان أو بساتين فكما 
قدّمناه في المصر(6. 

واختلفٌ في مسافر البحر متى يقصر؟ 

ل ا رها ا ي سات ل ضير ]ذا ی 
البيوت» وقال أيضًا: إذا خلفهاء وهو قول محمد. 

وذكر في "الطراز": أن علي روى عن مالك في "المجموعة": إذا جاوز البيوت ودفع؛ 
فليقص (5). 


(1) من قوله: (واختلف في بساتين) إلى قوله: (والعمارة أحرى وأولى) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [222/ أ]. 

(2) في (ك): (معمورة). 

(3) التنبيه» لابن بشير: 2/ 550. 

(4) قوله: (واختلف في مسافر... وهو قول محمد) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 468. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 420. 


116/3 ارا هین أي ريا ى الي اسان 
فرع: 

فإن كانتا قريتان متصل بنيان أحدهما بالأخرى؛ فهما" في حكم القرية الواحدة [ز: 
3 ] وإن كان بينهما فضاء؛ فلكل واحدة حكم الاستقلال. 

وهو مشهور مذهب الشافعي» ومن أصحابه من يخالف ويقول: هما في حكم القرية 
الواحدة» وإن كان بينهما فضاء. 

وليس بظاهرء فإن كل واحدة منفردة باسمها وبنيانها. 

وأما البدوي فلا يقصر حتى يفارق جميع بيوت الحي ويبرز عنها ولو كانت 
البيوت متفرقة» وإن كانت متقاربة بحيث يجمعهم اسم الحي والدار؛ لم يقصر حتى 
يجاوز الجميع» ويكون ذلك في حكم الفضاء والرحاب تكون بين بنيان الدار» وإن كانت 
بحيث لا يجمعهم اسم الحي والدار؛ جاز. 

واختّلف أصحاب الشافعي في ذلك. 

فقال بعضهم: إن كانت الخيام مفترقة والحي بطوناء فلكل بطن حكم نفسه. 

وقال بعضهم: لكل واحدٍ حكم البقعة التي هو فيها. 

فإن60) كان منزلهم في عرض وا فإن جعلوا جانبي الواد لهم بمنزلة السور على البلد؛ 
اعتبر البروز عن عرضه ولا يلزم البروز عن طوله» وقد يطول الوادي جدًا. 

وإن كان عرضه متسعا ونزلوا في بعضه؛ روعيت مفارقة البيوت والبروز عنها لا 
مفارقة الوادي60. 


(1) في (ز): (فهي). 
(2) في (ك): (وإن). 

(3) في (ز): (السور). 

(4) كلمتا (بحيث يجمعهم) يقابلهما في (ك): (بحيث لا يجمعهم). 

(5) عبارة (لم يقصر حتى يجاوز... اسم الحي والدار) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) كلمتا (فيها فإن) يقابلهما في (ك): (فيها فرع فإن). 

(7) في (ك): (طول). 

(8) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [222/ أ و222/ ب]. 


کی ادا ایا ریاف سی ع ار 117/3 


(ومن كان سفره بريدين في بدائه» وبريدين في رجعته؛ لم يجز له أن يقصر 


صلاته )(1), 
وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ لم يحصل منه عزمٌ على الحد الذي تقصر © في مثله الصلاة؛ 
لأن كل واحد منهما سفر منفرد بنفسه(6, 
ولا خلاف في ذلك [ك:8/ ب] عند من راعى حدًا في سفر القصر 4. 


» (6). 


(ومن(© کان سفره بريدين في بدائه» ثم عزم على بريدين آخرين؛ لم يجز له ن يقصر | 


٤‏ بدا في الأربعة برد279» وقصر في رجعته)7(©. 
وإنما قال ذلك؛ لاله سار ولا إلى موضع لا تقصر في مثله الصلاة» ثم عزم على سفر 
آخر لا تة تقصر في مثله الصلاة» فلا يقصر في شيء من ذلك فإذا رجع صار الجميع سفرًا 
واحدًا تقصر في مثله الصلاة(9. 
ولايُمْرّف في ذلك خلافٌ بين من يراعي الحد في السفر الذي تقصر في مثله 
الصادة(10), 
قال في "مختصر ابن عبد الحكم": ومن حرج إلى حاجةٍ على بريد فيخبر أنها أمامه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 258 و(العلمية): 1/ 113. 

(2) كلمة (تقصر) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) قوله: (لأنّه لم يحصل منه عزمٌ على... منفرد بنفسه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 136. 

(4) قوله: (ولا خلاف في ذلك... سفر القصر) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 
[5//أ]. 

(5) في (ز): (وإن). 

(6) عبارة (لم يجز له أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (الأربعة برد) يقابلهما في (ك): (الأربعة إلا برد). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 258 و(العلمية): 1/ 113. 

(9) عبارة (ثم عزم على سفر آخر... الصلاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) قوله: (لأنّه سار أولًا إلى موضع لا تقصر... مثله الصلاة) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [228/ أ]. 


113 ناهين اي زاتجي امسا 
على ثلاثة برد؛ فلا يقصر؛ لألّه لم يعزم على أربعة برد من أول ما خرجء ولكن يقصر 
راجعًا(). 

قال الأمبري: قد ذكر مالك العلَّة في أنه لايقصر وهو أنه لم يعزم على أربعة برد 
فأكثر» فأما أقل منها فلا يقصر. 

وقوله: (يقصر© إذا رجع) فلأنَّ ذلك أربعة برد وقصر الصلاة يجوز في ذلك 
المقدار إذا لم يكن ذلك السفر سفر معصية. 
فرع: 

ولو خرج على نية بريدين [ز: 123/ ب] في طلب حاجة؛ فقيل له وهو فيها: إن الحاجة 
التي تطلبها هي منك على ثمانية وأربعين ميلاء فنوى السفر إليها من ذلك الوقت أنه 
يقصرء ولا يلتفت إلى نيته الأولى؛ لأنّه قد نوى سفرًا تقصر في مثله الصلاة. 

وكذلك لو قيل له عند أول سفره: إنها أربعة برد بعد أن كان عزم على البريدين» فعزم 
على السفر إليها أنه يقصر. 

فلو عزم على07 بريدين» ثم قيل له بعد ذلك: هي على بريدين آخرين» ثم مشى بعد 
ذلك» فقيل له: هي على بريدين4» ولم يزل كذلك إلى أن وصل إليها؛ فهذا لا يقصر. 

ولآدرق فى ذلك ناريال لق یس مد و ن 
كله السفر إلى بريدين. 
(ومن عزم سفر أربعة برد» وكان يمر ني أضعاف سفره على منزله20؛ لم يجز له أن يقصر 
حتى يعزم على سفر أربعة برد بعد مفارقة منزله)(. 


(1) قوله: (ومن خرج إلى... راجعا) بنحوه في الخصال» لابن زرب» ص: 66. 

(2) في (ز): (فقصر). 

)3( عبارة (البريدين» فعزم... عزم على) ساقطة من (ك) وقد انفردت مما (ز). 

(4) عبارة (ثم مشى بعد ذلك فقيل له: هي على بريدين) ساقطة من (ك) وقد انفردت ا (ز). 
(5) عبارة (سفره على منزله) يقابلها في (ك): (بمنزله). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 258 و259 و(العلمية): 1/ 113. 


لد DE E‏ 119/3 
اختلف فيمن كان سفره أربعة برد» وكان يمر في أضعافه(1) بقرية فيها أهله وولده هل 


فقال مالك: (وإذا مرّ المسافر بقرية [ك: 1/7] فيها أهله وولده. فأقام عندهم ولو صلاة 


واحدة أتدّ وإن لم يكن إلا عبيده وجواريه» ولا أهل له بها ولا ولد؛ قصر الصلاة إلا أن 
ينوي إقامة أربعة أيام)(©. 

وقال الشافعي: إذا مر في طريقه ببلدٍ له فيه أهلٌ أو مال فنزل فيه؛ لم يجب عليه 
الإتمام؛ إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام. 

ووجه المذهب بين فان مكان أهل الرجل هو وطنه» وموضع استقراره» فكيف 
يكون مسافرًا وهو في وطنه ومقره؟! 

وفي كتاب ابن سحنون5 أن النبي اة قال: (إذَا َأَمَلَ الرَجُل يبلَق فيصل بها صَلاة 
ق مقيم» ولم يفصّل بين أن يقيم فيها أو يطرأ عليها. 

وخرّج أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين 5© أن النبي ب أقام بمكة ثمانية 
i‏ ا أَمْلَ لكا صلوا ربعا فَِنَاكَوْمٌ مغر »قال 
رای جاو و 

وقوله: (يا أهل مكة) يتناول من كان له مها أهلّ قديمًا وحدية(9. 


(1) في (ك): (أضعافها). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 120. 

(3) عبارة (أهلٌ أو مال) يقابلها في (ك): (مال أو أهل) بتقديم وتأخير. 

(4) في (ك): (كان). 

(5) في طراز المجالس: (سنجر). 

(6) رواه الطحاوي في ل شرح مشكل الآثار: 10/ 6 برقم (4222)» عن عثمان بن عفان ذه . 

(7) عبارة (الْبَلّد 10 أزيكا) شاماق( ر( (فكة انمو اصَلاَتَكَمْ) وما أثبتناه أتينا به من سنن أبي 
داود. 

ا التسعي سن رميو لدي E, E‏ 
من كات رم اده لسر ررض 112293 عن سيران بن الحصين د بنحوه. 

(9) من قوله: (وقال الشافعي: إذا مرّ) إلى قوله: لعل ا ن الميقطوطة ارت ر 
المجالس» لسند بن عنان [233/ ب و234/ أ]. 


123 اهيبن اي يجيي امسا 

ثم قال الأهري: ولأنَّ السفر الذي بينه وبين أهله أقل من أربعة برد» فلا يكون 
الإنسان في بل" فيه أهلّه مسافرًا -أعني زوجته ومسكنه- فإذا انفصل مِنْ عند أهله وأراد 
سفر أربعة برد قصر. 

قال ابن حبيب: فإن كان له أَمّ ولد بها أو سريّة يسكن إليها؛ أتم. 

وفي "الموازية": إذا لم تكن مسكنه» ولكنه © تزوّج بها؛ فلا يتم حتى يبني بأهله 
وا السك (3. 


فرع: 
ولو نزل بقرية [ز: 1/124] كان له فيها أهلّ ومات أهله؛ فقال ابن القاسم: إنه يتم مالم 

رقش ا 

فرع: 


فلو خرج إلى ستة بردء وعلى ثلاثة منها قرية فيها أهله» ونوى دخولهاء فقال ابن 
المواز: لا يقصر في سفره كله. 

قال: وإن كان في سفره بريد من موضع نوى أربعة برد؛ قصر إذا جاوز مكانه» وإلا 
00 , 

قال ابن المواز: وإذا خرج وفي طريقه قرية له بها أهل ونوى دخولها؛ فإن كانت بينه 
وبينها أربعة برد قصر إليهاء وإلا أتم» ثم ينظر في بقية سفره منهاء فإن كانت بينه وبينها أربعة 
برد قصر وإلا أتم» فإذا رجع ولم ينو دخولها؛ قصر إذا كانت بين المسافتين أربعة برد 
فأكثر. 


(1) الجار والمجرور (في بلد) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(2) في (ك): (ولكن). 

(3) قوله: (قال ابن حبيب: فإن... وتلزمه السّكنى) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 428 
وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 45. 

(4) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن الى زيد: 1/ 427 و428. 

(5) من قوله: (ولو نزل بقرية) إلى قوله: (مكانه» وإلا فلا) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [239/ أ]. 


ا ریا 11/3 

قال: ولو خرج أولا وهي على أقل من أربعة برد ونوى دخولها فلزمه التمام, [ك: 
7 ب] ثم لمّا حاذاها بدا له فترك دخولها؛ فلينظر بقية سفره من حينئذ؛ فإن كانت أربعة برد 
قصر إذا ظعن من مكانه ذلك لا قبل الظعن منه(1) 

قال ابن يونس: يريد: لاله" الساعةً صارّ مسافرًا وكأنه الآن خرج من وطنه. 

قال: ولو كانت مسافة قريته أربعة برد؛ قصر وإن لم يظعن من مكانه -كانت في باقي 
سفره أربعة(6 برد أو أقل- لأنه"“ لا يجب عليه الإتمام إلا بدخول تلك القرية» فإن لم 
يدخلها بقي على ما كان عليه من القصر. 

ولو شقها مارّا ولم ينزل بها لراعيتٌ بقيّة سفره» فلا يقصر إلا أن تبقى أربعة برد. 

قال: ولو لم يكن له بها أهل؛ إلا أنه نوى المقام بها أربعة أيام» ثم خرج مكانه؛ 
فالجواب واحد. 

وهكذا قال المازرت ٠‏ 

قال: ولو أنه إذا نوى القيام أتكّء ثم حرج إلى بقيّة سفره وفيها أربعة برد فلمًّا سار 
عنها ميلين رجع إليها في حاجة؛ فليقصر هذا في رجوعه وني دخوله حتى ينوي أن يقيم بها 
ما يتم فيه الصلاة؛ إلا أن يكون بها أهله7». 

فإن خرج ونيته أن يمر ببلده ويدخل إلى أهله» ثم عزم على أن لا يدخل؛ قصر إذا 
بقي بينه وبين منتهى سفره ما تقصر فيه الصلاة؛ لأنَّ لدخولها حكم المقام فإذا بدا له عن 


(1) من قوله: (ولو نزل بقرية كان له) إلى قوله: (ذلك لا قبل الظعن منه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 1/ 427 و428. 

(2) في (ك): (لأن). 

(3) كلمة (أربعة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4)كلمة (لأنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مما (ز). 

(5) في (ك): (تمام). 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 919. 

(7) من قوله: (قال ابن المواز: وإذا) إلى قوله: (أن يكون بها أهله) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 45 و46. 


122/3 ازا ھن أبي وى جيئ اسان 
المقام كان حينئذِ مُنشِئًا للسفر؛ فاعتبر من حينئلٍ» فإن كان فيه أربعة برد قصر. 

وإن كانت نيته ألا يدخل» ثم عزم على أن يدخل إليهم؛ تم إذا لم يكن بينه وبين 
الموضع الذي خرج منه وبين أهله ما تقصر فيه الصلاة» بمنزلة [ز: 124/ ب] أن لو نوى 
دخوله من أول سفره. 

وقال سحنون: يتمادى على تقصيره حتى يدخلها. 

قال ابن رشد: ووجهه أن التقصير قد وَجَبَ عليه فلا ينتقل عنه إلى الإتمام إلا بنية 
المقام أو بحلول موضعه(!) 


(وإذا أت المسافر صلاته عامدًا أعاد0© في الوقت استحبابًا. 


| وكذلك إذا صلَّى خلف مقي أتمّ صلاته وأعاد في الوقت استحبايًا0©. 
اد إن اتم صلاته ساهيًا؛ سجد سجدتي السهو بعد السلام)(“. 

اعلم أن المسافر إذا أتمّ صلاته لا يخلو أن يكون نوى ذلك من أول دخوله؛ أو نوى 
في الأول أن يصلي ركعتين ثم أتمها [ك: 6/] أربعًاء فإن كان من الأول نوى الإتمام؛ أعاد 
الصلاة ما دام في الوقت» وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. 

قال بعض أصحابنا: وهذا على القول بأن القصر سنةء وإنما أعاد في الوقت؛ لأنَ 
القصر أفضل له وقد كان( النبي اة يقصّر في مكة ويقول: «يَا أَهْلَ مَكَةَ يهو مُواصَلاتَكمْ 


(1) من قوله: (فإن خرج ونيته) إلى قوله: (المقام أو بحلول موضعه) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 214. 

(2) في (ك): (أعادها). 

7( اشفيها نا ) ساقطة ابو ارك ) و 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 259 و(العلمية): 1/ 113. 

(5) كلمتا (وقد كان) يقابلهما في (ز): (وقد قال كان). 

(6) تقدم تخريجه في باب صلاة المسافر من كتاب الصلاة: 93/3. 


كك داب | ااا CIE‏ 1 1 
ادا لیاف ی نن را 1233 
فلولا أن ذلك من سّنة المسافر؛ لكان الإتمام لهم أولى» ومن أمكنه عل الصلاة ف 
وقتها على الوجه الأكمل10) استّحب له أن يعيد ما عليه» كما يعيد من صلى وحده مع 
الجماعة(2. 
قال الأبيري: وإنما قال مالك: (يُعيد في الوقت) لأن الاختيار عنده القصر في السفرء 
فإذا أتمّ اختارٌ له الإعادة في الوقت؛ ليجتمء (08 له أداء الفرض» وحصول الفضل في القصر؛ 
ای ساي ارات اول البساداة ا ا 


قال: وأما على القول بأن المسافر مخيّر بين القصر والإتمام؛ فلا إعادة عليه؛ لأنَّه 
فعل ما هو مخيرٌ في فعله. 


قال: وأما على القول بن القصرّ فرضه. فكان ينبغي أن يعيد أبدًا. 

قال ابن المواز: فلولا أن مالك وأصحابه لم يختلفوا أن من أنمٌ في السفر أنه نما يعيد 
مادام في الوقت؛ لاستحبَبّت متفيي 00 أن يعي ا0 سنة رسول الله ياه وأصحابه. 

وكذلك ا القياس أن يعيد أَبدًا60). 

قال غيره: وإنما لم يرَ مالك عليه الإعادة ان اختلاف الصحابة في ذلك. 

قال“ أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله 

وقال أبو العباس الإبياني: وقته وقت الصلاة ا 


(1) في (ك): (للأكمل). 

(2) قوله: (وهذا على القول بأنَّ القصر سنة... مع الجماعة) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [238/ ب]. 

(3) في (ز): (ليجمع). 

(4) عبارة (المسافر مخير بين... بأن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ز): (لاستحب). 

(6) من قوله: (قال ابن المواز: فلولا) إلى قوله: (أن يعيد أبدا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
1/ 432 و433. ١‏ 

(7) في (ك): (لأن). 

(8) في (ك): (المقصورة). 


بن 


124/3 إا هين أي ركبا ى جيئ مسان 

ااب ON OMAR‏ 
وإيقاعها 5 إيقاعٌ فيه نقص» فأي النقصين [ز: 1/125] أولى بالمراعاة؟ هذا سبب 
الاختلاف (2) 

قال اللخمي: ثم لا يخلو المسافر الذي دخل على الإتمام من أول صلاته؛ إما أن 
يكون فع ذلك على قضية الاجتهاد -وهو من أهل الاجتهاد(4)- وذلك رأيه» وإما أن 
يجهل ويظن أن صلاة الحضر والسفر سواء أو يكون عالمًا بالقصر ودَّسيّه حين الدخول في 
الصلاة» وجرى على العادة في الحضر, أو ناسيًا أنه في سفر» أو نوى ركعتين» ثم أتم أربعًا 
ساهيًا أو عامدًا يرى جواز ذلك. 

فان دخل على أنه يصلي أربعًا باجتهاده» وكان من أهل [ك: 6/ با الاجتهاد أو مقلدٌ مقلا 1 
وقلّد من ذلك رأيه؛ مضت صلاته» ولم يُومَر بإعادةٍه فليس لن( أن ننقل المجتهد عن 
ااا اا لوقه إلى او رو 0 ا برق أن 
صلاة الحضر والسفر سواء؛ مضت صلاته على قول من قال: إنه بالخيار» وأعاد في الوقت 
على القول بأنه سنة» وعلى القول أنه فرض يعيد بعد الوقت0. 

وإن فَعَلَ ذلك ساهيًا عن السفر وعن القصرء فقال ابن القاسم: يعيد في الوقت. 

قال ابن المواز: وكان ابن القاسم يسجد بعد السلام حتى تبيّن له واستبصر» فرجع 
عن ذلك( . 
من قوله: (قال غيره: وإنما لم) إلى قوله: (الصلاة المفروضة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 49. 
(1) كلمة (أن) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) في (ك): (الخلاف). 

قوله: (وسبب الاختلاف -- هذا سبب الاختلاف) نحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 13 
(3) كلمة (ثم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(4) عبارة (وهو من أهل الاجتهاد) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 
(5) كلمة (لنا) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 
(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 460. 
(7) قوله: (وإن فعل ذلك... واستبصر فرجع عن ذلك) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 7/1 911. 


SENSES ESS 
125/3 کا ااا سی ن برل‎ 


وإن كان عالمًا بالقصر فنسيه حين دخوله17 في القصر جرت على الكلام فيمن(3 
أحرم في يوم خميس» فظنه يوم الجمعة(. 

وإنما يعيد المسافر إذا أتم صلاته ركعتين إذا كان باقيًا على السفر. 

قال ابن القاسم: وإن دخل الحضر في وقت الصلاة؛ أعاد في الحضر أربعًاء وإنما أُمِرَ 
بالإعادة؛ ليأتي مها على الوجه الأكمل؛ فإن كان في السفر أعادها ركعتين؛ ليأتي بها على 
سنتهاء وإن أعادها في الحضر أعادها أربعًا؛ لأنّهِ فَحَلها على الوجه الغير مأمور به. 
وفِعلّها في الحضر أربعًا أفضل من فعلها في السفر أربعًا. 

تال سرن قلت لابن ااال بها اوفك صل راا 

قال: لأنَّ تلك الصلاة لا تجزئ عنه ولا يقدر على إصلاح تلك الصلاة قبل 
خروج الوقت. 

قال سند: أما قول مالك: (يعيد هذا في السفر ركعتين) فبيّءٌ؛ لأنَّ التقصير عنده 
أفضلء فإذا أعادها ركعتين أعادها على الوجه الأفضل . 

قال: وقول ابن القاسم: (يعيدها إذا دخل الحضر أربعًا) بين أيضَاء فن فِعلّهًا في 
الحضر أربعًا أفضل من فعلها في السفر أربعًا لا يختلف فيه» وكيف يختلف فيه والأربع في 
الحضر مفروضة إجماعًاء والأربع في السفر مختلف في فسادها؛ بل الأربع في الحضر 
أفضل من الركعتين في السفر؛ لأنها أكثر فعالاء ومتفقٌ على فرضيتها وفضيلتهاء بخلاف 
التقصير في السفر. 


(1) في (ك): (الدخول). 

(2) في (ز) و(ك): (كلام). 

(3) في (ك): (من). 

(4) في (ك): (جمعة). 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(6) في (ك): (أعاد). 

(7) في (ك): (ولأنه). 

(8) حرف الجر (في) زيادة انفردت بها (ك). 


13 ھی بي ركبا ی اجيب مسان 

وقوله: (ل11ز: 125/ ب] تجزئ عنه) توسّعٌ في العبارة؛ ألا تراه لا يوجب إعادتها بعد 
[ك: aS‏ واج عير جره لأعادها أبدًا. 

وإن افتتحها على الإتمام» فلما صلَى ركعتين منها بدا له فسلّم فلا تجزئه؛ لأنّ صلاته 
E a ESE‏ النواعنا انرون سيا نان 
کا اسا فجت الا يجرت وإن كان ضا معدا ققد أف 2 

قال المازري: وقال بعض الناس: يجوز له القصرء وإن نوى الإتماء. 

وقد نه عليه ابن رشد فقال: ويُخْتلف إذا أَخْرّم على الإتمام» ثم قَصَرٌ متعمدًاء فقيل: 
يعيد في الوقت وبعده» وقيل: في الوقت. 1 

قال: والأول مبنيٌ على أن المسافر مخيّر بين الإنمام والقصر مالم يتشبث بفعل 
الصلاة» فإن تشبَّث بها لزمه ما أحرم عليه من قصر أو إتمام. 

والثاني مبنقٌ على أنه مخيّر فإن تشبث بهاء فلا يلزمه الإتماه©. 

واختلف إذا دحل على نية القصر فأتمّها أربعًاء قال ابن القاسم في "العتبية": صلاته 
جائزة» ويُعيد في الوقت؛ كان عامدًا أو جاهلا أو ساهيًا(0©. 

وقال سخ ن يغيك أبذا:وسواء أتمها عمذًا أو سهوًا»«وذلك لكثرة السه 980 

وقال ابن المواز: إن أتمّها عامدًا أعاد أبداء وإن أتمّها ساهيًا سجد سجدت السهوء 
ول كسهو مجمع عليه17». 

راق ق اول عون رادل تف الاو لأن هلوا ا فير ۶ منافية 


5 


(1) عبارة (فإن كان فاسدًا... وإن كان صحيحًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [239/ أ]. 

)3( شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 910. 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 215 و216. 

(5) في (ك): (ناسيًا). 

(6) عبارة (وذلك لكثرة السهو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) من قوله: (واختلف إذا دخل) إلى قوله: (كسهو مجمع عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 48 و49. 

(8) في (ز): (ليست). 


د ادنا ا ر 200 

للصلاة» ولهذا لو افتتح عليها لم تبطل صلاته. أما إذا تعمد ذلك فقد تعمد إفساد الصلاة؛ 
انيد ا O E‏ 

ورأى ابن القاسم أن زيادة العدد لم تتغير© به النية الأولى» كما لو نوى ركعتين نافلة 
فنوى أن يتمّها أربعًا؛ جاز. 

قال المازري: وكأنّ سحنون لم يُعرّج على الاختلاف» وأجراه على حكم كثرة 
E‏ 

ا GS AEN E‏ 
الإتمام واللمميروضت حاص فيقتقّر إلى تعيين وتخصيص» وهو قول الشافعي 
وعيره. 

فإن شكٌ في صلاته هل نوى القصر أو الإتمام؛ فإنه يُتم ثم يعيد في الوقت؛ لأنَّه إن 
نوى القصرء فإتمامه على غير وجه العمد لا يفسد الصلاة» [ك: 5/ ب] وإن كان نوى الإتمام 
فتسليمه من ركعتين مفْسِدٌ على كل حال(©. 

وأما قوله: (وكذلك إذا صلَى خلف مقيم؛ أتم صلاته وأعاد في الوقت استحبابًا). 

فاختلف في المسافر إذا صلى خلف مقي 6» هل يصلي معه ركعتين ثم يجلس حتى 
يتم صلاته» ويُسِلَّم فيسلم بسلامه؟ أم یتم معه أربعًا؟ وإذا أتم معه هل يعيد؟ أم لا؟ وإذا 
أعاد هل يعيد في الوقت؟ أم يعيد أبدًا؟ 

فقال أشهب في رجلين ذكرا صلاةٌ واحدة من يوم واحدٍ؛ إلا أن إحداهما سفرية 
والأخرى حضرية» فأمٌ الحضري [ز: 06 المسافرَّء قال: إذا صلى الحضري ركعتين 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عئان [239/ ب]. 

(2) في (ك): (تعتبر). 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 912. 

(4) في (ك): (تغيير) وما اخترناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(5) قوله: (فإن أحرم المسافر بالظهر... مفسدٌ على كل حال) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
ل بن عنان [239/ ب]. 

(6) عبارة (أتمّ صلاته وعاد... مقيم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


128/3 رْاهِي ني ردا ی اجيب ي امسا 


ثبت المسافر حتى يتم الحضري ويسلم بسلامه. 

وقال أيضًا: يتم معه. 

وقال سحنون بالقولين جميعًا؛ إلا أن مذهب كافة الفقهاء أنه يتم معه. 

وني "الموطأ" و"صحيح مسلم" عن ابن عمر ك أنه كان إذا صلَّى وراء الإمام 
صلی أربعّاء وإذا صلی لنفسه صلی ركعتين ©. 

ورُوي عن ابن عباس أنّه سيل فقيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال 
الانفراد؟ وأربعًا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك( السنّة. 

قال سئد: وهذا بمنزلة الرواية عن النبي بلا قال النبي لة: نما جُعِلَ الما يونم به 
َلاَتَخْتلفوا لی فإذا ص م الاتتمام به؛ وجب أن يَتبِع الإمام؛ ولو كان ممنوعًا من 


اتباعه؛ لما صح اثتمامه» كمصلٌ الظهر خلف من يصلي على الجنازة(6. 

وقد قال المازري: وأما صلاة المسافر خلف المقيم» فلا يخلو القول فيهاء إما أن 
تبنى على [أن](7 القصر فر ض۴ أو على أنَّه سنة» فإن نينا على القول بأنه فرض 
[فقد]© اضطربت طريقة المتأخرين في ذلك» فذهب بعضهم إلى منع اتتمام المسافر 


(1) من قوله: (فقال أشهب في رجلين) إلى قوله: (بالقولين جميعا) بنحوه في التبصرة » للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 457. 


(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 207» في باب صلاة المسافر إذا كان إماماء أو كان وراء إمام» من كتاب السهو. 
برقم (506). 
ومسلم: 1/ 482» في باب قصر الصلاة بمنى» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (694) كلاهما 
عن ابن عمر طا . 

(3) في (ز): (ذلك). 

(4) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة: 404/2. 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) من قوله: (وفي "الموطأ". وصحيح... يصلي على الجنازة) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [235/ أ و235/ ب]. 

(7) كلمة (أنَّ) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من شرح التلقين للمازري. 

(8) كلمة (فرض) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(9) كلمة (فقد) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من شرح التلقين للمازري. 


کال ای شی نچ ار 1293 
بالمقيم» وأنَّ صلاته لا تجزئ وتعا5() أبداء وإلى هذه الطريقة أشار القاضي أبو محمد 
عبد الوهاب في غير كتابه هذاء فقال: لو كان فرض المسافر القصر ما جاز له الإتمام؛ كما 
أنَّ الحاضر لما كان فرضه الإتمام؛ لم يجُز له القصر خلف المسافر©. 

وقال بعضهم: لا يمنع أن يكون القصر فرضًاء فإذا ائتم بمقيم انتقل فرضه لفرض 
المقيم كالعبد والمرأة» [فرضهما أربع» فإذا صليا الجمعة خلف الإمام صار ذلك 
فرضهما. 

وانفصل الأببري عن هذا بأن العبد والمرأة](© دخلا في خطاب الجمعة»ء وعذرا 
بالتخلف؛ لاشتغالهما بخدمة السيد والزوج» وكون المرأة عورة» [فصارت كالمريض 
والمسافر المحَاطبَيْنَ في الأضل المعذورَيْن بما طرأ عليهما](©. 

وإن بنينا على القول بأنّه سئة؛ وَقَعَ الترجيح بين فضيلة القصر وفضيلة [ك:1/4] 
الجماعة» فأيهما أَوْلى كان أحق بالتقدمة» وهذا مما اضطرب المذهب فيه» هل الجماعة 
أفضل؛ للاتفاق على فضيلتها على الجملة والاختلاف في فضيلة القصر وما اتفق عليه 
أَوْلَى مما اختلف فيه؟ أويلزم القصر؛ لذن ن الجماعة متى أدّت إلى تغيبر عدد(5) الصلاة 
كان تركها أَوْلى؟ ألا ترى أن فلا لا [يجوز أن]0© يأتم بمن يصلي الظهر 
أربعاء هذا هو الأصل الذي تدور عليه الروايات التي نوردها. 

فقال ابن حارث: اتفقوا على أن من دخل في صلاة المقيه © في المساجد الثلاثة 


(1) في (ز) و(ك): (وأعاد) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 134. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من شرح التلقين للمازري. 

(5) في (ك): (أعداد). 

(6) كلمتا (يجوز أن) ساقطتان من (ز) و(ك) وقد أتينا بہما من شرح التلقين للمازري. 

(7) في (ز): (صلى). 

(8) عبارة (فقال ابن حارث... في صلاة المقيم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين للمازري. 


130/3 ناهين أي ويخ التي مسان 
العظام» أو في جوامع الأمصار ومع الإمام الأكبر أنه يتم ولا تجب عليه إعادة. 

واختلفوا فيما سوى ذلك؛ فرأى ابن القاسم وابن الماجشون تقدمة القصرء فإن ائتم 
بمقيم؛ أعاد عند ابن الماجشون في الوقت ولم يعد عند ابن القاسم. 

فأ ترى كيف أشار ابن حارث إلى الاتفاق على أن فضيلة القصر لا تترجّح على 
فضيلة الجماعة إذا كثرت الكثرة التي أشار إليهاء وهذا كنحو ما ذكره ابن حبيب من أنَّ 
فضل الجماعة يختلف. فإنها [ز: 126/ ب] كلما كثرت الجماعة كانت أعظم أجرًا. 

وكذلك -أيضًا- ما أشار إليه من الإمام الأكبر» إنما خصّ الإمام الأكبر بذلك؛ لأنَّ 
الإمام الأكبر -ومن في معناه من الكبراء- تلزم طاعتهم والاجتماع عليهم» فالانفراد 
بالصلاة دونهم إظهار للخلاف عليهم» فالصلاة خلفهم أفضل من الانفراد. 

وروى ابن شعبان في "مختصره": لا بأس بصلاة المسافر خلف المقيم لفضله©. 

وقال مالك في "المستخرجة": إن قدَّم [المقيم] لسئه وقضله» أو لأنه صاحب 
المنزل؛ فليصلوا بصلاته صلاة ق 

وقال مالك أيضًا: صلاة المسافر وحده أو مع أصحابه خيرٌ له من صلاته مع 
المقيمين؛ إلا في المساجد الجامعة التي يُرْجَى فضلهاء أو ينزل المسافر بالرجل في منزله. 
وهذا كله يُشْعِر بأن فضيلة القصر تر جحت على الجماعة لا يتركها أحد إلا للأعذار 


المذكورة. 
وذكِرَ عن بعض شيوخنا أن الظاهر من قول مالك تقدمة فضيلة [ك:4/ ب] الجماعة: 
وأوازة ذلكمظلما: 


وروى مطرّف عن مالك أنه قال(©: كره للمسافر أن يدخل في صلاة مقيم» ورأى أن 


(1) في (ز): (أظهر). 

(2) في (ك): (بفضله). 

(3) كلمة (المقيم) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من شرح التلقين للمازري. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 433 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
1/ 226. 

(5) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ا ا و نے رای 1313 
صلاته وحده خی له(1). 

وقال ابن بشير: أما على القول بالتخيير» فجائرٌ أن يقتدي به؛ بل الأَوْلّى إذا لم يجد 
غيره الاقتداء به؛ لأنّه تساوى على هذا(2 القول القصر والإتمام» فيقتدي ب( متطلّبًا 
فضل الجماعة. 

وأما على القول بأنَّ القصر مستحب فيقتدب به أيصًا؛ لأنّ الجماعة سنة» وهي آكد 
من استحباب القصر. 

قال: وأما على القول بأنَّ القصر سنةء ففي جواز الاقتداء بالمقيم ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه يقتدي به. 

والثاني أنه لا يقتدي به. 

والثالث أنه إن كانت الجماعة كبيرة والإمام فاضل؛ جاز الاقتداء به» وإلا فلا. 

وهذا الخلاف ترجيح بين مرتبتي الفضل. 

وجح في القول الثالث بمزيد الجماعة وفضل الإمام؛ وهذا رأي ابن حبيب أ 
الجماعة يَخْتَلِف حكمها في الفضل بِالقِلّة والكثرة. 

وأما على القول بأن القصر واجبء فلا ينبغي له أن يقتدي بالإمام» فان اقتدى به» 
فهل يقتصر على الركعتين» ويجلس حتى يسلم الإمام فيسلم معه أو يتم؟ 

قولان» وسببهما ترجيح واجبين» أما الإتمام؛ فلئلا يخالف الإمام» وأما الجلوس؛ 
فلأنه يصير کمن زاد في صلاته(, 

واختلف بعد القول بأنه يتم معه هل يعيد؟ أم لا؟ وإذا أعاد هل يعيد في الوقت؟ أم 


C+ A 


يعيد آبدًا؟ 


فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا إعادة عليه 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 902 وما بعدها. 

(2) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 540 و541. 


13213 اا هيبن أي ردي ى ليحي مسان 

وقال ابن حبيب عن مالك: لا يتم خلف المقيم» فإن فعل أعاد في الوقت؛ إلا أن 
يكون مسجل النبي ية ومكة والكوفة والبصرة والأمصار الكبار التي تجمع فيها 
الخ 

قال ابن يونس: وكأنّه رأى في هذا [ز: 1/127] أن فرص المسافر القصرء فلا تم خلف(© 
المقيم إلا في مثل أمهات0(© الحواضر؛ لإتمام ابن عمر ا مع إمام مكة(4. 

وقد نقل في بعض نسخ ابن الجلاب: (ثم يعيد في الوقت وبعده) وهذا مبني على 
القول بأن القصرّ فرضه. ولا يجزئه غيره. 

[: 1/3 وعدّل ذلك المازري بأن قال: وكأنه رأى أن مقتضى القول بأن القصر ليس 
بفرض يدعو إلى إتمام الصلاة» والقول بأنه فرض يمنع من الاعتداد بهاء ويوجب إعادتها 
ا 

وهذا0© الذي ذكره ابن الجلاب من الإعادة أبدًا يشير إلى صحة إحدى الطريقتين من 
البناء على أن القصر فرص يمنع من اتنمام المسافر بالمقيم ويوجب الإعادة أبدًا. 

ولمّا كان ابن الجلاب لم يصمم في هذا الذي نقلناه 0 [عنه] جمع بين 


9 ٠ 
١ المذهبي:(‎ 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 432. 

(2) في (ز): (خلفه). 

(3) في (ك): (الأمهات). 

(4) من قوله: (فروى ابن القاسم عن) إلى قوله: (مع إمام مكة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 47 و48. 

(5) في (ز): (وهو). 

(6) في (ز) و(ك): (يضم) وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(7) في (ك): (قلنا). 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا مها من شرح التلقين. 

(9) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 904. 


Ne 3 0 16‏ م A e‏ طا واكم" 
AES‏ 1333 

وأما وجه قوله: (إنه يعيد في الوقت) فهو أنه مأمورٌ بالقصر مكروه له الإتمام فإذا 

0 

فعل الصلاة على غير الوجه المشروع في حقه أمِرَ بإعادتها في الوقت؛ لتحصل له 
فضيلتها"» وليخرج من الخلاف. 

وا ا دمر ا ا ف سين "ا على رها په 
وعشرين درجة من غير تفصيل» فما فاته من فضيلة القصر استدركه بفضيلة 
الجمء(©. 

وكان ابن عمر فا يقدّ فضل الجماعةء وكان إذا قَدِمَ مكة صلَّى مأمومّاء وإذا 


57 وحله قصد|(4). 
وأما قوله: (وإن أتم صلاته ساهيًا سجد سجدتي السهو بعد السلام) فهذا مما اختلف 


قال المازري: ذكر ابن نافع أن مالكًا اختلف قوله في ذلك فقال مرة: يُعيد في الوقت. 
وقالهرة سل لمبهورة: 

وقال سحنون: إن كان ناسيًا لسفره؛ فإنه يعيد في الوقت» ولا سجود عليه سواء أتم 
الصلاة عامدًا أو جاهلا أو ناسيّاء ولو كان يجب عليه السجود في سهوه؛ لوّجَبَ في عمده 

ل مو 515153 الم فال ااا وهو ا ار ن غاا 
ا 


(1) كلمة (فضيلتها) يقابلها في (ز): (أكمل فضله). 


(2) في (ز): (ضوعف). 
(3) قوله: (وأما وجه قوله: إنه... استدركه بفضيلة الجمع) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [236/ أ]. 


(4) قوله: (وكان ابن عمر يقدم...وحده صلی قصرًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 456 و457. 
والأثر تقدم تخريجه في باب المسافر يتم الصلاة عمدًا من كتاب الصلاة: 128/3. 
(5) قوله: (وقال سحنون: إن كان ناسيًا لسفره... لكثرة السهو) بنحوه في النوادر والزيادات» دمن ی 


134/3 ناهين إي رريخ ألمي مسان 

وروى مطرّف عن مالك في المسافر إذا أتم صلاته ساهيًا أنه يسجد سجدتي السهو 
وتجزته صلاته» ولا إعادة عليه في وقتٍ ولا غيره(41). 

ووجهه أن الإتمام إنما كان على قضية السهوء فصار كما لو زاد في الصلاة ساهيّا؛ 
فإنه يسجد بعد السلام. 

قال الأبهري: ولأنّه زاد في الصلاة على ما قد [ك: 3/ ب] جعِلَ 60 عليه أن يصلي؛ 
فوجب أن يسجد لسهوه بعد السلام» كما إذا زاد الحاضر في صلاته؛ وجب عليه أن يسجد 
لسهوه بعد السلام. 

ووجه القول بأنه يُعيد في الوقت؛ ليأتِ بالصلاة على أكمل فضيلة وليخرج من 
الخلاف. 

ووجه القول بأنه يعيد0© أبدًا فلكثرة السهو؛ لأنه زاد في الصلاة مثلهاء ومن زاد في 
صلاته( مثلها؛ بطلت عليه. 

قال المازري: وأما اختلافهم [ز: 127/ ب] في إيطال هذه الصلاة؛ لكثرة السهوء فقد 
قدّمنا ني باب السهو حكم السهو إذا كَثْرَ والاختلاف فيه» ولكن هذا السهو لما كان 
مختلقا فيه» وفي إباحة زيادته انخفضت رُتبته عن السهو المجمع عليه7. 


1/ 434. 
انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 911. 

(1) قوله: (وروى مطرف عن مالك... في وقتٍ ولا غيره) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 48 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 457. 

(2) في (ك): (فضيلة). 

(3) في (ز): (حصل). 

(4) كلمة (لسهوه) زيادة انفردت ا (ك). 

(5) عبارة (في الوقت فليأت...القول بأنه يعيد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ك): (الصلاة). 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 911. وهنا انتهت المقابلة على النسخة المرموز لها بالرمز (ك). 


الا 135/3 


[ في صلاة الإمام الجمعة في قرية لا تجب فيها 
الجمعة ] 


(وإذا صلَّى الإمامٌ المسافرٌ الجمعة في قرية من عمله لا تجب فيها الجمعة؛ فصلاته | 


وصلاة المسافرين معه جائزة» وي تم أهل الحضر صلاتهم ظهرًا أربعًاء وليس عليهم أن 
يعبدوها(!) قاله ابن عبد الحكم. 
ظ وقال ابن القاسم: يعيدون كلهم صلاتهم في الوقت؛ الإمامٌ ومن صلى بصلاته من | 
| المسافرين والحضريين)©. 

اختلف في الإمام المسافر يمر بقرية من عمله لا تجب فيها الجمعة فيجمّع بهم فيهاء 
فقال مالك: لا تجزئ واحدًا منهم؛ الإمامُ ومّن صلَى بصلاته. 

ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وقال ابن نافع: تجزئه(©. 

يريد؛ لأنّه مسافرٌ فرضه ركعتان» وإن أتمّ أهل القرية بعد سلامه؛ أجزأهم» ولم يكن 
على أحدٍ منهم إعادة. 

وقال ابن عبد الحكم: تجزئ الإمام والمسافرين» ويتم آهل الحضر صلاتهم ظهرًا 
أريعًا( 7؛ ورواه أبو زيد عن ابن القاسم 0 

فوج القرل الأو لهو ان إقامنة ال ف عن ا ار اا ال 
بدليل تباين الومام. 


(1) في (ز): (يبتدئوا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 259 و(العلمية): 1/ 114. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 157 و158. 

(4) قوله: (وقال ابن نافع: تجزئه... منهم إعادة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 140. 

(5) قول ابن عبد الحكم بنصّه في المسالك» لابن العربي: 3/ 83. 

(6) النوادر والزيادات» لابن 5 زيد: 1/ 479. 


1363 إِرْاهِينٍ إبي كر تخ لتحي مسان 

قال الأبهري: لأنهم قد غيّروا هيئة فرضهم من غير ضرورة؛ لأنّ الجمعة تجب 
بأوصاف» وهي معدومة في أهل هذه القرية» وإنما فرضهم الظهرء » فمتى تركوها لم 
تجزئهم» ولأن الإمام جَهر فيما يسر فيه عمدًا؛ فوجب أن يعيدوا الصلاة لهذه 
الل 

قال أبواغمران:وثز خذامن هذه المسآلة أن فى جور ف ST‏ 

قال عياض: وهي حجّة ابن القاس (2) 

ووجه قول ابن عبد الحكم هو أن الظهر لما كان في حمّه ركعتان» والجمعة -أيضًا- 
ركان كانس مان ا ا 

وكذلك تجزئ؛ كَمَن صلَّى الظهر يوم الخميس بنية الجمعة» ولا يفسدها جهره؛ لاله 
غير متعمّد ولا عابث» وإنما هو متأول» فعَذِرٌَ بجهله. 

قال المازري: وأمكن عندي أن يكون الإجزاء؛ FE‏ حي سن وترك 
السّنن عمدًا لا يفسد الصلاة في أحد الأقاويل ولو كان التارك غير متأوّل» فكيف 


بالمتأوٌل(6! 
n‏ 


TTS‏ نشوا ظهرا أي أن الجمعة لم تجب عليه وإنما فرضهم 
الظهرء فكان عليهم أن يُصلُوا فرضهم على كمال العددء ولم يكن عليهم أن يبتدئوا الظههرء 
وإن كانوا قد نووا الجمعة؛ لأن اله واف الظهر» عا ان من الا ا 
بدلّ من الظهرء فلم يكن عليهم أن يستأنفوا الصلاة لهذه العلة. 


(1) قول الأمبري لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوطاته» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه المازري في شرح 
التلقين: 1/ 3/ 960. 

(2) قوله: (قال أبو عمران: ويؤخذ... حجّة ابن القاسم) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
1 321. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 960. 


اون ایت ی ن ری 133 

وها القرل ات من كل أنه اا جَهَرَ على وجه التأويل والعذر فجازت صلاته؛ 
لأنّهِ لم [ز: 128/ أ] يتعمّد المخالفة بالجهر» وكان عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. 

وني بعض نسخ ابن الجلّاب: (قال ابن القاسم: يعيدون كلهم في الوقت). 

ووجهه أن خطأهم غير متيقن فإ الجماعة التي تنعقد : بهم الجمعة ليس لهم عدد 
محصور حتى يقال: إنهم إذا نقصوا واحدًا لم تجزئهم الجمعة: فلمًّا كانت هذه القرية 
الصغيرة موضع اجتهاد. واستند الفعل إلى السلطان؛ صادف فعل السلطان فعلا 
مجتهدًا فيه؛ فوجب أن تجزئهم» وتكون الإعادة احتياطًا مراعاة للخلاف. 


والأصل في ذلك ما رَوى مالك عن عمر بن الخطاب و [أنه](© كان يجمع بأهل 
مكة الجمعةء وهو مساف ©. 

وهذا كالإجماع؛ لأنّه كان في جماعة الصحابة و لم ینک روه عليه ولان الإمام إذا 
نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة. ابر سي ريه 
كان ناتبًا عنه» فإذا حضر كانت الإمامة إليه» فكان ا ا 

قال مالك في "المدونة": وليس على الإمام المسافر جمعة؛ إلا أن ينزل بقرية من 
عمله تجبٌ فيها الجمعة؛ فلا ينبغي له أن يصليها خلف عامله» ولكن يجمع بأهلها ومن 
270 


(1) كلمة (واستند) يقابلها في (ز): (فلما استند). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 259 و(العلمية): 1/ 114. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 158. 

(5) كلمتا (ولم يتكروه) يقابلهما في (ز): (وينكروه)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(6) قوله: (ولأن الإمام إذا... أحق بها من غيره) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 127. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 159. 


138/3 اا هي اي ريا ىلبي امسا 

فال امن يشي لان السولن تلك القربة عاف و الاب غه فاا جر 
المستخلف؛ فهو أُوْلَى بالامامة(1). 

قال الباجي: ولان شروط الجمعة قد وجدت» والإمام -وإن كان مسافرًا- فإن 
واليه -النائب عنه- مستوطرة تجب عليه الجمعة. 

وإذا كانت الجمعة تجب بحق النيابة عن الإمام؛ وجبت7© -أيضًا- على الإمام 
الذي ينوب عنه الوالي0©. 

قال سهذه و لان االجمعة مع ا ارق هاا ونيد العافت اي 
صلاته](4), 

وإذا وجبت بحق النيابة على المستخلف» فوجوبها على الذي استخلفه إذا حضرها 
أحق» ولما تعبت عليه؛ صحّت صلاته وصلاة من خلفه من مقيم ومسافرء كالإمام 

قال الأمبري: ولأن الإمام قد قعل ما عليه أن يفعل» فكذلك أهل القرية معه؛ لأهم 
يخا لو ييا بالجنن [لؤنامنوهع |( أعزارها كانت ترضههم) E‏ 
الظهر؛ لأخهم من أهل الجمعة هم والإمام. 

فلو جمع الإمام المسافرٌ الجمعة بالمسافرين فقط في موضع تجمع فيه الجمعة؛ 5 
تجزئهم» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: تجزئهم. 

وو ال هي أن ال ا ا ا اا ای أ نهولا لسوت 
عليهم الجمعة» فإنهم لو صلوها ظهرًا؛ أجزأتهم» ومن لا تجب عليهم الجمعة لا يشتغل 
االو الان 


(1) التنبيه» لابن بشير: 2/ 614. 

(2) في (ز): (وجب) وقد انفردت ذا الموضع من الكتاب» وما أثيتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
)03( المنتقى. للباجى: 2/ 127. 

(4) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (ز)» التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


ا 139/3 


(وإذا أقام المسافر في أضعاف سفره ببِلدٍ غير بلده» فإن عزم على مقام أربعة أيام ولياليها؛ 
لزمه الإنمام عند نيته للمقام. 
وإن لم ينو هذا القدر من المقام؛ لم يلزمه إتمام)(. 
[ز: 128/ ب] اختلفَ في هذه الإقامة التي إذا نواها المسافر ارتفع حكم السفر عنه. 
ولزمه إتمام الصلاة. 
فقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها؛ لزمه إتمام الصلاة» وإن كان 
أقل من ذلك ق (2) 
وقال أب نيف إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتمّ الصلاة» وإن نوى أقلّ من ذلك؛ 
فهو مسافر فيقصر 060 
واحتجٌ أصحابنا وأصحاب الشافعي بأن الثلاث آخر حدّ القلّة؛ِ بدليل ما رُوي عن 


ص 


النبي اي أنه قال: ١يُقِيم‏ لْمْهَاجِرٌ رَبمَكَة(4 بَعدَ قَضَاءِ نشکه د)5 . 
وفي مسلم عن -النبي ا 7 قال: «لِلْمُهاجر إِقَامَه 30 200 بعد بعد الصدّر Or‏ 


)1( التفريع (الغرب): 1/ 259 و(العلمية): 1/ 114. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 119 والأم» للشافعي: 1/ 215. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 1/ 266. 

(4) كلمتا (المهاجر بمكة) يقابلهما في (ك) و(ز): (المسافر) وما أثبتناه أتينا به من صحيح مسلم. 

(5) من قوله: (قال مالك والشافعى) إلى قوله: (قضاء نسكه ثلاثا) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالين لسن ان ]226/ ]. 
والحديث رواه مسلم: 2/ 985) في باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراع الحج والعمرة» ثلاثة 
أيام بلا زيادة» من كتاب الحج» برقم (1352)» عن العلاء الحضر مي ذَلَتَهُ. 

(6) كلمتا (إقَامة تَلاثِ) يقابلهما في (ز): (ثلاثة أيام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به 
بن صحيع سم 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 5/ 68. في باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه» من كتاب مناقب 
الأنصار» برقم (3933). 
ومسلم: 2/ 985 في باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة. ثلاثة أيام بلا زيادة, 
من كتاب الحج» برقم (1352)» واللفظ له» عن العلاء الحضرمي . 
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140/3 ازا هيم نأي ردي لبي مساق 
قال عبد الحميد في استلحاقه: وموضع الحجة أنه لما حرّه(!» عليهم المقام بمكة 
وأوجب الهجرة عليهم» وأباح لهم ثلاثة أيام؛ فغل 2 أن مده الذي <4 يكونون مقيمين 
وكذلك فعل عمر و لما أجْلَى أهل الذمة من الحجاز صَرَبَ لمن قَِمَ منهم اجا 
أن يقيم ثلاثة أيام» فدلٌ على أن الثلاثة في حكم السفر» وما زاد على ذلك فهي إقامة؛ ولهذا 
قال المازري: وتدجج اثلاث قروا قر وجنات غارة زية4 إلأية [هود 64 
و لتَعَمَرُوهَا قَقَالَ تَمَتعُوا فى ارم تار يلك وغد ؛ غَيرُ مكدُوبي» الآية [هود: 4(]65. 
ون لا ان غ بن الخطاب ي ضرب على أهل الذمة ضيافة ثلاثة *إيام لمن 
يمر بهم من المسلمين”7, » فجَعَل الثلاث في حكم السفر» ومن زاد عليهاء فهو مقيمٌ فلا 
يتكلّفون له مؤنة. 


وروي أن عثمان بن عفان ص قال: "إذا نوى المسافر إقامة [أربعة أيام (6F‏ أ 
وما لم e‏ على ذلك فليقصر". 


(1) في (ز): (يحرم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ز): (فيعلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) كلمتا (مدة الذين) يقابلهما في (ز): (حد الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 

(4) من قوله: (وموضع الحجة أنه) إلى قوله: (وعد غير مكذوب) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 916 و917. 

(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 396 في باب جزية أهل الكتاب» من كتاب الزكاة» برقم (969)» عن عمر بن 
الخطاب ية . 

(6اكتتاز انيد E E‏ 
پوس 

GL N Se SL‏ تباي 
عن أببه» عَنْ عُْمَاَ ُن هده صلی أل ونی زاء انكر الاس دك عليه فَقالَ: "يا أيّهَا الناسء 


E‏ ل "ذا تَأَمّلَ الرّجُل ببلْدَة »فيصل 


NVI ا‎ e E 
14113 ا دی ا ی ری ن ری‎ 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت» وهو الذي عليه أهل العلم ببلدن. 

قال الأمبري: ولأنَّ إقامة أربعة أيام بلياليها ليست إقامة استقرار؛ بل هي إقامة سفر 
فجاز له أن يقصرء فإذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتمّ؛ بدلالة أن النبئ ية قدم مكة رابع 
من ذي الحجة؛ ثم خرج يوم التروية» فكان يقصر الصلاة؛ لأن إقامته كانت أقل من أربعة 
أيام بلياليها. 

قال الأمبري: فلهذه الدلالة قلنا: إنه يقصر الصلاة» وقد رُوّينا هذا القول عن جماعة 
من التابعين (أنه يتم إذا عزم على إقامة أربعة أيام بلياليها). 

فإن قيل: فقد أقام النبيئٌ بيا أكثر من عشرة أيام يقصر الصلاة! 

فالجواب أن النبى يك كان غير عازم على المقام بهاء وإنما أقام؛ لأنه جَمَحَ السلاح 
والجيش؛ ليخرج إلى هوازن» وهي واقعة خيبر» فلم تكن إقامته إقامة استقرار» وكيف 

وقد منع المهاجر أن يقيم بعد قضاء نُسكه فوق ثلاث» وكيف يفعل هو ما قد :بى عنه 
إلالعذر؟! 

قال: وقد رُوي عن ابن عمر ك أنه مكث بِأَذْرَبيجان ستة [ز: 1/129أ] أشهر يقول: 
أخرحٌ اليو أخرّحُ غدًا يقصر الصلاة(2. 

إذا ثبت هذا؛ فهل يراعى عدد الأيام أو عدد(© الصلوات؟ 
وشو E‏ عن 5 و : 
اختلف في ذلك. فقال ابن القاسم: المراعى عدد الايام. 
وقال ابن المواز: المراعى أن ينوي عشرين صلاة» وحكاه ابن أبي زيد في 


(1) قوله: (وروي أنَّ عثمان... ببلدنا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 33. 

(2) رواه البغوي في شرح السنة: 4/ 179» عن ابن عمر وا . 

(3) كلمتا (أو عدد) يقابلهما ني (ز): (وعدد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 

(4) قوله: (وقال ابن المواز: المراعى أن ينوي عشرين صلاة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 430. 


ر 2 


142/3 نْاهِيْمن اي ردي ى اجيب ألتَمسَانَ 


"مختصره" عن ابن الماجشون(. 


وإنما اختلف أصحابنا في ذلك؛ أن الجزء ادي استفدناه منه حكم المقام | انما ورد 
بلفظ الأيام» فرَأى ابن القاسم أن ذلك يقتضي ف بالأياه©. 

قال المازري: وقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة صبيحة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة» وقد كان صلَّى الصبح قبل دخوله» فأقام بها بقيّة الرابع والخامس والسادس 
والسابع» وصلى الصبح بها في اليوم الثامن» ثم خرج إلى منى» فكان يقصر في هذه المدة 
يصلي فيها عشرون صلاةء فإنه دخل بعد أن صلى الصبح)» وإذا مضى بعض النهار؛ لم 
يحتسب به» وسيأتي ذكره. 

قال: ومن حدّ من أصحابنا بالعشرين [صلاة])» فهذا الحديث حجّة عليه؛ إلا أن 
يقول: إنه لم ينو إقامة هذا المقدار حين دخوله» فإن تأوّل ذلك مَنَعْ نفسه أن تتعلق بهذا 
الخدت وطولت ف قعل دارو ا ودين لعي كاله موسر ود ای 
الدلالة على [اعتبار] أربعة أياه». ' 

قال سند: ورأى عبد الملك أن الحكم إنما تعلق بالأيام من أجل الصلوات؛ فوجب 
الاعتبار بالصلوات8. ۰ 


(1) اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 197. 

(2) قوله: (وإنما اختلف أصحابنا... بالأيام) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 257. 

(3) انظر: زاد المعادء لابن القيم: 2/ 206 وما بعدها. 

(4) كلمة (صلاة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(5) كلمتا (یجد سوى) يقابلهما في (ز): (يجد ما سوى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6)كلمة (اعتبار) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 916 و917. 

(8) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [226/ ب]. 


SAET AA 0‏ ا 
کر ااا ف ی نن را 143/3 
فرع: 

قال الماز ري: أما لان ن بمراعاة الأيام؛ فإنهم اختلفوا في ذلك فقال ابن القاسم: 
تحسب أربعة أيام غير اليوم الذي دَخل فيه؛ إلا أن يدخل أول النهار؛ فيحسہه(. 
الأحد والاثنين» ويخرج يوم الثلاثاء» فهذا لم يُجْمِع على مُكث أربعة أيام» وإنما يجمع 
[على]© مكثها إذا نوى الخروج يوم الأربعاء» فمَنْ دخل ضحوة يوم السبت يريد 
الخروج ضحوة يوم الأربعاء فعند عبد الملك يُتم» وعند ابن القاسم يقصر؛ إلا أن يريد 
الخروج يوم الخميس87. 

قال المازري: وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: ينظر إلى مثل ذلك الوقت من النهار 
الرابع» وهذا أصلّ مُختلف فيه في الخد والأيمان» وسنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وإذا كان مراعاة الأربعة أيام أصلا ثابنًا على ما أشار إليه ابن القاسم من أن 
e‏ وي ا 

E 
أنه قدم مكة فبات بذي طوى» ثم دخل صبح أربعة من ذي الحجة بعد أن صلى الصبح» ثم‎ 
خرج يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بعد أن صلى الصبح [ز: 129/ ب] ولم يزل يقصر حتى‎ 


د _(5 
رن 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 919. 

(2) حرف الجر (على) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من مخطوط طراز 
الجا لندن. 

(3) من قوله: (لأنّهِ إذا دخل ليلة) إلى قوله: (الخروج يوم الخميس) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [226/ ب]. 


(4) شرح التلقين: للمازري: 1/ 3/ 919. 
© التبصرة. للخمي (يتحقيقنا): 1/ 9 


1443 ناهين إبي ردي يخ التي اسان 
فرع: 

قال ابن بشير: وتحصل الإقامة بالنية؛ لاله الأصل بخلاف السفرء فإنه لا يحصل إلا 
اة واف لاد الأضا الاقام رال شر لاز »قاذ يكت بمجرد اللية. 

قال: وهذا كما قالوا في السلع: إنها تعود إلى القنية بمجرد النيةء ولا تعود إلى التجارة 
بمجرد النية؛ لأنَّ الأصل في السلع القنية لا التعجارة(1). 

قال الأميري: و لأنّه قد صلّى على حسب ما كان يلزم من الفرض الذي أمر بهء فإذا 
تغيّر حاله؛ فلا إعادة عليه؛ كالمتيمم والمريض. 

قال سند: ولأنه قد صلاها على أفضل وجه يمكن» حتى لو صلاها تامّة قبل أن ينوي 
الإقامة أعادهاء فإذا وقعت صلاته صحيحة بحسب حاله؛ لم يجب عليه أن يعيدها بتغير 
حاله كالمريض [يصلي جالسًا ثم يصح]©. 

[فيما إذا عزم المسافر على المقام بعد فراغه من 
صلاته | 


(فإذا صلى المسافر صلاةً سفرء ثم عزم على المقام بعد فراغه من صلاته؛ لم يجب عليه | 
إعادتها في الوقت ولا بعده. [ 
وقد قيل: يُعيدها في الوقت صلاةً مقيم استحبايًا)(0. 


اختلف في المسافر ينوي الإقامة بعد فراغه من الصلاة» فقال مالك: ليس عليه 
الإعادة(4) واجبة. وإن أعاد؛ فحسنن وهو ان ريك 


(1) التنبيه» لابن بشير: 2/ 552. 

(2) عبارة (يصلي جالسًا ثم يصح) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [233/ أ و233/ ب]. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 259. 

(4) في (ز): (إعادة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لمافي المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 120. 


<8 2 1 ا‎ pê 3 “١ 
145/3 کی اوا لا ای ری نچ را‎ 

وذكز اب اللات قرلا ا E‏ الوك واد مت ابخان 

را و ا SS‏ 
فعلهاء فلم يجب عليه إعادتها بتغير حاله؛ كالمريض يصلي جالسًا ثم يصح بعد الفراغ(©, 

وإنما استحبٌ له الإعادة بخلاف المريض؛ لأن عذر المريض قائم في حال صلاته - 
وهو العجز عن القيام- والمسافر رخص له لمشقة» السفرء فإذا لم يسر من موطن 
صلاته كان ذلك خللا في السبب [فاستحبٌ له الإعادة؛ بخلاف الأول فإنه المسبب](6 في 
حقه متكامل لا خلل ف( 

قال الأبري: ولأن عذر السفر لما زال مع بقاء وقت الصلاة اختار أن يصليها كاملة 
العددء وليس كذلك المريض والمتيمم؛ لأنهما لا يقدران على إزالة العذر الذي صَلَيا معه. 


(وإن افتتح صلاة ب القصرء ثم عزم على المقا في أضعافها؛ جعلها نافلا [ 
وإن كان ذلك بعد أن صلَّى ركعةٌ منها؛ أضاف إليها أخرى. وكانت 3 نت نافلةً ثم صلَّى صلا [ 
) مقيم بعدهاء وهذا استحبات والله أعلم! ظ 


ولو بنى على صلاته وأتمّها؛ اجزآه). 
املك ال السا بنع اله ار ت يعم على اران اطا :قال 


(1) في (ز): (وجب) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) في (ز: (وفي) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) قوله: (فوجه القول بأنه... بعد الفراغ) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 136. 

(4) في (ز): (بمشقة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز 
المجالمين: 

(5) عبارة (فاستحب له الإعادة بخلاف الأول فإنه المسبب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا ہا من مخطوط طراز المجالس. 

(6) من قوله: (وإنما استحبٌ له الإعادة) إلى قوله: (متكامل لا خلل فيه) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [233/ ب]. 

)7( التفريع (الغرب): 1/ 259 و(العلمية): 1/ 114. 


ص س 


146/3 اهي مناي ركبا ى اجيب امسا 
يخلو إما أن ينوي الإقامة بعد أن عقَدَ منها ركعة» أو قبل أن يعقد. 

فإن كان بعد أن عقد منها ركعةً فقال مالك: يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة 
ثم يصلي صلاة مقي( . 

وقال ابن الماجشون: إذا عقد ركعة؛ أضاف إليها أخرىء» وأجزأته [عن] صلاته 
فا كان أو إمام(©. 

قال ابن الجلاب: [ز: 1/130] (ولو بنى على صلاته وأتمها؛ أجزأته صلاته). 

ووجهه هو أن إحرامّه انعقد بنية الظهر ولا يختلف الظهر في السفر والحضر في النيةء 
وإنما يختلف في العدد. فإذا زاد عددًا يجوز مثله في الظهر على حال؛ وجب أن يجزئه» كما 
لو أحرم خلف مقيم» ولم يعلم بحاله والمأموم يعتقد القصر؛ فإنه يجزئه أن يسم معه. 

قال سند: كمن افتتح نافلة ركعتين فصلاها أربعًاء فإنه يجزئه» وكمنْ أحرم خلف 
الإمام في الجمعة في الركعة الآخرة» ورُوحِم عن انعقادها حتى سلّم الإمام فإنه ينم صلاته 
آل ضحي حال ]61 ظهرًا أريما وتوت 

وكذلك مسألة المسافرء ولأن الإتمام ولو لم يبن على تحريمه التقصير لما ائتمّ مقيم 
بمسافر©6»» كما لا يأتةٌ مفترضٌ بمتنفل» [ويتمها عندهم أربعًا]0. 

ووجه قول ابن الماجشون: (يُتمّها سفريّة وتجزئه) فلأنه افتتح الصلاة على الصحة 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 120. 

(2) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 

(3) قول ابن الماجشون بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 470. 

(4) كلمتا (حال وَجََبَّ) يقابلهما في (ز): (حال ما وجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(5) عبارة (على حسب حاله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مخطوط طراز المجالس. 

(6) كلمتا (مقيم بمسافر) يقابلهما في (ز): (مسافر بمقيم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه 
موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(7) عبارة (ويتمها عندهم أربعًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مخطوط طراز المجالس. 


ادنا لیا یاف ری نق ریا 147/3 
على شرط يصح معه ما افتتح» فلا يشترط استمرار قيام الشرط» كالمتيمم ب يفتتح الصلاة ثم 
ينزل الغيث. فإنه يتم ولا ينظر لوجود الماء. 

ووجه القول بأنه يُضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة هو أنه لو لم يفعل ذلك 
لأدّى إلى أن المقيم يصلي صلاةً مقصورة» أو يبني على صلاة سفر» فيكون قد نقل النية 
ونقل النية مكروه2. 

قال سند: ولان الصلاةً المقصورة غير الصلاة التامّة» ودليل الغيرية00 أنه لو أحرم 
على الإتمام ثم أراد بعد ذلك أن يجعلها مقصورة؛ لم يجزه وفاقًا. 

وكذا يجب إذا أحرم على التقصير ثم أراد بعد ذلك أن يجعلها تامة أنه لا يجزئه» ولأنّه 
لما أحرم على التقصير انعقدَ إحرامه على وفق نيه بركعتين» فإذا زاد بعد ذلك شيئًا فالزيادة 
إنما تتأدّى بتحريمه» فتحصل هذه الزيادة غير منويّة عند التحريم؛ فلا يتأدَّى با . 

قال الأهري: ولأنَّه لما صار حاضرًا بتركه السفر؛ وجب عليه أن يستأنف الصلاةً من 
قبل ألا يجوز له أن يصلي صلاةً مسافر وهو حاضرء ولا يجوز له أن يبني على الصلاة 
كذلك؛ لأن عددها يختلف في السفر والحضرء فلا يصح أن يبني عليه كما يبني المريض 
إذا برئ في صلاته على صلاته؛ لأنَّ عددها لا يختلف. 

واختلفَ إذا نوى الإقامة قبل أن يعقد منها ركعةً» فقال ابن حبيب: استحبّ له مالك 
أن يجعلها نافلة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: يصلي على إحرامه أربعًا(©. 


(1) من قوله: (ووجهه: هو أن إحرامه) إلى قوله: (ينظر لوجود الماء) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [231/ ب و232/ أ]. 

(2) قوله: (ووجه القول بأنه... النية مكروه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 137. 

(3) ما يقابل كلمة (الغيرية) غير قطعي القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في مخطوط طراز المجالس. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [231/ ب]. 

(5) قوله: (واختلف إذا نوى الإقامة... على إحرامه أربعًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لانن ابن 5 
1. 


148/3 هيمر أبي ردي كيو التي اسان 

0 
وتجزئه صلاته) ورأى أنه إذا نوى الإقامة بعد ما أحرم لم يُصل شيئاء فلو قصر كأنه مقصرًا 
في حال الإقامة» بخلاف الذي عقد ركعةً في حال السفر ثم نوى الإقامةء فإنه إذا صلّى 
ثانية؛ كان متمّمًا لصلاة وقع”1 انعقادها في السفر» وهو بمثابة من فاتته الجمعة بعد ما 
أحرم مع الإمام» [فإن فاتته الركعتان] فإنه [ز: 130/ ب] يصلي على إحرامه ظهرًاء وإن 
عقد ركعة مع الإمام أنى بعد بركعةٍ أخرى» وكانت له جمعة. 

قال سند: فإن قيل: إذا كان يجزثه البناء» فما كان [وجه](6 استحباب ترك البناء؟ 

قلنا: وجهة أن يبتدئ الصلاة بنية فيستوعب7» جميعهاء كما استحب لمن فاتته 
الجمعة» وقد أحرم خلف الإمام أن يقطع ويبتدئ الظهر بإحرام؛ لأنه أحرم على ركعتين. 
فكره له أن يصلي بذلك أربعًا. 

فإن قيل: فلم قلتم في الجمعة: (يقطع إحرامّه) وههنا (يْم عليه نافلة)؟ 

قلنا: لم ي: معدن اللات همان هددن تسل المو فين ين؛ أجزأه إن 
كان فيه واسعاء فإن قطع في الموضعين؛ فلا شيء عليه» وإن فرق بينهما مفرق؛ لم 
پىع د(5). 

ويحمل قوله: (في السفر يجعلها نافلة) على أنه يأتي بالصلاة ركعتين على ما افتتحها؛ 
إلا أنه لا يعتدٌ بهاء وذلك أنه لم يتحقق عنده بطلانها؛ فلا وجه لقطعهاء وهو لو اقتصر 
عليها؛ أجزأته في قول فيأتي بها ثم يعيدها وتجعل كأنها نافلة. 

أما في الجمعة؛ فلأنه لا يمكنه إقامتها وحده بحالء فكان قطع إحرامه واستئناف 


(1) في (ز): (ووقع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 

(2) عبارة (فإن فاتته الركعتان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مخطوط طراز المجالس. 

(3) كلمة (وجه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(4) في (ز): (يستوجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 

(5) في (ز): (يعتد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 


کا اوا ایا کی تچ ابرا 149/3 
الظهر اشتخالًا لمهمة(1) الفرض» وهو أَوْلَى من التنفل ©. 

واختّلف إذا كان المصلي إمامّاء ونوى الإقامة في أثناء الصلاة عقد ركعة أم لاء إلا أنه 
فرق بين أن يعقد ركعة أو لا يعقدهاء فقال: إن عقد منها ركعة أضاف إليها أخرى وأجزأته. 
وإن لم يعقد منها ركعة استخلف. 

قال اللخمي: يريد: يتم هو على إحرامه أربعًا. 

قال: ورأى أن يتم هو على ما هو عليه ركعتين كما أحرم ويجزئه» وإنما يخاطب 
بالأربع ف صلاة(3) خرف 

قال: وهو في هذه بمنزلة من دخل بالتيمم» ثم طرأ عليه الماء. 

قال سحنون: اختلف قول ابن القاسم في ذلك» فقال مرة: يستخلف» ويبتدئ هو 
الصلاة معهم ويصير مأمومًا. 

وقال مرة: تبطل عليه وعليهم. 

وقال أيضًا ابن القاسم: إذا نوى المسافرٌ الإقامة في الصلاة بعد ركعة وخلفه مسافرون 
وحضريون فاستخلف عليهم؛ فإن قم مسافرًا؛ سلّم من ركعتين وسلّم المسافرون 
بسلامه» وأتم المقيمون -كما كانوا يفعلوا مع إمامهم- وإن قدم حضریا؛ صلی بهم ركعة 
بقية صلاةٍ الأول» وأشار إلٍ أن اجلسوا ثم أذ حارس مرو اون3 ا تم 
المقيمون بعد سلامه. 

وقال عيسى: أحبٌ إلى أن ينتقض عليهم أجمء (5) 


(1) كلمتا (اشتغالًا لمهمة) يقابلهما في (ز): (بنية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لمافي مخطوط طراز المجالس. 

N N a أن زف شو )| نتن ف وها( ولتي يقالن[‎ ED 
المجالس» لسند بن عنان [232/ أ و232/ ب].‎ 

(3) في (ز): (زيادة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(4) من قوله: (واختلف إذا كان) إلى قوله: (ثم طرأ عليه الماء) بنجوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 470. 

(5) من قوله: (قال سحنون: اختلف قول) إلى قوله: (ينتقض عليهم أجمع) بنحوه في النوادر والزيادات» 


150/3 اهي ناي رييخ لبي امسا 

قال ابن يونس: أما قوله: (إن كان خلفه مسافرون ومقیمون» فقده مسافرًا) 
فصوابٌ؛ لان خليفته كهو فلم يتغير عليهم شيءٌ من أمرهم. 

وأا إن قدم حضريًا فقول عيسى أبيّن؛ لأنّه قد حصل في هذه الصلاة إمامان مسافرٌ 
ومقيم» وحكمهم في الصلاة خلف كل واحدٍ مختلاف» فإن أتموا خلف الثاني فقد 
خالفوا ما دخلوا [ز: 1/131] عليه» وخالفوا فعل الأول» وإن لم يُتموا فقد خالفوا الثاني» 
والمسافر إذا أدرك خلف المقيم ركعة لزمه الإتمام؛ ولأن إمامهم في هذه الركعة 
المستخلّف عليها لو فسدت عليه لفسدت عليهم؛ فلذلك قال عيسى: أحبٌ إلى أن 

ووجه قول ابن القاسم أن صلاتهم قد انعقدت على حاله( الأول وإنما هذا الثاني 
يفعل بهم بقيّة عمل الأول» ثم يشير إل بالجلوس» وتم هو ما كان يلزمه ويسلّم بہم» 
ويم الحضريون بعد سلامه» كما كانوا يفعلون مع الأول. 
فرع: 

فلو بقي من النهار قدر ثلاث ركعات» ولم يكن صلَّى الظهر ولا العصرء فلمًا أحرم 
بالظهر وصلى منها ركعة نوى الإقامة» فقال سحنون: يصلي الظهر سفريّة والعصر 
حضرية. 

يريد: لاله أقام بعدما حَرَّج وقت الظهرء فإذا أتمّ الظهر سفرية بقي له من الوقت 
ركعة» ولو كانت امرأة فحاضت لم يقض الصلاة(©. 
فرع: 

فإن نسي العصر حتى بقي من النهار مقدار ركعة» فأحرم بالعصر فلا صلى ركعة 


لابن أبى زيد: 1/ 431 و432. 

(1) في (ز): (قدم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 

(2) في (ز): (حال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 

(3) الجامع» لابن يونس (يتحقيقنا): 2/ 44. 

(4) كلمة (الصلاة) يقابلها في (ز): (إلا الظهر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [233/ أ]. 


زاف ی ی بر 151/3 

a 

وقال سحنون: إن هذه الصلاة قد وجبت [عليه]17) سفريّة حتى لو لم يُصَلّها؛ إلا ف 
الحضر لصلاها مقصورة؛ لأنّ وقتها قد خرج في السفر. 

ورأى أصبغ أن وقت العصر إلى الغروب» فإذا صلّى العصر بعد الغروب صادفت نيه 
الإقامة وقت القضاء لا وقت الأداء والصلاة السفرية لا تقضى حضرية؛ فامتنع من 
الإتمام لذلك0©. 

واختلف إذا قطع هل يصلي العصر سفرية أو حضرية؟ 

فقال أصبغ: يصليها سفرية؛ لأنه نوى الإقامة بعد خروج الوقت فيقضي ما لزمه كما 
وجب عليه. 

وقال ابن المواز: يصليها حضرية(6. 

وذكر في "الطراز": أنه رجع إلى قول أصبغ. 

قال ابن المواز: وإن ابتدأ العصر بعد الغروب لم تضرهنيّة الإقامة» وليتمادى فيها 
سفرية؛ لأنه أحرم بقضاء صلاةٍ فاتته في السفر فلا يقضيها إلا سفرية؛ كان في حضر أو 


6 ° 


55 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالسن: 

(2) من قوله: (فإن نسي العصر حتى) إلى قوله: (من الإتمام لذلك) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [232/ ب]. 

(3) قوله: (واختلف إذا قطع... يصليها حضرية) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 443. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 2331/ أ]. 

(5) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 443. 

(6) قوله: (لأنه أحرم بقضاء... في حضر أو سفر) بنحوه المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 
[233/ أ]. 


29 5:2 


152/3 ناهين أي ردي ى ليحي امسا 


وإنما للكت لان هيد 00 مأمورٌ به مندوت إلے(2. 


۰ ۾ » ص و 4 د 2 عرلا ه 6 
والدليل على ذلك ما رُوي عن النبي اة أنه قال: «سووا صَفْوفَكُمْ؛ ني أَرَاكُمْ مِنْ 

سه ,°4 ۰ س م 1 7 2 ر اس سم ر 0و خأ 
وَرَاءِ ظهرى)(ة0), زادق البخارى: «وكان أخندنا يلوق مه کب صاحبه. وقدمَه 


بمدّمه»(4. 
وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود © أنه قال: كان النبي بيا يَمْسّح مَنَاكِبَنَا فِي 
الصلاةء ويقول: «الاٌ ستَوُوا ولا تَحتلفوا تلف فُلُوبكُي)(5. 
وخرّج -أيضًا- عن جابر بن سمرة فيلك » عن النبي َك أنه قال: دألاتَضْفُونَ كَمَا 
تَضْف الْمَلَايكَةُ عِندَ رَيُهَا؟») قال: (١يته‏ يون الصفوف الأو ويتَرَاصُونَ في الصف 
وروی أبو داود عن النبي كَل أنه قال: «أَيَمُوا الصف لْمُمَدّمَ د ثم الى [ز: 131/ ب] 
یلیه فَمَا كَانَ منْ نص َليَكَنْ في الصف الْمُوّخَرِ)0. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 

(2) قوله: أدهي اليكل ماب جرت ا ا ا ت 1/ 141. 

(3) رواه البخاري: 1/ 145 في باب إقبال الإمام على الناس» عند تسوية الصفوف» من كتاب الأذان» برقم 
(719)؛ عن أنس بن مالك 6 أن رسول الله ل قال: «أَقِيمُوا صفوفَكمْ وَتراصواء في أَرَاكُمْ مِنْ 
وَرَاءِ ظَهُري». 

(4) رواه البخاري: 1/ 0146 في باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف» من كتاب الأذان: 
برقم (725)» عن أنس بن مالك . 

(5) رواه مسلم: 1/ 323 في باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء من كتاب الصلاة 
برقم (432)» عن 5 مسعود الأنصاري . 

(6) رواه مسلم: 1/ 322) في باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها عند السلا 
وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» من كتاب الصلاة» برقم (430)» عن جابر بن 


مه اضر 


سمرة 2 (ووعمة . 
)7( صحيح» رواه أبو داود: 1/ 180. 2 باب تسوية الصفوف» من كتاب الصلاة» برقم (671). 
والنسائى: 2/ 93 ف باب الصف الموؤخرء من كتاب الإمامة» برقم (818). 


اضر 


وأحمد في مسنده» برقم (13247)جميعهم عن أنس بن مالك ذَكَتَهُ. 


لاا ا 134 


الک 


قال الأبهري: وروى وكيع عن أبي ذئب عن المقبري عن عروة بن الزبير ص عن 
النبي ئي أنه قال: «مَنْ سد فُرْجَةَ في صف رَفَحَهُ اللا بها مَرَجَة أَوْبَتَى لَهُبِهَابَيْنَا فِي 
الْحه)(0. 

ولأنَّ الإنسان مأمورٌ بسد الفرج في الصفوف في الصلاة. 

«وكان عمر يه يوكّل على الصفوف من يسؤّيهاء فإذا قبل له: استوث؛ كبّر)20, 
وكذلك كان يفعل عثمان 65 (©. 

إذا ثبت هذاء فَمَن أحرم بالصلاة ثم رأى فرجة في الصف؛ جاز له أن يمشي إليها 
واه سد فا 

قال علي عن مالك: إن لم يضيّق على أحد أو يؤذيه لشدَّة الحر؛ فربٌ خلل بين اثنين 
يسترانه إذا جلا . 

وكذلك لا ينبغي أن يبتدئ ثانيًا قبل أول» ولا ثالثًا قبل ثانِ» وهذا إذا كان الخلل في 
وجاهه. 

واختلف إذا كان الخلل عن يمينه أو يساره؟ 

فقال عبد الملك بن حبيب: إذا كانت عن يمينه أو عن يساره فلیتر که( . 

يريد: إذا كان أحرم ودخل في الصلاة. 

وأما من لم يحرم فإنه يذهب إلى ذلك حيث كان ويخرق الصفوف إلى الفرجة حيث 
كانت» وقد فعله النبييٌ ئة لما جاء من عند بني عمرو بن عوف» فوجد أبا بكر وله يصلي 


ار 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 333 برقم (3824)» عن عروة بن الزبير ص. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 2219 في باب ما جاء في تسوية الصفوف» من كتاب السهوء برقم (542). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 2 7 برقم (2438) كلاهما عن عمر وَل 

(3) قوله: (ولأنٌ الإنسان مأمورٌ... عثمان ذلَكَهُ) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 264. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 47» برقم (2440)» عن عثمان ها . 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 294. 

(5) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 294. 


م 


ASE 154/3 


f کے‎ 

اا مس 

2 س ||" ن 
ت 2 2 


وقال ابن يونس: إذا رأى المأمومٌ فرجة عن يمينه أو عن يساره وحيث يجد السبيل 
إلى سدها؛ فليتقدم إليها لسدّه©. 

قال الأميري: ولأن العمل اليسير في الصلاة -إذا احتيج إلى ذلك- جائز؛ ألا ترى أنه 
قد جوز للإنسان قتل العقرب والحيّة في الصلاة لحاجته إلى ذلك وجوز له أن يُسبّح إذا 
فاته شيءٌ في صلاته» وذلك عمل يسير. 


| (ومن افتتح الصلاة» ثم رأى فرجة في الصف» فإن كانت قريبة؛ مشى إليهاء وإن كانت | 
بعیدة؛ صلی مکانه)(. 


تق الناس على أن من أحرم ودخل في الصلاة» ثم رأى فرجة وبينه وبينها خطوة أنه 
واختلف فيما هو أكثر من ذلك» فقال في "العتبية": يدب راكعًا مثل الصفين والثلاثة» 
1 غ 

وما فوق ذلك فلا أحره(4), 
قال بعض المتأخرين: لأن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء فإذا كثر أفسدهاء 


(1) من قوله: (وكذلك لا ينبغي أن) إلى قوله: (حتى وقف في الصف) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [187/ ب]. 
ولعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 2/ 227, في باب الالتفات 
والتصفيق في الصلاة عند الحاجة» من كتاب السهو» برقم (171). 
والبخاري: 1/ 137. في باب من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول. فتأخر الأول أو لم يتأخرء جازت 
صلاته. من كتاب الأذان» برقم (684). 
ومسلم: 1/ 316, في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» من 
كتاب الصلاة» برقم (421) جميعهم عن سهل بن سعد الساعدي يَكَتَه. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 391. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 301 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 491 و492. 


لبف 22222222 5كا 


وكذلك المشق إلى ال (. 

قال ابن العربي: وإنما فرق بين كونها قريبة وبين كونها بعيدة؛ لأن بُعدها يدعو إلى 
عمل كبير» وذلك عدر كله 

وقال أصحاب الشافعي: إذا دب ثلاثة خطوات؛ بطلت صلاته0©. 

ووجه المذهب أن المشي اليسير في الصلاة جائ إجماعًاء والكثير ممنوع إجماعًاء 
ولم يرد في الشرع في ذلك تحديد؛ فوجب أن يُرججع إلى العرف. 

ومما يدل على صحَّة مذهب مالك ما رُوي عن عائشة ص آنا قالت: جئت 
والنبيئ ية يُصَلَي فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَسَى فَفَتَحَ لي ثم رَجَعَْ إِلَى مُصَلَاه. وذكر [ز: 132/ ]في 
ا ا حاتت ل لسكا زواء انين عدا اورا مال 
والسا © زاد ااا افْمَشَى عن َمينِه 4 وينه أَوْعَنْ يسارو( وهويبطا ©6) قول 
الشفعوية: أن ثلاث خطوات تفش د بها الصلاة؛ لأن لفظ المشي إنما يكون بتكرر 
الخطوات. 


(1) قوله: (لأنَّ العمل اليسير... إلى الفُرّج) بنحوه في المنتقى» للباجي: 5/ 97. 

(2) كلمتا (فرق بين) يقابلهما في (ز): (فرق بينهما بين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) قول الشافعي بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 273. 

(4) حسن. رواه أبو داود: 1/ 242, في باب العمل في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (922). 
والنسائي: 3/ 11» في باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» من كتاب السهوء برقم (1206). 
والترمذي: 2/ 497» في باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع» من أبواب السفر» برقم 
(601). 
وأحمد في مسنده» برقم (25972)ء جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة ئشة ضيه . 

(5) حسن» رواه النسائي: 3/ 11 في باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» من كتاب السهوء برقم (1206)» 
عن عائشة ف . 

(6) كلمتا (وهو يبطل) يقابلهما في (ز): (يبطل وهو) بتقديم وتأخير» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(7) من قوله: (ومما يدل على صحُة) إلى قوله: (بتكرر الخطوات) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [181/ ب]. 


في الصلاة لذلكء ولأن ذلك عمل يسير» فصار كما لو روّح بين أقدامه في كل ركعة: فإن 
ذلك لا يبطل صلاته. 

قال بعض المتأخرين: ولأنَّ المقتضي لإباحته في الركعة الأولى قائمٌ في التي بعدهاء 
N,‏ دعم E‏ 

واخثلف إذا رأى فرّجًا بعد ما أحرم؟ 

قال ابن القاسم في "المجموعة" عن مالك: إنه يذهب إلى آخرها0©. 

قال بعض المتأخرين: إذ ليس في ذلك إزالة لسكونه ووقاره» ففيه تحصيل مصلحة 


د 

أما إذا كانت بعيدة؛ ففي المُضِيّ إليها سد ثلمةٍ مع زوال السكينة والوقار في الصلاة. 
فلا يتساوى ما يحصل من فضيلة الصف [مع ]7 ما يحصل من المفسدة. 

وقال ابن حبيب: يذهب إلى أولها إلى الإمام؛ لقول النبي يَكِِ: «َتَمُوا الصف الأوّلَ 
وَالَّذِي َيِه فَِنْ كَانَ تقض قَلْيَكُنْ في الصف الآخر»(5). 

ورُوي عن ابن القاسم أنه قال: لا بأس أن يخرق صقا إلى فرج يراها في صف 
آخر©؛ لأن سد الخلل مأمورٌ به ومندوب إليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ سَدٌَ 


و 


جه 
س 
0# ےھ 


رة في صَف رمه ابا ربق أب هاي في اج 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 

0 ا الخال العام وت إلية) دن اللمعونة ها 141/1 
(3) قوله: (واختلف إذا رأى... إلى آخرها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 295. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) تقدم تخريجه: 156/3. 

(6) قوله: (وروي عن ابن القاسم... في صف آخر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 294. 
(7) تقدم تخريجه في باب سد الفرج في الصلاة من كتاب الصلاة:153/3. 


کی ادنا واف ی ق ریا 157/3 
وقال ابن نافع: إذا رأى وجاهه فرجة بين صقين أو ثلاث؛ فليمض إليها» وقد فَعَلّه 
النبي يكل لما جاء من عند بني عمرو بن عوف فوج أبا بكر كه يصلي بالناس فتخلّص 
حتى وقف في الصف 0(©. 
قال الباجي: قوله: (فتخلص) دليلٌ على أنه جاوز الصفوف حتى وقف في الصف 
الذي يلي الإمام؛ لاله لو لم يشق عدم یکا فتخلص'". 


ن 
جه 


(ولا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده وأن يدب راكمًا ولايد ساجدًا ولا 
جالسًا)(0. 


أما قوله: (ولا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده) فأما قبل الركوع؛ فلا خلاف في 
المشى في تلك الحالة فيما أعلمه. 

وأما بعد الركوع فاختلف فيهء فقال ابن الجلاب: (لا بأس بذلك). 

قال في "الطراز": إذا قرب جدً(66. 


(1) قول ابن نافع بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 294. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 2/ 327» في باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة» من 
كتاب السهوء برقم (171). 
والبخاري: 1/ 137 في باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر» جازت 
صلاته» من كتاب الإذان» برقم (684). ٠‏ 
ومسلم: 1/ 316» في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» من 
كتاب الصلاة» برقم (421)ء جميعهم عن سهل بن سعد الساعدي ذَكَنهُ. 

(3) قوله: (وقد فعله النبي...لم يقل: فتخلص) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 302. 

)4( قوله: (ولا يدبّ) يقابله ا دار الكتب العلمية: (ويدبٌ) ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 

(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [61/ أ]. 


158/3 ارا هين أي يتخ لبي امسا 


الركعة بسجودهاء ولا يجعل بين الركوع والسجود عملا. 

قال مالك في مختصر بن عبد الحكم: وإن رَفَمَ رأسّه من الركوع فرأى فرجة بين يديه 
فإن كانت قريبة؛ مشى إليهاء وإِلّا سجد) فإذا قام وصل ذلك فقد أباح له [ز: 132/ ب] 
المشي بعد رفع الرأس من الركوع» وهو الذي حكاه ابن الجلاب. 

ووجهه عموم الأدلة الدّال على إباحة المشي في الصلاة لسد الفُرَحِء ولان حالته فيها 
بين الركوع والسجود حالة قيام» فلا تحيل عليه مِشيته صورة ركنء فأشبه القيام قبل 

وأما قوله: (وأن يدب راكعًا) فهذا مما اختلف فيه فقال أشهب: لا أرى لأحد أن 
يدبٌ راكمًا؛ لألّه لا يدب راكمًا إلا تجافت يداه عن ركبتيه0©» ولأنَ صفة الراكع صفة 
الخاضع الخاشع» والمشيئ في هذه الحالة لا يليق(“. 

قال الباجي: ولأنَّ دبيبه في نفس الركوع اشتغالًا عن ركن من أركان الصلاة» فكان 
عليه أن يأتي به على سنته» ثم يدب بعد ذلك60©. 

قال ابن الجّاب: (لا بأس به) وهو ظاهر "المدوّنة"؛ لأن مالكًا قال: وحيث يطمع 
إذا دب راكعًا وصل إل( . 

ووجهه ما رواه مالك في "الموطأً" عن ابن مسعود وزيد بن ثابت صا : "أنهم دخلوا 
المسجد والإمام يركع فركعوا ودبوا وهم راكعين حتى وصلوا إلى الصف". 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 330. 

(2) قوله: (وإن رفع رأسه من... وإلا سجد) بنحوه في النوادر والزيادات» لابوا زيد: 1/ 294. 

(3) قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 282 و283. 

(4) قوله: (ولأنَ صفة الراكع...هذه الحالة لا يليق) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [61/ أ]. 

(5) المنتقی» للباجى: 2/ 312. 

(6) المدونة ا السعادة): 1/ 70. 

(7) رواه مالك في موطته: 2/ 2229 في باب ما يفعل من جاء والإمام راكع» من كتاب السهوء برقم (569)» 
وبرقم (570)» عن زيد بن ثابت وابن مسعود ا . 


o 


TE 5 0‏ ا 74 ۶ 
لد 01 لیاف ی ن ریا 1593 
قال سند: وإذا أجازوا فِعْل ذلك لإدراك الصف؛ أجزنا فعله لس الفرج. 
وأما قوله: (ولا يدب ساجدًا ولا جالسًا) فإنما قال ذلك؛ لمافي ذلك من الكلفة 
وتغيير هيئة الركن الذي تلبسا به بخلاف القائم والراكع» فإنه يمكنهما الدب دون تغيير 
هيئة الركن الذى تلبسا به. 


ش (ومن لم يجد مدخلافى الصف.». فصلى وراءه وحده؛ فصلاته تائّة كاملة. 


سكن انو اوی عن وای ع ال ااا سار كلك امرف 
dl‏ 

ووجه المذهب ما خرّجه أبو داود والبخاري في ' أصحيحه "عن أبي بكرة له أنه 
دخل المسجد ونبيٌ الله ية راكع فركع دون الصف. فقال له عليه الصلاة والسلام: «رَّادَكَ 


اله حرْصًا -على الخير - ولا تَعد»(2. 

يريد أن تبطی» ولم برد بقوله: (ولا تعد) أن يدب راكعا. 

نال الكارري ‏ وقيل: زتها نياة خن لاسرا ا 
ويدل على صحة هذا أنه لم يأمره بالإعادة©. 

قال الأمبري: وقد عقد أبو بكرة كب الركعة قبل أن يدخل في الصف. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 
(2) رواه البخاري: 1/ 156» في باب إذا ركع دون الصف. من كتاب الأذان» برقم (783). 
وأبو داود: 1/ 182 في باب الرجل يركع دون الصف» من كتاب الصلاة» برقم (683) كلاهما عن أبي 
(3) قوله: (اختلف فيمن صلى... خلف الصفوف باطلة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 696 
و697. 


160/3 ابرا هي أبي ردنا عى لتحي مسان 

قال: ولو لم يجز أن يصلي خلف الصف وحده؛ لما جاز أن يعتدٌ بالركعة التي 
عقدها خلف الصف. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن كل مَّن صحّت صلاته خلف الصف إذا كان معه 
غيره؛ صت صلاته إذا انفرد. 

أصلّه: المرأة©, 

قال الباجي: ولأنه لم يترك شيئًا من شرائط الصلاة ولا أركانها. 

قال المازري: ولأن النبى با صلَّى بأنس ك واليتيم» والعجوز من ورائهم 
وحده)(3؛ ولم تبطل صلا . 

[ز: 1/133] وأحرم زيد بن ثابت ي دون الصف وركع ودب راكعًا حتى وصل إليه» 
فلو كان الإحرام دون الصف فاسدًا ما فَعَلّه60©. 

تالالا برق ا و ا بدي نبوا سة مومع نرا وا علق 
الصف وحده. فأمره النبي بيا أن يعيد6. 

قيل له: الحديث غير صحيح الإسناد. 

قال أبو عمر: في حديث وابصة اضطراب» ولا يثبته جماعة من أهل الحديث27). 


(1) كلمتا (ولو لم) يقابلهما في (ز): (ولم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 299. 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 213» في باب جامع سبحة الضحى» من كتاب السهوء برقم 
(160). 
والبخاري: 1/ 86 في باب الصلاة على الحصير» من كتاب الصلاة» برقم (380). 
ومسلم: 1/ 457 في باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب» وغيرها من 
الطاهرات» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (658) جميعهم عن أنس بن مالك يَكَنَهُ. 

(4) في (ز): (صلاتهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 697 و698. 

(6) تقدم تخريجه في باب من صلی بثوب نجس من الكتاب: 160/3. 

(7) جملة (ولا يثبته جماعة من أهل الحديث) يقابلها في (ز): (ولأنه جماعة) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تمهيد ابن عبد البر. 
التمهيد» لابن عبد البر: 1/ 269. 


vo 
<4 


الصا اكاك ی ا وی 1613 
قال الأمبري: وقد يجوز أن يكون الرجل ساءت صلاته» أو ترك من حدودها أشياء؛ 
فوجب عليه إعاد تہ اء كما قال النبي يه للرجل الذي رآه صلَّى فلم يحسن الصلاة: 


ص اص 


« صل قنك لَمْ صل ويكون هذا التأويل موافقًا لحديث أبي بكرة ك9 قاله عبد 
الحق في "الأحكام الكبرى"0©. 

قال سند: وحديث وابصة قضية في عين ليس فيها أنه أعاد صلاته لصلاته منفردًا؛ 
فلعلّه رأى منه خلا يوت الإعادة(©. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي ئا أنه قال: «لأصَلاةٌ لمنقرد خَلْفَ الصَّنف)(5. 

قيل: إن صمّ؛ فمحمولٌ على نفي الكمال بما قدّمناه. 

وأما قوله: (ولا يجذب إليه من الصف رجلا فيوقع فيه خللا) فكلام بيّن» وقد قال 
مالك: وهذا خطأ ممن فَعَلّه ا ب جَذْبه إليد©», 

أما خطأ الجاذب؛ فلأنه ينقل من الصف الأفضل إلى ما هو أنقص منه بالفضل› 
ولأنه -أيضًا- يُوقع بالصف الذي خرج منه ذلك المجذوب خللا. 

وعلّل ذلك الأببري بأن قال: لأنه إذا جبذ إليه رجاه فقد أوقعَ الخللّ في الصف. 


وذلك منھي عن (). 


(1) كلمة (إعادتها) يقابلها في (ز): (إعادة الصلاة). 

(2) جزء من حديث متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 152» في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» من كتاب الأذان» برقم (757). 
ومسلم: 1/ 297) في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء من كتاب الصلاة» برقم (397) كلاهما عن أبي هريرة ذَكَنَه. 

(3) انظر: الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي: 2/ 178 و179. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [186/ ب]. 

(5) صحيح» رواه ابن ماجة: 1/ 320 في باب صلاة الرجل خلف الصف وحده» من كتاب إقامة الصلاة» 
والسنة فيهاء برقم (1003)» عن علي بن شيبان» ولفظه: لا صَلَاة لِلَّذِي حَلْفَ الصَّف). 
وأحمد في مسنده» برقم (16297)» عن علي بن شيبان ك . 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 105. 

(7) قوله: (لأنه إذا جبذ... عنه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 124. 


162/3 ناهين اي ديق لصي امسا 
وأما خطأ المجذوب؛ فلأنه يقل من الصف الأفضل إلى الذي هو دونه في الرتبةء ثم 
يوقع خلا كان مأمورًا بسدَّه لو كان في صف غيره. 
واخَّلف إذا تأخر من الصف لغير عذرء فقال ابن حبيب: أساء ولا شيء عليه. 
وروى ابن وهب عن مالك أنه يُعيد. 
وروى ابن القاسم عن مالك فيمن ضاق به الصف في التَشّهد أنه لا بأس أن يخرج منه 
أمامه17). 
قال علي عنه في "المجموعة": أو خلفه» وقد فعَله بعض الخلفاء(©. 


(1) قوله: (فقال ابن حبيب: أساء... أن يخرج منه إمامّه) بنحوه في النوادر والزيادت» لابن أبي زيد: 
1 294. 

(2) من قوله: (واختلف إذا تأخر) إلى قوله: (فعله بعض الخلفاء) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالسء لسند بن عنان [187/ أ]. 


ا 184 


(وينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي» ثم يُكبّرء ويقراً ني 
ا إثر تكبيره ولا يسكت)!1). 


ار 


وإنما قال ذلك؛ لماخ جه أبو داود عن النعمان بن بشير © أنه قال: اكان 
النبي يكل يُسَوّي ضفو [ِذَا فما اة إا اسْيوينًا كبر)(©. 

ميب OT EE‏ 
الصفوفء ثم يحرم بعد ذلك. 

ورُوي أن ابن عمر وعثمان لا كانا يوكلان رجلا لتسوية الصفوف» فإذا أخبروهما 
آنا قد استوت کب ا( 

قال سند: وهو عمل أهل المدينة المُتصل أنه لا يُحرم الإمام قبل أن يفرع المؤذن من 
الإقامة. 

بالسرو اوش وساي ام لجسل الاير 

اص" '"' قال النبييٌّ لا : «أقَامها ابل وَأدَامَها»5)ء وهذا دلیل على أنه لم يحرم إِذْ ذاك. 

قال: ولأن الإمامة إنما شرعت في حقٌ الجماعة على ما وضعت في حق المنفرد 
والمنفرد لا يُحرم حتى تفرغ الإقامة» فكذلك الجماعة0©. 

وخرّج مسلم عن أبي هريرة لك أنه قال: اث الصَّلاة مُقَامُ سول اللو يق فيأحُدٌ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 

(2) ما بين المعكفوتين ساقط من (ز) وما أثبتناه أتينا به من سنن أبي داود. 

(3) صحیح› رواه أبو داود: 1 78 في باب تسوية الصفوف» من كتاب الصلاة» برقم (665)» والبيهقي في 
سننه الكبرى: 2/ 34 برقم (2291)» عن النعمان بن بشير د . 

(4) تقدم تخريجه في باب المشي إلى الفرج في الصلاة من كتاب الصلاة:163/3. 

(5) ضعیف» رواه أبو داود: 1 145. في باب ما يقول إذا سمع اللإقامة» من كتاب الصلاة» برقم (528). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 605 برقم (1940) كلاهما عن أبي أمامة ف . 


(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [27/ أ]. 


164/3 ارا هين اي ردنا ى ا جي مسان 
الناس مَصَافْهُمْ فی َبْلَ أن قوم تبن يك مََامَُ م 10). 

وفي "الموطأ' 'عن عثمان بن عفان أنه كان يقول في خطبته إذا قامت الصلاة: 
"فاعدلوا الصفوف فإن اعتدالٌ الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكر حتى يأتيه رجالٌ قد 
وكّلهم بتسوية الصفوف. فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوث كبّر'"(2, 

قال ابن حبيب: ورأيت أمير المدينة وگل را که اال جد سر 
لله بي فمَنْ وجدوه دون الصفٌ» وهو يمكنه أن يدخل فيه ساروا به بعد الصلاة إلى 
الس( 

وأما قوله: (ثم يكبّر ويقرأً في إثر تكبيره ولا يسكت) فإنما قال ذلك تنبيهًا على 
مذهب الشافعي؛ إذ يرى أنه مأمورٌ بالتوجيه قبل القراءة. 

قال الأبجري: والدليل على صحة ما قاله مالك ماروي عن النبي ول أنه قال: ني 
لاجو أن لا ترح من الْمَسْجِدٍ حَنَّى َعَم سُورَةً؛ ما أَنْرَلَ الله لَهُفِي التَوْرَاقِ وَلَآَفِي 
الإنجيلء وَلانفي القرآن مثلها». 


ر 
صر غ 


E‏ أبطى في الْمَذْيء وجاء ذلك ثم بُ ي 
وَعَذتني قَالَ: «كبف تفْرَاإِذًا افحت الصلا ٩‏ قال: فَقَرَأت عليه (5: «الْحَمْدُ ي رمي 
امير [الفاتحة 1: 6(]2). 


(1) رواه مسلم: 1/ 423 في باب متى يقوم الناس للصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم 
(605)» عن أبي هريرة ذََتَهُ. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 144» في باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. من كتاب 
السهوء برقم (345)» عن عثمان بن عفان ذَكَتَهُ. 

(3) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة»ء ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه الباجي في 
المنتقى: 2/ 286. 

(4) كلمة (تخرج) يقابلها في (ز): (تبرح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أثينا به من موطاً 
مالك. 

(5) عبارة (افْيَتَحْتَ الصَّلاَةَ قَالَ: فة قرات عَلَيّه:) يقابلهما في (ز): : (قال: فقلت: الله أكبر:) وقد انفردت هذا 
الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من موطأ مالك. 

(6) رواه مالك في موطئه: 2/ 112. في باب ما جاء في آم القرآن» من كتاب الصلاة» برقم (77)» عن أبي بن 


کاو لا ا ری ن برای 165/3 

فلم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا قبل فاتحة الكتاب» ولو كان واجبًا لأعلمه النبي كَل 
للك ندل هن E‏ 

ومما يدل على أنه غير واجب ما رُوِيَ من حديث رافعة بن رافع © أن النبي بلا 
رأى رجلا يُصَلَي لا تم ركوعه ولا سجوده فقال: «لا َم صلاتك حَتَّى تَتَوضَّأ كما أمرك 
الله سبحانه)(2, 

ثم ذكر التكبير والقراءة» ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا ولاشيئًا قبل القراءة» ولو كان 
واجبًا لعلّمه النبي ب كما علّمه الواجبات كلها من الوضوء والصلاة. 

قال الأمبري: ومما يدل على أن التوجيه غير واجب أنه وَرَدَ بألفاظ مختلفة» فلو كان 
واجبًّا لكان مقدّرًا معلومًا كالقراءة» الفرض منها مقدّر معلومٌ في الصلاة لا تجزئ إلا به 
قينا أله لس عليه قبل القراءة فل توح يه ولا تسبيح» ويستحب له أن يبدا بقراءة 
القرآن؛ لاه أفضل الذكر. 


اضر 


والأصل في ذلك [ز: 1/134] ما خرّجه البخاري ومسلم عن أنس ولك أنه قال: 
"أقيمت الصلاة فَعَرَض رسول الله ية رجل يناجيه ثم صلى مهم؛ ولم ْمَل عنه أنه أعاد 
الاقامة"40), 


(1) من قوله: (والدليل على صحة ما قاله) إلى قوله: (على أنه غيرٌ واجب) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 265. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 228 في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. من كتاب الصلاة» 
برقم (861). 
والترمذي: 2/ 100 في باب ما جاء في وصف الصلاة» من أبواب الصلاة» برقم (302). 
والنسائي في سننه الكبرى: 2/ 247 في كتاب قيام اليل وتطوع النهارء برقم (1643)ء جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن رفاعة بن رافع كَلتَهُ. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 8/ 65» في باب طول النجوى» من كتاب 


م 


166/3 اا ھن يي ريا عو لتحي مسان 


فل اا :اد اي ما اواو ذلك ك عاد ا كان 
شرا لم يعدها(1). 


[ حكم القهقهة والكلام في الصلاة] 


(ومن قهقه في اانه بطلت صلاته. 


ظ وكذلك من تكلّم فيها عامدًا لغير إصلاحهاء فإن تكلّم فبها لإضلاحها؛ فلا شيء عليه. 
وإن تكلّم في صلاته ساهيًا؛ سجد لسهوه بعد سلامه)(2. 


اعلم أن الضحك في الصلاة ينقسم قسمين: 

ضحکا بصوت» وضحکا بغير صوت. 

اما الشحك “لصبو ت فهو المعنيٌ بالقهقهة» وهو بے لے تسعين 
ا او 


فإن كان تعمدًا؛ أبطل الصلاة؛ سواء كان المصلّي فذًا أوإمامًا أو مأمومًا؛ لأنّه كلام 
أتى على قضية تعمد في الصلاة. 

قال سند: ولا يختلف أن من تعمد ذلك فقد بطلت صلاته وخرج منها؛ كما في 
الكلام عمذاء ولا تكون قهقهة دون 0 


واختلف إذا كان عَلبه فقال ابن حبيب: من قهقه فی صلاته عامدًا أو ساهيًا أو مغلوبًا؛ 
بطلت صلاته وأعاد» فإن كان وَحُدَه؛ٍ قطع» وإن كان مأمومًا؛ تمادى وأعاد0©. 
الاستئذان» برقم (6292). 
ومسلم: a a lS‏ 
(376)» عن أنس بن مالك كه : ١أَقِيمَتِ‏ الصَّلاَة وَرَجُلٌ يتاجي رَسُولَ الله یا هَمَا زَّالَ يتَاجِيه حَتّی تام 
افا E‏ وهذا لفظ البخاري. 
(2) التفريع 5 ب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [172/ أ]. 
(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة: ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد 


e 
163 بای رن ی ری‎ 
ا ا وإن كان إمامًا استخلّف في السهو والغلبة» وابتداً‎ 0 
في العمد» ورواه عن مالك وفرّق بينه وبين الكلام.‎ 
واستدلٌ ابن حبيب على ذلك بما رواه ابن وهب عن النبي اة أنه صلى وبين يديه‎ 
اه ع أ‎ ٠ 0 كم‎ ٠ 
حفرة» فأقبل رجل يريد الصلاة فسقط في الحفرة فضحكٌ بعض أصحابه» فلمًّا انصرف‎ 
النبي يا قال: «مَنْ ضَحِكَ ضَحِكٌ نكم فَلْيْعِدٍ الصّلاة)).‎ 
قال ابن حبيب: فأَمّر من ضحك بإعادة الصلاة» ولم يَسْأل هل كان ذلك سهوًا أو‎ 
وإنما قال: (يستخلف الساهى والمغلوب) لاه جعله [كمن أحدث في صلاته](© ساهيًا‎ 
. أو مغلو ي(‎ 
واختلف في الناسي أنه في صلاة» فقال ابن القاسم: عمده وسهوه سواء.‎ 
لأنه لا يضحك؛ إلا بغلبة إلا أن يصح نسيانه» مثل أن ينسى أنه في صلاة؛ فيكون‎ 
كالناسي للكلام. فيسجد بعد السلام.‎ 
قال أصبغ: ويحمله عنه الإمام» فإن شك في سهوه وعمده؛ تمادى مع الإمام‎ 
وأعاد.‎ 
قال سند: فنحى به محمد نحو الكلام» وهو رأي سحنون0©.‎ 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [171/ ب و172/ ب].‎ )1( 
.)3761( والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 2376 برقم‎ 
.)92( والحارث في مسنده: 1/ 226, برقم‎ 
والدراقطني في مسنده: 1/ 300, برقم (605)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي العالية ََاُْ.‎ 
عبارة (كمن أحدث في صلاته) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من‎ )2( 
جامع ابن يونس.‎ 
.379 /1 قول ابن حبيب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا):‎ )3( 
.240 /1 قوله: (فقال ابن القاسم: عمده... الإمام وأعاد) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:‎ )4( 
من قوله: (واختلف في الناسي) إلى قوله: (وهو رأي سحنون) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز‎ )5( 
المجالس» لسند بن عنان [172/ أ و172/ ب].‎ 


168703 ` اا هين أي كجيي مسان 


قال ابن يونس: وهو القياس؛ لأنهم جعلوا النفخ كالكلام» وهو أشبه به منه(". 

وقال أشهب: هو كالكلام؛ يمضي إن كان فد وتجزئه الصلاة» وإليه ذهب ابن 
الوا © 

وقال سحنون في "المجموعة": إذا ضحك الإمامٌ ناسيّاء فإن كان شيئًا خفيفًا؛ مضى 
وسجد لسهوه بعد السلا وإن كان عامدًا أو جاهلا؛ [ز: 134/ ب] أفسد عليه و علي( 
ولم يُمَّصّل سحنون في الناسي» ومذهب ابن القاسم فيه على ما ذكرنا. 

فوجه قول سحنون وأصبغ وابن المواز أن القهقهة صوت يقطم ؛ فأشبه الكلام. 

ووجه الفرق بينهما هو أن القهقهة لم يُشْرَعَ جنسها في الصلاة بحال» فكانت منافاتها 
للصلاة فوق منافاة الكلام؛ لشروع جسه في الصلاة. 

قال سند: و لن القهقهة تنافي هيئة الصلاة» وهي مذمومة خارج الصلاة -أيضًا- 
والكلام معتاد داخل الصلاة وخارجهاء فكان السهو له أقرب منه إلى القهقهة؛ فجاز أن 
يغتفر سهوه دون سهوها. 

ولهذا المعنى قلنا في المعتكف: إن أفطر ناسيّا؛ بنى» وإن جامع ناسيًا؛ ابتدا(. 

وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الضحك يقطع الصلاة. 

يريد: أنهم فرّقوا بينه وبين الكلام؛ لأنَّ فيه أَمْرًا زائدًا عن الكلام» وهو قلة الوقار, 
وفيه ضربٌ من اللعب ولم يفصّل بين مأموم ولا غيره. 

وفي "المدونة" وغيرها التفصيل. 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 379. 

(2) قوله: (وقال أشهب: هو كالكلام... ذهب ابن المواز) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 400. 

(3) قول سحنون بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 132. 

(4) في (ز): (قطع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(5) من قوله: (فوجه قول سحنون) إلى قوله: (جامع ناسيًا ابتدأ) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [172/ ب]. 

(6) الإجماع» لابن المنذر: 1/ 39. 

(7) قوله: (وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل... من اللعب) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 400. 


اوا زا سی ن برل 169/3 
قال مالك في "المدونة": فإن قهقه المصلي وَحُده؛ قطع» وإن كان مأمومًا؛ تمادى. 
وأعاد(). 
وقال في "مختصر ابن عبد الحكم' ': ومن ضحك مع الإمام؛ تمادى وآعادء وإن كان 
وحله؛ ا 97 
قال الأمهري: وإنما ااه بالتمادي مع الإمام من قبل أن الضحك في الصلاة 
ليس متفقا على فساد الصلاة[به](2» وقد يجوز أن تكون صلاته تامة فو جب عليه أن 
ولأله - أيضًا- قد تعلقت صلاته بصلاة إمامه؛ فعليه أن مها معه. ثم يعيدها بعد 
ذلك من قِبّل أن الضحك مسب أن يكون كالكلام» وإذا تكلم الإنسان عامدًا؛ وجب عليه 
أن يعيد الصلاة. 
قال سند: ولان ما حصله معه يتضمن جزيل الثواب» فإن صلاته معه تسع وعشرين 
درجة» فيتمادى لما قلناه [من إشكال الأمر ]© ولا يجتزئ بذلك(4). 
قال القاضي عبد الوهاب في "شرح الرسالة" واف ا بمتفق على بطلان 
الصلاة به» فلا كانت هذه حاله وكانت صلاته متعلقةٌ بصلاة إمامه» وكان عند بعض أهل 
العلم أن هذه الصلاة صحيحة اسنا له المُضي فيهاء وإتمامها ثم يعيدها. 
وهذا كما قال في الذي ينسى تكبيرة الإحرام» وقد كبر للركوع أنه يمضي فيها على 
قول سعيد» ويعيدها على قول الزهري و[من] تبعه» وهذه طريقة مالك فيما يَختَلف فيه 
الناس أن يأخذ بالاحتياط. 
واعلم أنَّ إعادتها واجبة؛ لما قدمناه من الدليل على فسادها. 
(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 90. 
(2) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(3) عبارة (من إشكال الأمر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط 
طراز المجالس. 
(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [172/ أ]. 
(5) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


170/3 اا ھن أب دبای جي امسا 

قال الأبهري: فإن قيل: ليس إذا تكلم خلف إمامه -لغير إصلاح صلاته- بأن يفهم 
إمامه ما نزل به من السهو أن صلاته فاسدة عندكم» ولا يمضي فيها مع الإمام» فكذلك 
قولوا في الضحك! 

قيل له: الضحك إنما يكون عن غلبةٍ تلحَق الإنسان من شيءٍ يعجبه» وليس يتهياً له 
الامتناع منه [ز: 1/135] في الأغلب. فافترقا لهذه العلة. 

قال: وأما إذا ضحك وهو إمام أو منفرد ابتدأ الصلاة كما إذا تكلّم عامدًاء فإنه يبتدئ 
الصلاة. 

قال: وقوله: (يعيد الإقامة إذا كان إمامًا) ليعلم الناس الذين17) وراءه أنه قد حدث به 
حدث يوجب عليه ابتداء الصلاة» ولا يخلط عليهم إذا كبّر فيظنون أنَّهِ كبّر للركوع. 

قال: ولأن الإقامة يجب -أيضًا- أن تكون مقارنة للدخول في الصلاة غير متأخرة 
عنها. 

ولهذه العلة قال: يبتدئ المنفرد الإقامة. 

قال ابن يونس: ووجه قول مالك: (إذا قهقه المصلَّي أعاد صلاته)؛ قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من قهقه في صلاته أعادها»)0. 

قال العبدي: ولأن الضحك استهزاءٌ في الصلاة» فهو أغلظ من الكلام كالشرك فإذا 
لم يُعاقب» فلا أقل من الإعادة. 

وأما الضحك بغير صوت فهو المعنيٌ بالتبسم» وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

وأما الكلام في الصلاة فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وجهل وسهو. 


(1) في (ز): (الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 377. 
والحديث رواه ابن الأعرابي في معجمه: 1/ 251, برقم (465). 
والدارقطني في سننه: 1/ 301) برقم (611) كلاهما عن أبي هريرة ص٠‏ أن النبي بيا قال: «إذا قَهْقَهَ 
أَعَادَ الْوْضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ وهذا لفظ الدارقطنى. 


ادنا كر ری ق ری 1113 
فأما العمد فينقسم [إلى]17) ثلاثة أقسام: 
عامد [لم] يتكلّم لإصلاح الصلاة ولا لفعل قربة؛ بل يتكلم وهو يعلم أن ذلك 


يفسد صلاته. 

وعامد يتكلم لإصلاح صلاته. 

وعامد يتكلم لإنقاذ مسلم؛ لئلايقع في مهلكة أو بئر أو نار» أو نحو ذلك من 
المهالك. 


فأما المتعمد للكلام لا لإصلاح الصلاة» ولا لفعل قربة؛ بل يتكلم متعمدًا للكلام 
عالمًا بأن ذلك بطل صلاته؛ فلا خلاف أن صلاته تبطل(©. 

قال المازري: وكل ما ينطلق عليه اسم كلام فله مدخلٌ في إفساد الصلاة من غير 
تحدید بحر وفه» [ولا تعيين لھا . 

قال أبو يوسف: كل كلمةٍ من حرفين أحدهما من حروف الزوائد؛ فإنها لا تقطع 
الصلاة» وحروف الزوائد عشرة يجمعها قولك: (سألتمونيها). 

وكأنٌ أبا يوسف ييدث رأى أصل الكلام ثلاثة أحرف» فالحرف الواحد أقل هذا 
الأصلء والأقل لا يحكم له بحكم الكل» فإذا كانت الكلمة من حرفٍ أصلي وحرف 
زائد؛ قدّر الزائد كأنه لم ينطق به وكأن النطق إنما وقع بالأصلي وهو حرف واحد: 

ولهذا لا يقطع التنحنح الصلاةً؛ لأنه حرفان أحدهما الهمزة وهي من حروف 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) كلمة (لم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجناها ليستقيم معها السياق. 

(3) من قوله: (وأما الكلام في الصلاة) إلى قوله: (أن صلاته تبطل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 393. 

(4) عبارة (ولا تعيين لها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح 
التلقين للمازري. 

(5) كلمتا (والأقل لا) يقابلهما في (ز): (والأقل له لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


172/3 اهي مناي ردي ىلتبي مساق 
الزوائد. 

SI NE E LE CEY 
والكلام على الحرف الزائد والأصلي؟!‎ 

اتا هداغ أهل النكو والتضريكف»فإذا كان الط س كلدماء كان له مخ 
في إفساد الصلاة(1). 

إذا ثبت هذا؛ فالتنحنح على قسمين: 

طبيعي دَعَت إليه ضرورة الطباع؛ فهذا لا كم له. 

وتنحنحٌ اختياري؛ لِيسْمِع رجلاء فالمذهب عندنا على قولين: هل تبطل الصلاة 
أم لا؟ 

فقيل: تبطل الصلاة؛ لأنّه كالكلام. 

وقبل: لا تبطل؛ لاله ليس فيه حرفٌ من حروف التهجّي. 

وأما النفخ في الصلاة؛ فعندنا أنه مأمورٌ باجتنابه في الصلاة» فإن فَحَل؛ فعندنا قولان في 
إيطال الصلاة. 

فوجه قولنا في الإبطال قوله -عليه الصلاة والسلام- وقد مرٌ برباح وهو ينفخ في 


التراب» فقال له [ز: 135/ ب]: «مَنْ تَمَحَ في الصَّلاة قد تكل»(2. 
ووجه قولنا: (ينبغي الإبطال) ما روي عن النبي يك آله قال في سجوده في صلاة 


2ھ ن 


الكسوف: «أف 


أف ر ى ر 


ف آَم تَعِذْنِي ن لام عدَبَهُمْ و وَأنَا فيهه)(09. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 653. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 189. برقم (3017) موقوقا ابن عباس اء واللفظ له. 
ورفعه إسحاق بن راهويه في مسنده: 4/ 135» برقم (1906). 
والنسائي في سننه الكبرى: 1/ 293, في كتاب السهوء ذكر ما ينقض الصلاةء وما لا ينقضهاء برقم (553). 
بألفاظ متقاربة من حديث أم سلمة وكا . 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 658 و659. 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 1/ 310» في باب من قال: يركع ركعتين» من كتاب الصلاة» برقم 
(1194). 


کا ادا ایا یاف کی نق ازل 17313 

قال اللخمي: والقول إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نف أحسن» وليس هذا من 
الكلام المراد بالنهي. 

وأما الأنينٌ؛ فقال مالك: من اضطره أنين من وجع لم تفسد صلاته(1. 

وقال أبو حنيفة: إن [كان]0© من وجع بطلت صلاته» وإن [كان]0© من خشية؛ لم 
تبطل صلاته(4, 

قال سند: وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة والوجع إذا كان بصوت أنه يبطل 
الصلاة» وإن كان من باب الخشوع؛ فلا شيء عليه إذا كان غلبة0©. 

وني حديث عائشة وها حين أَمَر النبي بيا أن يأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس» 
فقالت له: "إن با بكر إا قم في مَقَاِكَ لَمْ يسيع النَّاسَء من الْبَكَاء "60 

وهو يحتمل أن يزيد من بکائه» ويحتمل أن ید ا الناس خلقه؛ لما رأوا غير 
النبي ئة في مرضه قام مقامه» فلا يَسُمعهم إلا الصوت العالي» وكان صوت عمر عاليًا؛ 
فلهذا قالت عائشة ا -والله أعلم- "مر عْمَرَ فَليْصَلٌ بالتاس "©. 


والنسائي في سننه الكبرى: 1/ 2293 في كتاب السهوء ذكر ما ينقض الصلاة» وما لا ينقضهاء برقم (552). 

والطبراني في الدعاء» ص: 503 برقم (1778)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمر و ضا . 

(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 395 و396. 

(2) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(3) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) قول أبي حنيفة بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 659. 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [182/ ب]. 

(6) رواه مالك في موطئه: 2/ 238 في باب جامع الصلاة» من كتاب السهوء برقم (181). 
و 0 : 1/ 144 في باب إذا بكى الإمام في الصلاة» من كتاب الأذان» برقم (716) كلاهما عن 

نة يله . 

بم (وفي حديث عائشة) إلى قوله: (فليصلٌ بالناس) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 332. 

والحديث رواه البخاري: 9/ 98 في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» والغلو في الدين والبدع. 

من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم (7303)» عن عائشة صا . 


174/3 اهيا يردي اى لصي مسان 


وخرّج أبو داود عن مطرّف عن أبيه أنه قال: ارانث بت رَسول الله يهاه يصلي وَفِي صدره 
أَزِيرٌ كَأَزِيز الورْجل". 

اا ا يناه لكر" ا قا زه 
يبر بالشيء» فيقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» [فقال ابن القاسم](©: لا 
يعجبني» وصلاته تجزئه. 

قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة(. 

قال ألو ا فن غر ی و ينا س فأجاب عن ذلك بأن قال: الحمد 
لله» فان صلاته تبطل. 

ووافق أبو يوسف أبا حنيفة على إبطال الصلاة إذا نَطَقّ بالاسترجاع مجاوبًا لمن( 
أخبره بما يسوؤه: كما أبطل الصلاة بقول المصلي: #يَيَحَى حَذِ لكب برو الآية 
[مريم: 12]ء يريد بذلك تنبيه رجل على أخذ كتاب. 

وقد قال بعض أصحابنا لبغدادين؛ لا يلزمنا على إجازة التسبيح بقصل اتبيه جازة 
التنبيه بقوله: يى حُدِ آلَحِتَبَ بِقُوُو4؛ لأنّ هذا مما يُسِتَْمَل خطابًا في هذا المعنى. 

قال: ولو أورده على جهة التلاوة وقَصّدَ به التنبيه؛ لم يبعد القول بأن صلاته لا تبطل؛ 
لان التنبيه ههنا في حكم التبع» فصار كالمعفو عنه(7) 

واختلف في المتعمد الكلام لإصلاح الصلاة؛ لسهو دخل على إمامه؛ فقال مالك 


(1) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 238» في باب البكاء في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (904). 
والنسائي: 3/ 13» في باب البكاء في الصلاة» من كتاب السهوء برقم (1214)» عن مطرّف عن أبيه ئ . 

(2) كلمتا (فقال ابن القاسم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ببما من 
منتقى الباجي. 

(3) قوله: (واختلف فيمن أخبر في.... بذلك قطع الصلاة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 304. 

(4) في (ز): (يفسده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) في (ز): (بالمراء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(6) في (ز): (يسره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(7) من قوله: (قال أبو حنيفة فيمن) إلى قوله: (فصار كالمعفو عنه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 655 و656. 


اوا ا 115/3 


وابن القاسم: لا تبطل صلاته. 
وقال المغيرة» وابن كنانة: لا يجوزء وإن فعل؛ بطلت صلاته!!»» وقد مر توجيهه في 


ص 


باب السهو في مسألة ما: (إذا تبة تيقن الإمام إتمام صلاته وشاكٌ المأمومون أو تيقنوا خلافه) 
دما فيه كفاية(©., 

وأما المتعمد الذي يتكلم لإنقاذ مسلم. مثل أن یری صبيًا أو أعمى» وهما سائران 
إلى بثر يقعان فيها أو نار حترقان فيهاء فإن كان الوقت واسعًا تكلّم. 

قال اللخمي: والكلام [ز:1/136] واجبٌ عليه ويبندئ الصلاة؛ لأنه لم يتكلم 
لإصلاحهاء وإن كان الوقت ضيقا؛ تكلّم ولم تبطل صلاته. 

قال: ويكون كالمسايف في الحرب؛ لأنّ هذا تكلّم لإحياء نفس» وكذلك العدو(3. 

را يخا علي صب أو أعمى أن يقعا في بئر» وذكر متاعًا له 
خاف عليه التلف أن له أن يخرّج لذلك ويستخلف» ورآه مرا ييح له القطع 
والاستخلاف؛ فلا تبطل على من خلفه. 

قال اللخمي: إذا خاف تلف مال له أو لغيره» فإن كان كثيرًا؛ تكلّم واستأنف» وإن كان 
يسيرًا؛ لم يتكلم فإن فعل؛ أبطل صلاته(5). 

وأما الساهي فهو الذي يتكلم ساهيًا في صلاته» فاختلف فيه» فقال مالك: يبني على 
صلاته» ثم يسجد بعد السلا وبه قال الشافعي77) 

وقال أبو حنيفة: الكلام في الصلاة سهوًا يُبطلها0. 

ودليلنا ما روي عن النبي وك أنه تكلّم في قصّة ذي اليدين وتكدَّمَ الناس معه على غير 


(1) قوله: (واختلف في المتعمد... فعل بطلت صلاته) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 393. 
(2) انظر النص المحقق: 457/2. 

(3) في (ز): (الغزو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثيتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 238. 

(5) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 393 و394. 

(6) تهذيب الير اع (بتحقيقنا): 1/ 94. 

(7) قول الشافعي بنحوه في الاستذكارء لابن عبد الير: 1/ 502. 

(8) قول أبي حنيفة بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 606. 


176/3 إا هي من أي زاتجي مساق 
قصدٍ إبطال الصلاة» ولم يمنعهم ذلك من البناء10). 

ولأن مرتكب الكلام على جهة النسيان غير منتهكِ لحرمة الصلاةء ولا متجرئ على 
الشرع؛ فلا وجه لإبطال صلاته بكلامه هذا. 

فإذا ثبت أن ذلك لا يُفسد الصلاة» فذلك مما يُسجّد له؛ لعموم قوله يكله: لكل سَهُو 
سَجدَتان)(2. 

اتتا لنت جين ك اروا فب ا لكا واد ا 
في الصلاة» وهذا كله إذا كان الكلام يسيرًاء وإن كان كثيرًا؛ بطلت صلاته. 

ووجهه ظاهرٌ فإن أفعال الصلاة ينبغي أن تكون متوالية» فما كان يسيرًا عفي عنه» وما 
كان كثيرً لم يُعفَ عنه» وكان حكمه مخالمًا لحكم اليسير. 

واختّلفَ في الجاهل» وهو الذي يتكلَّم عامدًا للكلام؛ إلا أنه يجهل أن ذلك بطل 
صلاتّه فذكر اللخمي في ذلك قولين: 

فقيل: تبطل صلاته؛ لاله متعمدٌ للكلام. 

وقيل: تصح صلاته؛ لاله متأوّلُ» ولم يقصد انتهاك حرمة الصلاة(6©. 


۱ [ حكم التبسم في الصلاة] ٍ 


1 


وقال آشهب: يسجد قبل السلام. 


ا 


تفق كافة الفقهاء -مالك 2111111 على أن التبشم لا 


(1) قوله: (ودليلنا: ماروي عن النبي... يمنعهم ذلك من البناء) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [283/ ب]. 

(2) تقدم تخريجه فيمن تكرر سهوه من كتاب الصلاة:338/2. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 393. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 260 و(العلمية): 1/ 115. 

(5) في (ز): (وغيرهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 


VINI SEE aE AE 
177/3 کی ینا لیا یف ری ن ر‎ 
فييده سواء كان المتبسم منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا.‎ 

قال ابن القاسم: سهوًا كان ذلك أو عمدًا. 

قال في "الطراز": والذي قاله( صحيحٌ؛ فإن التبسّم هو الضجك الذي لا صوت له. 
وليس فيه أكثر من حركة الشفتين» فأشبّة حركة الأجفان» وترويح الرجلين» [وضم اليدين 
وشبه ذلك](3. 

قال الأمري: ولأن التبِسّمَ أخف من الضحك؛ لأن الضحك له حروف بمنزلة 
الكلام» وليس كذلك التبسم» ولأن التبسم يَضْعُف الضبط منه أشد من الضبط من 
الضحك. فكان أمره أخف©. 

قال ابن يونس: [ز: 136/ ب] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من قهقه في صلاته 
ذا فآ 200 

فدل أن من تبسّم لاشيء عليه ولأنه شيءٌ [يسير] كالإشارة والتسبيح للشيء. 

ال ولا دنل ھک ال وو 

واختلفَ في السجود فقال مالك في "المدوّنة": لا شيء عليه أن تب (8. 


(1) قول ابن القاسم بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 76. 

(2) كلمة (قاله) يقابلها في (ز): (قال ذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
مخطوط طراز المجالس. 

(3) عبارة (وضم اليدين وشبه ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
طراز المجالس. 
من قوله: (اتفق كافة الفقهاء) إلى قوله: (اليدين وشبه ذلك) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [172/ ب]. 

(4) من قوله: (اتفق كافة الفقهاء) إلى قوله: (اليدين وشبه ذلك) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [172/ ب]. 

(5) تقدم تخريجه في حكم القهقة والكلام في الصلاة:177/3. 

(6) كلمة (يسير) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(7) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 377. 

(8) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 90. 


178/3 ناهين يردا لصي مسان 

وروی عنه أشهب أنه يسجد قبل السلاه(4). 

قال سحنون ومحمد بن عبد الحكم: يسجد بعد السلاء(2. 

ووجه القول بأنه لا شيء عليه هو أن التبسّم ليس من الكلام في شيء؛ لأنَّ من حَلّف 
أن لا يتكلم في ساعة» فتبسم فيها؛ لم يحنث. 

واستدلٌ ابن يونس على أن التبسم لا شيء فيه بقوله عليه الصلاة والسلام: «من قهقه 
في صلاته فلیعد». 

قال فدل على أن من تبِسّم لشي عليه(6, 

قال العبدي: ولأنّه ليس له حروف هجاء؛ بل ليس له صوت» وأما الضحك فله 
حروفٌ هجاء فهو كلاهٌ. 

قال القاضي: ولأنّه ليس من جنس الكلام» ولا يمكن التحرز منه. 

ووجه القول بأنه يسجد قبل السلام هو أله نقصُ من الهيئة التي هي الخشوع 
والاستكانة0©» وهو الذي اختاره اللخمي. 

وقال: لأ ذلك وصم في صلاته بمنزلة التقص إذا اشتغل حيتئذٍ بما ليس هو فيه6». 

قال سند: ومن نظر إلى قَقْدِ الخشوع؛ فهو ضعيف» فإِنَّ الغافل في صلاته لا سجود 
عليه» ولا خشوع مع الغفلة والفكر في ظلمات الدنيا”». 

ووجه القول بألّه يسجد بعد السلام فلأل التبسم زيادةٌ في صلاته؛ فعليه أن يسجد بعد 
السلام. 


(1) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 239. 
(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 76. 
و قوله: (قال سحنون... يسجد بعد السلام) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 377. 
(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 377. 
(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 141. 
(5) قوله: (ووجه القول بأنه... الخشوع والاستكانة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 377. 
(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 399. 
(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [173/ أ]. 


اوا اواب ری ن ر 179/3 
قال الأمبري: وقال القاضي عبد الوهاب: ولأنّه زاد في الصلاة ما ليس منها. 
قال: وهذا أصح من قول أشهب؛ لأنَّ الاعتبارٌ بنقص الأقوال والأفعال دون 
الاعتقاد(1), 


| (ومن أخطأ القبلة فاستدبرهاء أو صلى إلى المشرق أو إلى المغرب مجتهدًا؛ أعاد فى | 
| الوقت استحبابّاء فإن خرج الوقت؛ فلا إعادة عليه. 


| وإن تيامن أو تياسر ولم ينحرف انحرافًا شديدًا؛ فلا إعادة عليه في وقتٍ ولاغيره)(2. 

اعلم أن التوجّه للكعبة فرص بالكتاب والستة والإجماع. 

فنا لقانب فقو لهات الى :لانن SCE NN‏ 
شَطَرَهُم» الآية [البقرة: 144]. 

وأما السنة فما رَوى أبو هريرة كل أن النبي يا قال: «مَابَيْنَ المَضْرِقٍ وَالمَغْرِبٍِ 
OEE‏ 

وأما الإجماع» فلا خلاف أعلَمّه في وجوب التوجه إلى الكعبة مع العلم مها. 

فإذا ثبت ذلك؛ فالمصلى إلى الكعبة ثلاثة: 

مُشاهد لهاء وغائب عنها وهو بمكة» وغائب عن مكة. 

فإن كان مشاهدًا لها؛ كان عليه التوجه إليهاء فإن انحرف عنها شيئًا؛ لم تجزئه 
الصلاة» وإن كان غائبًا عنها -وهو بمكة- كان عليه التوجّه إليها على وجه القطع لا على 
وجه الاجتهاد, ولاه قادرٌ [ز: 140/ أ] على أن يَضْعَّد موضعًا مشرفا هناك؛ أو أن يطّلع على 


(1) قوله: (ووجه القول بأنّه يسجد بعد السلام: فلأن... دون الاعتقاد) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 
1 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 377) ولم ينسبا القول للأهري. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 261 و(العلمية): 1/ 115 و116. 

(3) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 171 في باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» من كتاب أبواب 
الصلاة» برقم (342)ء وابن ماجة: 1/ 323 في باب القبلة» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم 
(1011)» عن أبي هريرة وَتنَهُ. 


180/3 اا هيم أي ردني ىجي امسا 
أبي قبيس وغيره حتى يتحقق ق أنه [إذا كان في بيته كان](1 مُصل إليها(©. 

قال ابن العربي: ولا خلاف في ذلك. 

gs‏ عيدو انا مان N‏ شدي القدلة قانيكا أنه انها بعد 
في الوقت؛ بخلاف من أسقط من فروض الصلاة شيئًا [ناسيًا](©؛ لقول الله تعالى: يتما 
ولوا ؟ َتَمّ وَجَهُ آل الآية [البقرة: 115] : ثم قال: والرواية الأخرى أنه يُعبد أبذاء ڈ ثم دكن عدخ 
بعض أصحابه() -ولم يُعيّنه- أن بعض أهل العلم ل فن فل إلى غ ا 
أعاد أبذًا. 

قال: لأنّ جبريل مَل أقام قبلتهاء فهو كمَنْ صلَّى إلى غير القبلة بمكة» فإن كان غاتبًا 
عن مكة؛ فإن فرضّه الاجتهاد أصاب عند الله أم أخطأ. 

فإن صلَّى إلى جهة غير الجهة التي أده اجتهادٌه إليها متعمدًا؛ أعاد الصلاة أبدا(5. 

قال سند: ومن بَعْد عن القبلة من سائر الآفاق» ولا [يتيق :]60 إصابة عينهاء فلا 
يُخْتّلف فيه أن فرضّه الاجتهاد(. 

واختلف العلماء في المجِتَهَدٍ فيه ما هو؟ أَعَينٌ الكعبة من سائر الآفاق التي هي منها. 

فذهب ابن القصّار إلى أن الفرض العين(8). 

وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن الفرض [الجهة]١9.‏ 


(1) عبارة (إذا كان في بيته كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة 
اللخمي. 

(2) من قوله: (اعلم أن التوجه) إلى قوله: (كان مُصل إليها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 349. 

(3) كلمة (ناسيًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ہا من جامع ابن يونس. 

(4) في (ز): (أصحابنا). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 343. 

(6) كلمة (يتيقن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [143/ ب]. 

(8) قول ابن القصّار بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 486. 

(9) كلمة (الجهة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من إشراف عبد 
الوهاب: 1/ 221 و222. 


اانا اا یف ی ن ار 1813 

الي رالو أن و ال ا أن كرن د ا و ا 
يخرج عن الخط يميت وشمالاء فكل من كان ني الصف الطويل خارجًا عن عين الكعبة 
فهو مُصل إلى جهة» وکل من كان غير خارج عنها فهو مصل إلى عينها. 

فوجه القول بأن الفرض للعين قوله تعالى: #َوَلُوا وُجُوهَكُمَ سَطْرَمه4 الآية [البقرة: 144]» 
ولأنّه متوجة إلى الكعبة فكان فرضه العين. 

ووجه القول أن الفرض الجهة أن في تكليف إصابة العين لأهل الآفاق تكليف ما لا 
يطاق» ولأنَّ جماعةً لو اجتمعت وصلّت صفًا واحدًا كانت صلاتهم بالإجماع جائزة 
وللاسس سر ا ا ا 
من حاذى الكعبة» ومّن خرج عن الكعبة» فهو مخطى» ولكن لما لم يتعين المخطئ من 
المصيب لم يجب القضاء على أحدهم. 

قال سند: والأصحٌ طلب الجهة؛ لأن الاجتهاد إنما هو طلب المُجْتَهّد فيه بدليل» 
وتعين الكعبة لا دليل على عينهاء وإنما الدليل المرشد إلى جهتها؛ كالشمس والنجم 
وشبهه» ولهذا يُحْكم بصحة من صلى في الصف المستطيل من أهل الآفاق» ومع القطع 
أنه (2) يجزئ ]عر ]60 مساحة جدار الكعبة. 

إذا ثبت وجوب طلب الكعبةء فالطالب لها ينقسم على أربعة أقسام: 

قسم يعرف الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة» ويمكنه ذلك» فيجتهد ويصلي إلى ما 
يديه إليه اجتهاده. 

واختلف في القسم الثاني» وهو إذا كان لا يمكنه ولا يحسن» ولا يجد من يُخبرٌه 
ولا يجد دليله» فقول الكافة: إنه [ز: 140/ ب] يتحرَّى الصلاةً إلى جهة واحدة تركن 


3 


عد 


(1) في (ز): (وكان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ز): (فإنه). 

(3) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من مخطوط طراز 
المجالس. 

(4) كلمتا (يُخبره ولا) يقابلهما في (ز): (يُخبره أو يحسنه ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 


1823 اا هين أي ركا ى الي امسا 
نفسّه إليها أا هي المطلوبة(. 

وقال محمد بن مسلمة: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات كل صلاة إلى جهة. 

قال سند: وهذا مذهبه في الأواني إذا اشتبه عليه الطاهر منها© بالنجس؛ أنه يتوضّأ 
كنات ويصلي على عد الأونن الخ و اة 

وكذلك إذا عك اقاب الظافرة ال مان ربكل ثري غل ع ااب 
ل ا نعيين الصواب وجب عليه» بمثابة من ترك 
صلاةً واحدة من يوم وليلة وجهل عينهاء فإنه يصلي خمس صلواتٍ لهذا المعنى(. 

وقال ابن عبد الحكم فيمن كان محبوسًا في موضع بحيث لا يتبين من علامات القبلة 
شيء من سحاب أو مطر» أو كان أعمى وليس عنده من يدله على القبلة: EE‏ 
جهة شاء» وليس عليه غير ذلك . 

قال: ولو قيل: إنه يصلي إلى الجهات الأربع؛ لكان مذهبًا. 

قال اللخمي: وهذا أصح؛ قياسًا على الأواني إذا كانت أربعًا أحدها طاهرء [وأربعة 
أثواب أحدها طاهر]© ولم يعرفه فقيل: إنه يتوضّأ بكل واحدٍ منهاء [ويصلي أربع 
صلوات» وكذلك الثياب يصلي بكل واحد منها]0؛ فعلى هذا يصلي إلى الأربع 
ات 


(1) عبارة (أنا هي المطلوبة) يقابلها في (ز): (إنما هو المطلوب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(2) في (ز): (فيها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [143/ ب]. 

(4) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 67. 

(5) جملة (وأربعة أثواب أحدها طاهر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) عبارة (ويصلي أربع... واحد منها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تبصرة اللخمي. 

(7) من قوله: (وقال ابن عبد الحكم فيمن) إلى قوله: (إلى الأربع جهات) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 351. 


اوا ا اف سی نھ ار 1833 

قال سند: ووجه ما ذهب إليه الجماعة الكتاب والسّنة والنظر. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #قأَيكمَا توَلوا ق وَجَهُ آله الآية [البقرة: 115]» مفهومه: جواز 
الاجتهاد والتحرّي في حال الالتباس. 

Ty.‏ :تاع 
الي يلل [فِي سَفَر](1) فِي َة م مَظَلِمَةٍ هلم تدْرِأَيْنَ لتِبْلَكُ مَصَلَى كل : جل مِنَا عَلَى 
اله فلا أَصْبَحْنَا كرا دك للىي بلا » فتَرل: ' #قأيّكمَا ولوا 5 ف وة آي [البقرة: 
115 

وروى ابن وهب عن جابر بن عبد الله أنه قال: : صأَينا في ليلة في عَيْم فحَفِيَثْ علينا 
القبلة فاجتهدنا وصأينا وعلمْنا عَلَمّاء فلما أصبحنا إذا نحن صلينا إلى غير القبلة» فذكرنا 
ذلك للنبي كك فقال: ١أَحْسَته)‏ ولم يأمرنا أن نعيد0©. 

وأما النظرء فهو أن جهة القبلة يَسْقُط وجوب إصابتها مع العذر رأساء فأَؤْلَى أن 
تسقط في هذه الحال مع الاجتهاد. ولان فرضه الاجتهاد؛ لأنّه لا يقطع بالعين» وهذا قد 
اجتهد على قدر حالِه» ولألّه لو صلّى أربع صلواتٍ لا يقطع مع ذلك بإصابة الجهة؛ إِذْ قد 
تكونُ الصلواتٌ كلها وقعت في أركان الجهات» فلا يأمن مع ذلك الخطأ؛ فوَجَبَ أن يرجع 
إلى ما يقع في نفسه صوابه» ويخالف حكم من نسي صلاةً من يوم وليلة من حيث أن 
ا اا را إلى اورا افا ى قير ا دلرو 
وله ال رون ولارفي ادد 0 6 ادف اجا غرهاو و ا اا 
را قط لغرورة قاذ يشعه افيص غير الي 141 عليه ار کا فرحب عك: 
لذلك خمس صلوات ليأتي بها. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) وما أثبتناه أتينا به من سنن الترمذي. 

(2) حسن» رواه الترمذي: 2/ 176» في باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» من أبواب الصلاة» 
برقم (345)» عن عامر بن ربيعة وَكَنَهُ. 

(3) رواه ابن وهب في جامعه: 1/ ۰262 برقم (453). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 18» برقم (2242) كلاهما عن جاير بن عبد الله ويا . 


184/3 إا ھن أبي ريا عو التي مسان 


وأما القسم الثالث فهو أن المجتهد ف في بر أو بحرء فيخبره ثقة بخلاف ما أدّاه اجتهاده 
إليه» وذلك على ضربين: 

أحدهما أنه يخبره بقبلةٍ أهل ذلك الموضع الذي هو فيه» فهذا لا يسعه مخالفته؛ لأنَّ 
القبلة في المواضع المستوطنة بُنيت على اجتهادات من مجتهدين عدّة» وذلك أبعد من 
الخطأء وأقرب إلى الصواب من اجتهاد واحد! 

وإن أخيره واحد عن اجتهاده؛ فههنا يستخيره عن وجهه. فإن تبيّن لأحدهما صواب 
قول الآخر [فهو يتبعه» فإن اختلف» ولم يتبين لأحدهما قول الآخر](1» لم يأتم اا 
بالآخرء فإن اتتمّ به فصلاة ة المأمو م منهما باطلة» قاله عبد الوهاب في "إشرافه"0, 

وف ا ا جه يعتفد أنها غير القبلة» وأنه استديّر القبلة. 

فإن كانا من أهل الاجتهاد؛ إلا أن أحدّهما اجتهد عند قيام الأدلة ثم اها 
وخخفيّت الأدلة عن الآخر» فهل يسأل صاحبه عن كيفية اجتهاده؟ فإن كان تبيّن له وجه 
قوله اتبَعَهه وإن لم يتبين له؛ انتظر إزالة الغيم» وإن خاف فوات الوقت؛ قلد صاحبه وكان 
كالأعمن:. 

القسم الرابع أن يكون المصلي لا بحسن الاجتهاد» وهو على ضربين: 

إما ألا يهتدي إذا عَلِمّ ذلك أو يهتدي إليه؛ فالأول فرضه التقليد» وهو كاللأعمى. 

والثاني يسأل المجتهد عن وجه ما قاله ليعلمه. 

وكذلك الأعمى إذا كان خبيرًا بذلك استَخبرَء واجتهد على ما يخير(6) 

فإن كانوا جماعة فاختلف اجتهادهم» فرأى كل واحدٍ منهم غير ما رأى الآخر؛ لم 
يكن لهم أن يأتموا بواحلٍ منهم. 

قال اللخمى: وقد اختلف في هذا الأصل إذا نزل» فقال أشهب في كتاب ابن سحنون 


(1) عبارة (فهو يتبعه» فإن اختلف ولم يتبين لأحدهما قول الآخر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وقد أتينا مها من مخطوط طراز المجالس. 

(2) الإشراف على نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب: 1/ 223. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [143/ ب و144/ أ]. 


> م لماج رون نج تن اد الا 
کی انا ركرك ری ر ریا 185/3 
E E a‏ 

وإن صلًى وراء من لم ير الوضوء من القَبّلّة أعادء وإن ذهب الوقت؛ لأنَّ القَلة من 
اللمس: 

وقال سحنون: [هما سواء](1) يعيد في المسألتين» وليس أبدًَا ولكن بحدثان ذلك. 
الرأس [على قول مَّن أوجب مسح جميعه](2» ولا شافعي خلف مالكي؛ لإخلاله بقراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم [في الصلاة](©. 

قال: ويختلف إذا نزل هل تجزئ المأمومَ الصلاة؟ 

فقال أشهب في مرضى في بيتٍ مظلم صلی بهم أحدهم: إن تبيّن أن الإمام وحده 
صلى اك القبلة أجزأه وحذده وأعاد من خلفه. 

وإن أخطأ الإمام القبلة؛ أعاد هو وهم وإن أصابوا القبلة [دونه](» و 
الإمام لما كانت صلاته أصلا لصلاتهم؛ بطلت صلاتهم ببطلانٍ صلاته. 

قال: وفارق هذا الإمامُ يصلي على غير وضوءء وهو ناس أنها تجزئهم؛ لأنّ هؤلاء 
قصدوا إلى كا لقعا ل اا قار | إلى غير الناحية التي صلَّى إليها(©. 


هت 


(1) كلمتا (هما سواء) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من تبصرة 
اللخمي. 

(2) عبارة (على قول مّن أوجب مسح جميعه) ساقطة من (ز) التي اانفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) الجار والمجرور (في الصلاة) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من 
هره المي [ 

(4) كلمتا (مظلم صلى) يقابلهما في (ز): (مظلم إن صلّى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 198. 

(6) كلمة (دونه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(7) من قوله: (وكذلك الأعمى إذا كان خبيرًا) إلى قوله: (التى صلى إليها) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 1/ 351 و352. ١ ٠‏ 


186/3 اا هيبن أي ريا ى اجى امسا 


(فلو اشتبهت عليه القبلة فصلَّى بغير تحرٌ؛ لم تجزئه أصابً القبلة أو أخطأهاء 
وكذلك لو صلی ني أول الوقت من غير يقين بدخول الوقت؛ لم تجزئه؛ لأنه لم يمتثل ما | 
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أمر به). 


وإن تحرّى أو اجتهد وصلّى [ز: 141/ب] إلى الجهة التي أدَاهُ اجتهادٌه إليهاء ثم تبيّن 
له أنه صلّى إلى غير القبلةء فلا يخلو ذلك من وجهين: 

إما أن يَعلّم وهو في الصلاة أو بعد فراغه منهاء فإن عَلِم وهو في الصلاة أن صلاته لغير 
القبلة» فقال مالك: يَقطّمٌ ويبتدئ الصلاة بإقامة» ولا يدور في صلاته إليهاء وهذا هو 
المعروف من المذهب(17). 

وذكر ابن العربي في كتابه أنه ينحرف إلى القبلة ويُعيد ما مضى من صلاته ويبني. 
قال: لأنه استقبلها بعذر» فإذا زال؛ لم يبطّل ما مضى من صلاته كالمستأنف. 

وقد أشار إلى هذا الفقيهُ سند دلت في "الطراز"» فقال: ويتخرّج فيها قولٌ آخر (أنه 
ينتقل إلى القبلة ويتمادى) على القول بأن من رأى في ثوبه نجاسّة وهو في الصلاة ترّعَه 
وتمادى. 

SEN O N عا :عر نا‎ A 

قال: ويمكن الفرق بينهما بأن يقال: التو جه متفقٌ عليه أنه مُشترط في أصل الصلاة: 
والسّترة وإزالة النجاسة مختلف فيها هل ينبت لهما وصف الشرطية في أصل الصلاة؟ 
أم لا؟ ۰ 

وأكثر أصحابنا ينفون ذلك» فلا يستويان» ولا يُشبه أحدهما الآخر حتى يحرج عليه. 

قال: والقطع قول أهل العلم» وبه قال الشافعي» وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة. 

وخخرّج ذلك بعض الشفعوية على خلاف قول الشافعي في وجوب الإعادة إذا علم 
بعد فراغه من الصلاة. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 92. 


الا و و 187/3 

قال أبو حامد: فإن قلنا : (إنه يُعيد) قطّعء وإن قلنا : (إنه لا يعيد) فهل يبنى 
وجهان: 

أحدهما أنه يبني. 

والآخر أنه لا يبني وإن تغيّر اجتهاده» فإن قوي؛ لم ينتقل17) وبنى» وإن لم يقوّ؛ 
E‏ 

الشقد: ووجه قولنا (أنه(2 يقطع) هو أن لله سبحانه َر رَ بالتو جه في الصلاة إلى 
المسجد الحرام» ونصّبّ على القبلة دلائل يُعمّل بهاء فإذا كان الخطأ في الدليل قبل الفراغ 
من حكمه؛ وَجَبَ إبطالُ ما تقد من الحكم» والحاكم في المجتهدات إذا أخذ في الحكم 
بدليل اجتهادي» ثم تبيّن له خطؤه قبل الفراغ من حكمه؛ فإنه يستأنف الحكم بإجماع 
الأمةء كذلك هنا. 

لقال #قءاتميهوة يطديف أن 83" أذ التق لازو ايها وكاتوا لقان تخد 
بيت المقدس» فلمًا نزل قوله تعالى: كول وَجْهَكَ سَطَرَ آلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ» الآية [البقرة: 144] 


0 ص ص 


ف م جل ِن تي اة وخم یع فيصلاو اجر وذ صاوا ركم قناتى ألا ن ا 
lS‏ اكَمَاهُمْ تَحْوَ الْقِبْلَةِ"(6, 

قلنا: ليس هذا من خطإ الدليل» وإنما هذا نسخ وَرَدَ عليهم فلم يلزمهم حُكمه؛ إلا 

وإن لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة؛ أعاد في الوقت» فإن خرج الوقت؛ فلا إعادة 
عله ۵. 

وقال المغيرة وابن سحنون في المجتهد: د يُعيد وإن ذهب الوقت» وَظَرّه ابن سحئنون 


(1) في (ز): (ينقل) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

)2( 2 (ز): (أن) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثيتناه أصوب. 

(3) رواه مسلم: 1/ 375« في باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
ار 


برقم (527()»› عن ان بن مالك وة . 
(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [142/ أ و142/ ب]. 


188/3 اا هين إبي ردي ى لحي مسان 
بالأسير يَجتهدٌ في صيام رمضانء ثم تبيّن له أنه صام في شعبان» وكالمصلي في الغيم 
بالاجتهاد. ثم تبيّن له أنه صلّى قبل الوقت. 

قال: [ز: 1/142] وقد قيل: إن الفرق بين الوقت والقبلة أنه ينتقل في القبلة من تحر إلى 
تحر وفي الوقت ينتقل إلى القطع. 

قال اللخمي: وهذا غير صحيح؛ لأنّ القبلة لا تتحرى فتطلب في المغرب» ولا في 
الشمال؛ ولا في مطلع الشمس في الصيف» ومّن صلَّى إلى شيءٍ من هذه الجهات؛ كان 

مصليًا إلى غير القبلة على القطع» فأشبه الوقت. 

قال: وقد يحمل قول مالك في الإعادة في الوقت؛ أنه مراعاةً للخلاف؛ لقول الله 
تعالى : لوه ألشرق وألغرب يما نولو َم وجه آله الآية [البقرة: 115]. 

قبل : نزلت في قوم [صلُوا في ليلة مظلمة مع النبي كله ثم : نبین أنهم ]© صلوا إلى غير 
القبلة» فأمرهم بالإعادة(6©, كذلك قال الأمهري يَدَانْهُ. 

وإنما قال مالك: (إنه يعيد الصلاة في الوقت إذا أخطأ القبلة)؛ ليستدرك أداء 
الفرض في الوقت إلى القبلة» فأمًا إذا خرج الوقتٌ» فلا إعادةً عليه من قبل أن فضيلة أداء 
الصلاة في الوقت إلى غير القبلة أفضل من أداء الصلاة في غير الوقت إلى القبلة؛ ألا ترى 
أن المستأنف عليه أن يصلي في الوقت إلى القبلة وإلى غير القبلة حَسَبِ ما يمكنه» وليس 
يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيصليها إلى القبلة. 

وكذلك المريض عليه أن يصلي على حَسَبَ طاقته وإمكانه؛ جالسًا أو مضطجمًاء 
وإلى القبلة وغير القبلة إذا لم يكن [معه](5 من يُحوّله إليهاء فعُلم بهذا أن فضيلة الوقت 


(1) في (ز): (أنها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) عبارة (في ليلة مظلمة... ثم تبين أخهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (وقال المغيرة» وابن سحنون) إلى قوله: (فأمرهم بالإعادة) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 350. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 198. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


کی ادنا لای ری ق ابر 189/3 
ومراعاته أَوْلَى من مراعاة القبلة والصلاة إلى جهتها. 

وإذا كان الأمرُ على ما وصفناء كان على من حَضَرّته الصلاة أن يُصلَي كيف أمكنه 
متى لم يقف على جهة القبلة» مثل أن يكون في مطمورة أو في ليل مظلم» أو اشتبهت ت عليه 
اقبلة أن صي بعد أن يجتهد في جهة طلب القبلة» فإذا اجتهد ثم صلَى؛ فقد أ 
الفرض الذي كلّفه ال به؛ لأنّهِ لم يقدر على أكثر من ذلك» ولأنَّه لا يخلو من أحدٍ 
أمرين: 

إما أن يكون عليه فرض أن يصلي على هذه الحال بعد أن يجتهد. فقد فعل ما يجب 
عليه أن يفعله وأدّى الفرضٌ الذي لزمه؛ فليس عليه إعادة فرض قد أذَاه على حسب ما 
أ اله 

أو لا يكون عليه أن يصلي إذا لم يقف على جهة القبلة» وهذا لا يقوله أحد من أهل 
العلم. 

وإذا كان كذلك» ثم صلَّى على قدر ما أَمِرَ به؛ لم يكن عليه إعادة» وإن كانت صلاته 
إلى غير القبلة؛ لأنّه معذورٌ بذلك كالمستأنف» والمريض الذي لا يجد من يُحوّله إلى 
القبلة. 

وإذا لم يكن على من ترك القبلة مع عليه بها إعادّة للعُذر الذي به فالتارك لها لعذر 
على غير قصل منه لذلك أَوْلَىء والله أعلم. 

قال العبدي: وإنما أَمِرَ المجتهد بالإعادة في الوقت؛ لجواز أن يكون قصّر في اجتهاده. 
فاستحبٌ له الإعادةٌ في الوقت احتياطاء وإلا فالقياسٌ ألا إعادة؛ لأنّه قد أدَّى الفرض على 
ها أو وكاثلاته مائر” بالالعياد وقد تك »ونس ف اسه مصادفة سين القيلة با لقره 
القاطع» وقد قال الله تعالى: [ز: 142/ ب] طلا يكف آله ذا إل وُسَعهَا4 الآية [البقرة: 1286]» وبه 
قال سعيد بن المسيب والزهري وجماعة فقهاء المدينة. 

وقال أبو حنيفة: لا إعادة عليه في وقتٍ ولا غيره. 

واختّلف في ذلك قولٌ الشافعي» فقال في القديم: لا إعادةً عليه» واختاره المزني» ثم 


OE‏ إا هين أي ركبا تخِى التي امسا 
قال: يُعيد أبًا(1» واعتبره بمن كان بمكة فصلَّى إلى غير الكعبة» وبالحاكم إذا حكم 
باجتهاده ثم تين له أنه أخطأ إجماعً الأمة أو نص الكتاب أو السّنةء فإنه ينقض حكمه 
الأول. 

و علي ا الكقات وو ا 

أما الكتاب» فقوله تعالى: #قأيْكمَا مُوَلُوا قَنَمَ وَجَهُ آله الآية [البقرة: 115]» وهذا عام ٤‏ 
حال الالتباس وغيره» وإنما خرج غيره بدليل» وبقي حال الالتباس على مقتضى هذه 
الآية. 

وأما السّنةء فما خرّجه الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» وقد تقدّه(©. 

وما النظو اقهو ل ا زتعا هوا فونه إلى ا 
يتصور استقبال الله على الحقيقة؛ إذ لا جهة له مخصوصة» وهو معنى قوله تعالى: ايك 
يووا َم وة آل الآية [البقرة: 115]؛ لأنّ الجهات في حقّه سواء فنسبةٌ الجميع إليه على 
حكم واحدء وأقيمت الكعبة مقامَ الحقيقة؛ حمق الابتلاء بقصدٍ تلك الجهة: وأَمِرَ عند 
الاشتباه باستقبال جهة هي عنده جهة الكعبة؛ ا معنى الابتلاء بطلبها. 

ولا خلاف أنه يجب عليه الصلاة إلى ما يعتقده عند الاشتباه» حتى قالوا: إذا ترك 
ذلك وصلَّى(0 إلى جهة يعتقد أنه مستدبر القبلة» ثم يكتشف بعد ذلك أله صلى إلى جهة 
الكعبة؛ لا يجزئه. 

وهذا يوضّح ما قلناه من أله مطلوبٌ بالصلاة على ما يعتقد اها جهة البيتء فإذا 
قعل ذلك فقد تم الشرط في صحة قصد التوجيه» ورفع إصابة التوجه المقصود بالأصل» 
وهو التوجه إلى الله سبحانه» وهذا معنى قوله تعالى: #تأيْكمًا ولوأ ف وَجَهُ آ44 الآية [البقرة: 
(1) من قوله: (وبه قال سعيد بن المسيب) إلى قوله: (ثم قال: يُعيد أبدا) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 

2 455 و456. 
(2) تقدم تخريجه في الذي يصلي إلى غير القبلة من كتاب الصلاة: 183/3. 


(3) في (ز): (صلى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 
(4) كلمتا (يعتقد أنها) يقابلهما في (ز): (يعتقده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 


في مخطوط طراز المجالس. 


و 


ااب ف ن ن ریا 193 
5ه وعلى هذا تتخرّج مسألة الحاكم يخطى الإجماعً أو النصّ؛ فإنَّه أخطأ المطلوب في 
الأصل. 

وإنما يكون الاجتهاد بشرط عدم الإجماع والنصء فما لم يعدم ذلك لا يعيل 
الاجتهاد. والقبلة لا عدم حتى يُشترَط ذلك في الانتقال إلى غيرهاء فكان عدم التوصل 
إليها في الحال مون بمقام غيرها مقامها حال الُذر كما فعلنا في المسايفة» وحال التنفّل في 
البدرعك الزاحلة. 

وتحريره أن نقول: صلَّى إلى جهةٍ مأمور بها؛ فوَجَّبَ أن تجزئه كالمسايف والمسافر 
يُصلّيان إلى غير الكعبة(). 

وأما قوله: (وإن تيامَنَ أو تياسَرَء ولم ينحرف انحرافًا شديدًا؛ فلا إعادةً عليه في وقت 
00 

فهذا مما اختلف فيه فقال مالك: ومن عَلم وهو في الصلاة أنه انحرف عن القبلة ولم 
يشرق ولم يغرّب؛ فلينحرف إلى القبلة ويبني©» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : بطل صلاته؛ لأنْ الصلاةً الواحدةً [ز: 1/143] لا 
تَصلّى إلى جهتين. 

قال سند: وهذا باطلٌ كصلاة المسايف يِأْمَنْ في أثنائها. 

ووجه قول الجماعة: ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة كك أن النبي بلا قال: اما 
بين المَضْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ قِيله)(6. 

قال: ولان ذلك معدودٌ في حكم الجهة؛ وقد يكون في حكم المضر اختلافٌ من قبل 
المساجد. 

قال: وصورة المسألة إذا لم يكن حاضري المسجد الحرام» فأمًا من انحرف عن 


و اوا و إلى وله السا ان إل غير 
الكعبة) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [142/ ب و143/ 1]. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 93. 

)03 تقدم تخريجه في الذي يصلي إلى غير القبلة:179/3. 


1923 ناهين أي ردي ىلتبي مسان 
البيت فهذا قصَّدَّ الصلاة إلى غيره» فلا تجزئه(1). 

وقال الأهري في تعليل المسألة: وإنما قال: (إذا تيامن أو تياسَرَ ولم ينحرف انحرافا 
شديدًا لا إعادة عليه في الوقت)20؛ لأن هذا إلى جهة القبلة وليس مُنصرفًا عنها 
كالمتع نوو الم وال ا ن ماد غ الو امول 
جهة التقريب» والله أعلم. 
فرع: 

لو اعتقد المأموم أن الإمام قد انحرف عن القبلة انحراقا ْنَا فارَقّه المأموم وأ 
امب وا بر موسي 
قام إلى امي 20 


(ويكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة» وني الحِجْرِء وعلى ظهر الكعبة» ومن فعل ذلك؛ 
أعاد في الوقت استحبايًا)60©. 


اَلَف الناس في الصلاة داخل الكعبة» فقال مالك: ولا يصلى في الكعبة فريضة» ولا 


ركعتا الطواف الواجب» ولا الوتر» ولا ركعتا الفجر» وأما غير ذلك من ركوع الطواف؛ فلا 


بس به 


وقال ابن المواز: ومّن صلى في الكعبة ركعتي الطواف الواجب؛ لم يجزئه» وإن ذكر 


(1) من قوله: (فقال مالك: ومن علم وهو) إلى قوله: (غيره» فلا تجزئه) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [145/ ب]. 

(2) قوله: (إذا تيامن أو تياسَرٌ ولم... في الوقت) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» 
ص: 71. 

(3) كلمتا (هذا إلى) يقابلهما في (ز): (هذا هو إلى). 

(4) قوله: (فلو اعتقد المأموم... إلى خامسة) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 
[145/ ب]. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 261 و(العلمية): 1/ 116. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 91. 


E CE 
ا‎ 


193/3 


EE وبعث بدم؛ ا‎ IF 

وقال أبو حنيفة والشافعي: ذلك جائز في الفرائض والسْنن والنوافل. 

واحتج الشافعي على ذلك بقوله تعالى: #طيرًا بي للطافِنَ والتكيت» الآية 
[البقرة: 125]. 

قال الشافعي: ولا مود ضع أطهر منها. 

وقال ابن حنبل كقول مالك: لا تَصلّى فيها الفرائض وتصلَّى فيها النوافل. 

ومنع ابن جرير الفرض والنفل» وتعلّق بحديث أسامة بن زيد © "أن النبي يكل لما 
دخل البيتّ كبر في نواحيه ولم بصلْ فيه" خرّجه النسائي» وهو في صحيح مسلم9». 

قال سند: ودليلنا: الكتابُ والسِّنْةَ والاتفاق من عمل الأمة والنظر. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: لوَحَيْتُ ما ىث ولوأ وُجُوهَكُمَ سَطرَهُ.4 الآية [البقرة: 144]» ولا 
فرق بين قوله: #كوَلُوا وْجُوَگم شَطْرَهم4» [وبين قوله: وجوهكم إليه](7, ولا يصح التو جه إلا 
في جوهر كان خا رجا عنه فيصل إلبه؛ أما من صلَى فيه فما توجَّه إليه. ولأن الأمرّ إنما 
يتوجه على متمكّن من فعل ما ور به فيطيع بفعله ويعصي بترکه» وهذا لو أراد أن يصلي 


ولا يولي وجهه ناحيةً من البيت لما استطاعه؛ وإنما يتصور ذلك إذا كان خارجّه؛ ولأنّ 


(1) في (ز): (بلاده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) كلمة (صلاهما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(3) في (ز): (نسيها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
قول ابن المواز بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 353. 

(4) في (ز): (مواضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في الآم» للشافعي. 

(5) الأم للشافعي: 1/ 120. 

(6) رواه مسلم: 2/ 968 في باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها 
كلهاء من كتاب الحج» برقم (1330). 
والنسائي: 5/ 220 في باب موضع الصلاة من الكعبة» من كتاب مناسك الحج» برقم (2917)» بألفاظ 

(7) عبارة (وبين قوله: وجوهكم إليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
طراز المجالس. ۰ 


194/3 راهيم بي کيا لحي مسان 


الأمر بالشيء يتضمّن النهي عن ضده فتضّمّن الأمرّ باستقبال [ز: 143/ ب] البيتِ مع 
او i‏ 
وقوله 4 «صلوا كما ا ني أصَلَّى٤(ء‏ ولم يره أحدٌ صلى مكتوبة في البيت» 
وإنما کان يصليها إلى البيت» وقد : هى الني لاعن الصلاة على ظھر ھا ولا تج فيه 
قال سند: وأما اتفاق عمل الأمة فإن الصحابةً والتابعين لم يُؤثّر عن أحد منهم -على 
تكرار الأيام وطول الأزمان- أنه صلى مكتوبة في البيت» ولا مر بذلك» فليت شعري 
كيف غفلت الأمة- على رأي الشافعي- عن هذه الفضيلة حتى لم يتكلم أحدٌ قَبلّهِ بمثل 
مقالته مع محاضرة البيت؟! 
لایر قر عن اوس سک مار تر نکر قا 
وأما النظرء فإن البيتَ هو القبلة» » فَمَنَ جعله أمامه فقد استقبله کلّه» ومن دخل فيه لم 
معقرله لان E‏ ادو فياه اه فشر لقن رفول انه 
استقيله) بان تو لسن رل انه اسكديره) ا ف بخص اسقاله على الحقيفة اله 
بالبينونة عنه» وإن لم يُوجب ما قلناه المنع رأسًا فلا شك في كراهة ذلك. 
أما قوله تعالى: لطَهرَا بي لِلطَآيفِينَ وَالشكفيرت*؟ الآية [البقرة: 125] فلا حجة فيه؛ لأن 
موضع الطواف والاعتكاف إنما هو خارج البيت» وإذًا هو موضع للسجود(. 
(1) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة:13/2. 
(2) يشير للحديث الضعيف الذي رواه الترمذي: 2/ 177.» في باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» من 
أبواب الصلاة» برقم (346). 
وابن ٠‏ ماحة: 1/ 246, في باب المواضع التي تكره E‏ كاي امسا والحزها عات ردم 
(746) كلاهما عن ابن عمر :نشول اث د يك هى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَرْبَلَقَ 
وَالمَجْرَرة وَالمَْرَ وَقَاِعَةٍ الطرِيقِ» وَفِي الحَمّام وَفِي مَعَاطِنٍ الإبل» وَقَوْقَ ظَهْرِ َيْتِ الله. 


000 0 (هو موضع للسجود) بنحوه في المخطوطة المغربية 


ای ی چ ا 195/3 

قال الأهري: وقد قال تعالى: ندا ين مَقَام هعم مُصل الآية [البقرة: 125] ثم 
ص لى النبي يكل وأصحابه خارج الكعبةء ولم يُصنُوها في جوف الكعبة» فلم يجُز أن 
يخالف ما أمر الله به» وفَعَلَهُ النبيئٌ بيا أو أصحابه في جهة القبلة» ولو جاز أن يخالفوا فيها؛ 
لجاز أن يخالفوا في الركوع والسجود. وغير ذلك من الفرائض. 

إذا ثبت هذا؛ فاختلف فيمن صلى المكتوبة في البيت على ثلاثة أقوال 

فقال مالك: يعيد ما دام في الوقت17». 

أل نان ريوكس وو ذا كان صل نه تاها اننال ا ين يان إلى عند 
القبلة. 

وقال أصبغ: من صلى في الكعبة فريضة أعاد أبدَا(©؛ فدلٌ على أن الناسي عنده يُعيد 


في الوقت. 
وقال أشهب: لا إعادة عليه» وإن كان يستحبٌٍ له ألا يفعل ذلك ابتداءً» وهو قول 
محمد بن عبد الحكه0©. 


قال المازري: وإنما أَمَرّه مالك بالإعادة في الوقت؛ ليأ بصلاةٍ متفق على كمالها(». 

قال سند: وإنما شبّهه مالك بالمصلي إلى غير القبلة حال الاجتهاد في السهو من جهة أ 
المجتهدّ صلَّى إلى ما هو قبلة في حقهء فإنه يجبُ عليه أن يصلي إلى ما يعتقده قبلة. 

وكذلك السّاهي إذا اعتقد في جهة آنا القبلة؛ وَجَبَ عليه أن يصلي إلى ما يعتقد أنها 
القبلةء إلا أن ذلك ما لم تكن هي القبلة المأمورٌ بطلبها في الأصل [ولذلك] 69 أعاد في 
الوقتِ لذلك الخللء وأجزأه لوجود [ز: 1/144 استقبال مشروع في حقه» فكذلك في هذا 


م 


(1) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 84. 

(2) قول أصبغ و في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 198. 

(3) من قوله: (فاختلف فيمن صلى المكتوبة) إلى قوله: (قول محمد بن عبد الحكم) بنحوه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 1/ 342. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 491. 

(5) في (ز): (لما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما مخطوط طراز المجالس. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


AAS 196/3 

فقد استقبل نحوًا من البيت مما تصح الصلاة إليه مع القدرة على الاستقبال التام» ولعن 
كمن ترك كل البيت وراء ظهره وصلى. 

ورأى أشهب أنه قد استقبل جزءًا من البيت» فأشبّه من انحرف يسيرًا في استقباله فإنه 


عن (1), 


قال ابن يونس( SS‏ مدا رويك 
إلى غير الا اسا فد قارا فيه بيد أرداة لأنه معاي لهاة لان الذى ضلى ف اكير قاذ 
صلى إلى بعضهاء فهو بخلاف من استدبّر جميعها. 

ولما رُوي أن النبي يك تنل فيهاء والتنفل لا يجوز إلا للقبلة كالفريضة» إلا أنّهِ رُوي 
في حديث آخر أنه دعا فيها فقط(©؛ فلهذا توسّط مالك أمره؛ فقال: يكره فيها ابتداءً» فإن 
فعل أعاد في الوقت0. 

قال اللخمي: وأرى أن يجوز الفرض إذا صلَّى في الكعبة: ولا إغغادة على من صلى 
[ني ذلك](5؛ وقد ثبت عن النبي اة أنه صلى التفل في الكعبة©6». 


يجزته 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [134/ أ و134/ ب]. 

(2) في (ز): (سند) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب. والكلام في جامع ابن يونس. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 88 في باب قول الله تععالى: ويدوا ين مَقَامِ 
اهعم مُصَل4 [البقرة: 125]» من كتاب الصلاةء برقم (398). 
ومسلم: 2/ 968 في باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها 
كلهاء من كتاب الحج» برقم (1330)» عن ابن عباس ك ادحل لتب يكل ايت دَعَا فى نَوَاحِبهِ 
ر o2‏ 2 ر کے و a‏ يز 2 ص ت ماه r‏ سم م ٠ O‏ 8 
لاء وَكَمْ صل حَبَّى َرَج من لما حَرَجَ ركع ركعي في قبل الكَعبَة وَقَالَ: «هَذْوالِبْلَةُ وهذا لفظ 

)4( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 342 و343. 

'(5) الجار والمجرور (ني ذلك) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ببما من 
تبصرة اللخمي. 

(6) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطته: 3/ 584 في باب الصلاة.في البيت» وقصر 
الصلاة. وتعجيل الخطبة بعرفة» من كتاب الحجء برقم (405). 
والبخاري: 1/ 107. في باب الصلاة ر بين السواري في غير جماعة؛ من كتاب الصلاة برقم (505). 
ومسلم: 2/ 966 في باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها 


اا 197/3 


قال: وإذا صح ذلك؛ جاز للفذٌ أن يُصلي فيها الفرض؛ لاله إن كان جدار الكعبة من 
داخلها قبلة لمن هو فيهاء فكذلك في الفرض والنفل» وإن لم يكن قبلة؛ فلا يجوز في فرض 
ولانقل. 

وقد قيل: إن التّفل بخلاف الفرض؛ لأنَّ النفل يُصِلَّى في السفر إلى غير القبلة» ولأنَّ 
انبي َك لم يصلّ فيا" الفرض. 

وأما الحجر؛ فسوّى مالك بينه وبين الكعبة. 

قال اللخمي: ولم يقل مالك في التوجّه© إليه شيئّاء وقد قيل: إن الصلاة إليه لا 


4 


تجزئ؛ لاله لا يُقطّع أنه من البيت» والصحيحٌ أنه من البيت» وقد تواترت الأخبار عن 
النبي ياه أنه من البيت0©. 

وقد رُويَ عن عائشة ويه أا قالت :كنت أحب أن أدخل البيت» وأصلي فيه فأخذ 
النبئٌ يه بيدي فأدخلني البيت» فقال عبة: «صلي في الجر ذا ردت دخول الست تما 
هُو قَطْعَة ِنَ الْبَيْتِء فَإِنَّ َوْمَكِ افمَصَرُوا جِينَ با الكَعْبَةَ َأَخْرَجُوهُ من الْيّتِ»» خرّجه أبو 


داود والترمذي والنسائي. 


كلهاء من كناب الحج» برقم (1329)» » جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ك "أن رَسُولَ | الله لا 

ل الکخبة وَأصامة بن ری ولال عفان ِن طَلْحَة الحَجَبِيُ اغلا َي وَمَكّتَ فِبهَاء قَسَأَلْتُْ بالا 

جين خوج ' :ما صَنَمَ الي يك قال: جَعل عَمُودا عَنْ يسارو وَعَهُودًا عَنْ يعن وََلانَةأعْمِدَةٍ وَرَاءهُ 

ركان الث رو مول على يذ أعيدة : َم صَلَّى" وهذا لفظ البخاري. 

(1) في (ز): (فيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) في (ز): (التوجيه) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته؛ رواه البخاري: 2/ 146» في باب فضل مكة وبنيانهاء من كتاب الحج 
برقم (1584) الما 2 973. في باب جدر الكعبة وبابهاء من كتاب e‏ برقم (1333) كلاهما عن 
عائشة فنا قَالَتْ: سات الي لاعن الجَذْرِ أن ايت هُو؟ قَلَ: َعَم قَلْتُ: 0 8 
في البَيّتِ؟ قَالَ: «إنَّ قَوْمَتِ د قَصَّرَتْ بهم التَقَقَة) قلْت: فما شان بابو مُرْتَفِعَا؟ قَالَ: و فیا ذلك ف 
ارا کن اهر تعن قائر وکر رك حوبت فخ اجه ات أ 
ُلْوبَهُمْ اَن دحل الْجَدرَ في الث أن لْصِىّ ابه به بالأزض». 

(4) حسن صحيح» رواه أبو داود: 2/ 214, في باب الصلاة في الحجر» من كتاب المناسك» برقم (2028). 

والترمذي: 3/ 2216 في باب ما جاء في الصلاة في الحجرء من أبواب الحج» برقم (876). 


198/3 إا هيم أي ركبا ىجي مسان 

قال اللُخمي: الك له ك علد تللق الاح دون رهاو تاا عفار 
عليه [على ذلك](1). 

قال: ولو صلَّى مصلل إليه لم أرَ عليه إعادة. 

قال: وهذا في مقدار ستة أذرع» وأما ما زيد عليه؛ فإنما زيد عليه؛ لعلا يكون ذلك 
الموضع مرکبًاء فيؤذي الطائف . (2. 

وإذا ثبت أنه من البيت؛ جرى فيه من الاختلاف ما جرى في الصلاة داخل الكعبة. 

وأما ظهر الكعبة؛ فالظاهر من المذهب منع الصلاة على ظهرها كمامتعه مالك في 
ا لأن العلة ف للك واخ وهر ان و تعفن الت أ فى دة 

قال المازري: ومذهبٌ أبي حنيفة إجزاء الصلاة إذا كان بين يدي المصلي قطعة من 
سطحها. 

ومذهب الشافعي إجازة ذلك إذا كان عليها سترة كما تجورٌ الصلاة عنده في بطنها. 

قال: [ز: 144/ ب] وقد يَستدِل من قال بالمنع بما روي عن النبي ية أنه هى عن 
الصلاة في سبعة مواطن» وذكر من جملتها «ظهر بيت الله العتيق»(©. 

وكأ الشافعي رأى أن المطلوب إنما هو عين الكعبة دون سمتهاء فمتى أقيم عليها ما 
يستقبله المصلي؛ صار كالمصلي بفنائهاء وتكون الصلاة هناك إلى البناء لا إلى السّمت. 

ركاذ | اسنتراض أن مو سان a‏ بوالظلحة عن سينا ف نوف E‏ 
ومن صلى وبين يديه ذلك» فلا يقال: إنه ف إليهاء فلا يجوز [له] ذلك(5. 


و ا : 5/ 214 في باب الكعبة» من كتاب مناسك الحج» برقم (2900)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن 
ئشة صا . 
FT Ps (10‏ ساقطان من (ز) التي انفردت مہذا الموضع من الكتاب» وقك اتتا ما من 
تبصرة اللخمي. 
(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 355. 
)03 تقدم تخريجه:198/3. 
(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين. 
(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 491 و492. 


اونا یاف ی ن ری 1993 
واختلف إذا صلى على ظهرها على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك في "المختصر": يُعيد أبدًا. 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وهو بمنزلة من يصلي على أبي قبيس» 
فإنما يصلي إلى جبال الكعبة» والكعبة من الأرض إلى السماء. 
قال اللخمي: وليس هذا بحسن؛ لأن الخطاب إنما ورد بالضلاة إلى الكعبة» ومن 
صَلَّى عليها لم يصل إليهاء بخلاف المصلي على بي قبيس فإنه مضل إليهاء وكذلك 
الغائب عن الكعبة إنما ينوي الصلاة إليها لا إلى ما فوقهاء ولو نوى الصلاة إلى ما فوقها 
خاصة؛ لم تجزئه. 
واختلّف فيه قول أشهب فأجازه في "مدونته". وقال في "المجموعة": يعيدفي 
الوقت(2. 
اخ و ار هرا 
غير القبلة» وإن صلى فيها جاز. 
وقال مالك في "المختصر" فيمن صلى على ظهر الكعبة: يُعيد أبدًا(3. 
قال سند: يحتمل أن يكون ذلك -أيضًا- قو لا في داخلهاء ويحتمل أن يكون الظاهر 
عنده بخلاف الداخلء ويفرّق بينهما. 
والفرق بينهما أن الله تعالى قال: جع آل الكتبَة بيت الحرم س يِلئّاس» الآية [المائدة: 
7 والبيت اسم للبقعة والبناء وإنماش مي الببثٌ كعبة لظهوره» فمن صلَّى فيه فقد 
استقبل شطره في الجملة. 
فهذا هو الفرق بينهماء ويخالف المصلي على أبي قبيس. فإنّهِ يستقبل كل الكعبة؛ إذ 
(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 68. 
(2) قوله: (واختلف فيه قول أشهب فأجازه... في الوقت) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 221. 


(3) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 68. 
ومن قوله: (فقال مالك في المختصر) إلى قوله: (الكعبة: يُعيد أبدًا) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 354 و355. 


رک سے 


200/3 إا هين اي ردا كي لبي مسان 
SS‏ 

قال: ولان السّنّهَ فرّقت بينهما في الجملةء فصلًى النيئٌ ية داخلهاء ونبى عن الصلاة 
في ظهرهاء وأنَّ ذلك أشد من منع الصلاة في بطنه(. 

وهذا المشهور يقتضي أنَّ المشروع إنما هو الاستقبال لا المنوي على ذلك خرجه 
القاضي أبو محمد يَدَلنْهُ في غير هذا الكتاب فقال: إن لم يكن على ظهر الكعبة سُترة» فإنه 
يمنع من الصلاة عليها. 

قال لاعن القوق أن الفوضن ظلب اديت 

قال: وإن كان عليها سُّترة كان حكم الصلاة عليها كحكم الصلاة في بطنها©. 

وأما قول ابن الجلّاب يَدْينُ: (ومن فعل ذلك أعاد في الوقت استحبابًا) فإنما أَمَرَه 
بالإعادة في الوقت؛ ليخرج من الخلافء وليأتِ بصلاة متفق على كمالها وصحتها. 

وأما قوله: (ولا بأس بصلاة النافلة في الكعبة وعلى ظهرها وفي الحجر). 

فإنما قال ذلك؛ لما خرّجه مالك في "موطته" عن ابن عمر أن انبج بيا دخل الكعبة 
هو وأسامة بن زيد وعثمان [ز: 1/145] بن طلحة الْحَجَبِيٌ وبلالء فَأَعْلَقَهَا عَلَيْه وَمَكَتَّ 
فیھاء فَسَأَلْتُ بلالا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَمَ التب يكل؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِ وَعَمُودًا 
عن يَمينه» وَثَلاانَ 5 أَعْمِدَة روا كان البيْتُ يَوْميِذْ عَلَى سن أعْمِدَة كه صَلَّى "(3. 

رع أب ارده بيد اسمن ن ترا 30 4 أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
كيف صَنْعٌ رَسُو ل الله يكل حير دحل الْبَيْتَ؟ الَ: اصَلَى رَكْعَمَيْن(4. 

قال سند: وهذا يدفع قول من يقول: لعلّه صلى المكتوبة» وقول ابن جرير الطبري: 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [134/ ب و135/ أ]. 

(2) قول القاضي أبو محمد بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 485 و486. 

(3) تقدم تخريجه في حكم الصلاة في الكعبة أو فوقها أو في الحجر من كتاب الصلاة: 200/3 201. 

(4) صحيح» رواه أبو داود: 2/ 214, في باب الصلاة في الكعبة» من كتاب المناسك» برقم (2026)» عن عمر 


اجر 


بن الخطاب وة . 


201/3 ا‎ SES 
لعله دعا ولان النافلة وّسّع فيها في [ترك]0© القبلة» فجوّزت في السفر على الدابة لغير‎ 
جهة البيت» فجاز أن لا يعتبر فيها كمال استقبال البيت بخلاف المكتوبة» وهذا كما سُومِحَ‎ 
فيها بترك القيام بخلاف المكتوبة» وعند بعض الناس بترك الركوع والسجود فيها ويصلي‎ 
إيماءً مع القدرة» بخلاف المكتوبة في جميع ذلك0©.‎ 

OG 


(1) انظر: تفسير الطبري: 3/ 181. 

(2) كلمة (ترك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [134/ أ]. 


2023 ارا هين بي رد الج مسان 


(ومن أدرك بعض صلاة الإمام, وفاته بعضها؛ لم يقم لقضاءِ ما عليه حتى يفرغ الإمام 
من تسليمه إذا كان الإمامٌ ممن يُسلَّم اثنتين)(1). 

والأصل في ذلك قولٌ النبي کيا: «إِذا تبثم الصا ملا تَأنُومَا وَأنْتُمْ نَعَو 
وَعَلَيْكمُ السّكينة وَالْوَقَانُ ااذ کته i‏ ا وما اتک فَاقضوا)0©, 

فجعل القضاء بعد تحصيل ما أدرك» فإذا كان الإمام من مذهبه أن يُسلم تسليمتين؛ 
لم يقم المأمومٌ لقضاء ما عليه حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. 

قال الأمهري: لأنَّه لا يجوز له أن يقوم قبل فراغ إمامه من الصلاة بفراغ تسليمه إن 
كان ممن يُسلم واحدة أو اثنتين. 

كال عق الا لان ا ا تفي نع رقتو ما نكر الاه 
فاستحبٌ له ألا يقوم لقضاء ما عليه حتى يفرغ الإمام من الصلاة جملة» أو في القيام قبل أن 
يفرغ الإمام من صلاته نوع اختلاف عليه» وهو ممنوعٌ منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«قَلا تَحْتَلفُوا عَلَيْه)40), 

قال ابن العربي: ولأن الإمامَ مادام في صلاته يجب على المأموم الاقتداءٌ به فيها؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: اما أَدرَكُْمْ َصَلُوااء آي: ما دركتم مع الإمام من الصلاة فا معه» 
والتسليمُ من جملة الصلاة» فالأولى من فزضهاء والثانية -عند من رآها- من كمالها. 

وقال الليث: له أن يقوم للقضاء قبل التسليمة الثانية. 

ودليلنا ما قدّمناه. 


5 
,عا‎ 
ا١ا‎ 
C*\ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 261 و(العلمية): 1/ 116. 

(2) صحيح» رواه النسائي: 2/ 114» في باب السعي إلى الصلاة» من كتاب الإمامة» برقم (861). 
والدرامي: 2/ 814) في باب كيف يمشى إلى الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (1319). 
وأحمد في مسنده» برقم (7250)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة وَكََهُ. 

(3) في (ز): (فراغ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة:202/3. 


ا ریا 201/3 

قال ابن وهب: فإن قام بعد التسليمة الواحدة» فقد أساء ولا يعيد. 

قال سند: فعلى هذا لا يُسلّم المأمومُ حتى يفرغ الإمام من التسليمتين جميعًاء وإن 
سلَّم بعد الأولى؛ أجزأً.(1). 

قال ابن العربي: وقوله: (إذا كان الإمام ممن يُسلّم من اثنتين) دليلٌ على اقتداء 
المالكي بالشافعي [ز: 145/ ب] والحنفي. 

وقد اختلف أصحابنا في ذلك وأخذوا -أيضًا- جوارٌ ذلك من قول مالك: (ومن 
صلّى خلف من يرى السجود من النقص [والزيادة» قبل السلام أو](© بعد السلام فلا 
يخالفه فإن الخلاف د 00 

قال: والصحيح عندي أن المالكي لا يجوز له أن يقتدي بالشافعي؛ لأنه لا يع مسح 
رأسه» وهو عند المالكي واجبٌ» فكيف يقتدي بمن ليس مصل عنده! 

قال: لكن لو استكمل الشافعي شروط الصلاة وأركانها؛ جاز للمالكي الائتمام به 


وإن لم يعتقد وجوبها. 


(ويقضي المأمومٌ ما فاته من صلاة مع الإمام بمثل ا الإمام» فإن فاتته رة واحدة؛ 


قضاها بفاتحة الكتاب وسورة وإن فاتته ركعتان؛ قضى كلّ واحدة بفاتحة الكتاب وسورة 
وإن فاتته ثلاث ركعات؛ قضى الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وحدّها)(». 


والأصل في هذا ما خرّجه مسلم عن أبي هريرة ص أنه قال: قال رسول الله ا: 


(1) قوله: (قال ابن وهب: فإن قام بعد... الأولى؛ أجزأه) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط طراز 
المجالس» وإنما نقله عنه بنصه وعزاه إليه الحطاب في مواهب الجليل: 2/ 232. 

(2) عبارة (والزيادة» قبل السلام أو) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
نوادر ابن أبي زيد. 

(3) قول مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 365. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 261 و(العلمية): 1/ 116 و117. 
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200/3 إا هيبن أي رکا ی اجى مسان 


0 
لجن 2 چم ه چو ر م چن ےن رە عد ل e‏ و 3 أ 2 ەرە و رة 
(إذا ثوب للصلاة فلا تأتوهًا وَأنتم تَسَعَونَ» وَأتومَا وَ : السكينة» فما أدركتم فصّلواء 


ص 
0 


5 د ر3 سس 
رمَا فاكم فَأَيَمُوا)(1). 
۰ 5 6 ا i‏ 0 ان ا 2 14 م 
وفي البخاري: (إذَا سَحِمْيُمُ الإَامكَ قَامُضُوا إلى اللاو وَعَلَيْكُمْ بالسّكِيئِ وَالوَنَاِ وَل 
0 > كور ەى > ر # ؛ > سه 2 
تُسْرِعُواء فَمَا أَدْرَكْتَمْ فَصَلُواء وَمَا فاكم فَأتَمُوا»©. 
r‏ سق ع 


0 ۴ ا ت 0 ى م ن يه روا ص ر سمس ا ت ب 
وني "الموطا": «إذا ثوب بالصلاة فلا توها وأنتم تسعون وآتوهاء وعليكم السكينة. 


ر 


- عر 


َمَا آَدرَكْتَمْ فَصَلّواء وَمَا فَاتَكَمْ كأتَمُوا فَإنَّ َحَدَكُمْ في صَلاَقِ مَا كَانَ يَمْمِدٌإِلَى صا( 
وفي رواية: (ومَا اتک فَاقضوا)40, 

وني رواية: (إذَاثُوّبَ باص اا فَكَا يَسْعَ ِلها أَحَدُكُمْ وَلَكِن لِيَمْش وَعَلَيِ السَكِيئة 
وَالْوَقَار صل ما أَدْرَكْتَ, وَاقَض ما سَبَقَكَ)(6. 

فمرة جاء فيه ذكر الإتمام» ومرة جاء فيه ذكر القضاءء والقضاءٌ إنما يكون لما سبق لا 
سيما إذا ربط بما سبق؛ لاه قال: «اقض ما سَبَقَكَ» وهذا يقتضي أنه يفعل مثل ما سبق 
وكذلك إتمام مافات يقتضى إتمامه. وإكماله بالقراءة. 

e :‏ و و 7 
إذا ثبت هذا فاختلف العلماء فيما أدزكه المسبوق من صلاة الإمام. هل هو اخر 


(1) رواه مسلم: 1/ 421« في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة. والنهى عن إتيانها سعيًاء من كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» برقم (602)» عن أبي هريرة د . 

(2) رواه البخاري: 1/ 129 في باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» من كتاب الإذان» برقم 
(636)» عن أبي هريرة ذَللَنَه. 

)3( رواه مالك في موطئه: 2/ 2, في باب ما جاء في النداء للصلاة» من كتاب الصلاة. برقم (61). 
وأحمد في مسنده برقم (9930). 
وابن حبان في صحيحه: 5/ 522: في باب فرض متابعة الإمام» من كتاب الصلاة برقم (2148)» جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

)4( رواه أحمد في مسنده» برقم (10341). والبزار في مسنده: 4 142 برقم (7664)» عن أبي هريرة . 

(5) رواه مسلم: 1/ 421 في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيّاء من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم (302)»› عن أبي هريرة وَكُنه. 


اله واا سكت ریا 205/3 

فقال مالك: وما أدرك مع الإمام فهو أول صلاتهء وبه قال جماعة من الناس. 
والشافعي © وغيره» وهو مأثورٌ عن ابن عمر وابن مسعود(. 

قال مالك: إلا أن يقضي مثل الذي فاته©. 

قال اللخمي: وتختلف على قوله هذا نية الإمام والمأموم؛ فالإمامٌ في آخر صلاته. 
والمأمومٌ ينوي أولها. 

قال: وعلى قوله الآخر يكون في صلاته على حكم إمامه» وهي آخرة لهما جميعًا!6. 

وقال ابن القاسم في "العتبية" وابن الماجشون في "الواضحة": إن ما أدرك مع الإمام 
فهو آخر صلاته» وما فاته فهو أولها» وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف9©. 

قال القاضي في "الإشراف": وهو [ز: 1/146] المشهور من قول مالك0©, 

وقال سحنون: بل هو أول صلاته» وهو الذي لم يعرف خلافه9©. 

قال المازري: وفائدة هذا الاختلاف النظرٌ في الصفة التي يفعل المأموم هل يفعل كما 
يفعل إمامه في أقواله وأفعاله؟ أو في القول -الذي هو القراءة- دون ما سواها من الأفعال - 
التي هي القيام والقعود-؟ أو يفعل على حكم نفسه غير ملتفت لفعل إمامه؟ 

فتنازع المتأخرون في تأويل هذا الاختلاف فذّمَبَ جمهورهم إلى أنَّ المذهب [لم 
يختلف]190 في حكم قيام المأموم وقعوده أنه يفعله على مقتضى صلاة نفسه لو كان 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 97. 

(2) الأم» للشافعي: 1/ 206. 

(3) قوله: (وهو مأثورٌ عن ابن عمر وابن مسعود) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 368. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 97. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 374. 

(6) قوله: (وقال ابن القاسم في...فاته فهو أولها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 320 و321. 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 2/ 47. 

(8) الإشراف على نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب: 1/ 266. 

(9) قول سحنون بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 47. 

(10) كلمتا (لم يختلف) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من شرح 
التلقين للمازري. 


206/3 ارا هين أي ريا ىجي ي مسان 


منفردًا لا على مقتضى ما فَعَلّه إمامه. 

وذهب بعض أشياخي إلى أن المذهب يختلف في حكم قيامه وقعوده» هل يعمل فيه 
على حكم نفسه لو كان منفردًا أو على حكم فعل إمامه؟ 

قال: فأما الجمهور فيستدلون بقول مالك في "المدونة" فيمن أدرك ركعة من الظهر 
(أنه يأتي في أول قضائه بركعة يقرأ فيها بأمٌ القرآن وسورة: ولا يجلس لأوسط صلاته. ثم 
بركعةٍ أخرى يقرأ فيها بأم القرآن وسورة» ثم يقوم منها ولا يجلس؛ لأنها ثالثة). 

فأنتَ ترى مالكا كيف فرّق في هذه الركعة الثالثة بين" القراءة وبين القيام والقعود. 
فجَعَلّه في القراءة قاضيًا؛ لأا ثانية الإمام» وفي القيام بانيا؛ لأا ثالثة المصلي. 

وأما شيخنا يدت الذي ذهب إلى أحد القولين في القيام والقعود. فإِنّه يحتحٌ بعموم 
إطلاق ما تقل من الخلاف عن مالك» ولم يفصّل الناقلون عنه القراءة من القيام والقعود. 

قال: والذي قاله الأولون هو الصحيح» ومن يتتبّع أقاويل سلف المذهب ومسائلهم 
في هذا الباب؛ عَلم أنهم لا يختلفون في القيام والقعود0©. 

وقد قال ابن أبي زيد في "نوادره": لا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما 
يفترق عن الباني في القراءة فقط لا في قيام ولا في جلوس» وأنّ كل مأموم قاض» وأنَّ كل 
فل أو إمام فبانٍ(5. ۰ 

قال سند: يريد الذي تفسد عليه ركعة. 

قال في "الطراز": فعلى ما حكاه ابن أبي زيد يبني في الأفعال قولا واحدًا ويبقى 
الاختلاف في الأقوال60). 


(1) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(2) في (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 757 و758. 

(4) قوله: (يفترق عن) يقابله في (ز): (يفرق بين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 321. 

(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [161/ أ]. 


اا ركرك كسد ابرلا 2073 

قال المازري: فإن قيل: فإذا صححتم طريقة من قال: إن المذهب لا يختلف في 
القيام والقعود. فعَلامَ يحملون الخلاف المنقول عن مالك؟ 

قيل: المشهور من مذاهب الأشياخ أنه يحمل على حالين؛ فما رُوي عنه أن المذرك 
هو أول صلاته» فمحمولٌ10) على اعتبار القيام والقعود على حكم نفسه» وما رُوي عنه أنه 
آخرها(©؛ فمحمولٌ على القراءة على اعتبار ما كان الإمام يقرأً. 

قال: وأما مذهب شيخنا الذي قدّمناهء فإن الاختلاف عنده محمولٌ على ظاهره في 
القيام والقعود [وفي القراءة](©. 

قال: وأما من يقول: (إن المدرك هو أول صلاته) [ز: 6 ب] فإنه يحتحٌ بقوله وَكللة: دما 
درکن اما اكم اوا والتمام إنما يكون بعد حصول الأول(6. 

قال القاضي عبد الوهاب: و أن الإتمام أن يأتي ببقية الشيء واعتبارًا بالمنفرد(. 

قال المازري: وأما من يقول: (إن المدرك هو آخر الصلاة) فإنه يحتج بقوله كل: دما 

درك قَصَلُوا وما َاتَكُمْ َاقُضُوا؛(8©, وهذا يقتضي كون المُذْرَك آخر الصلاة؛ لأنه خص 


(1) في (ز): (فيحمله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما شرح التلقين للمازري. 
(2) ما يقابل قوله: (آخرها) بياض بمقدار ثلاث كلمات في (ز)» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 


(3) كلمتا (وفي القراءة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من شرح 


(4) جزء من حديث متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 129» في باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت 
بالسكينة والوقار» من كتاب الأذان» برقم (636). 
ومسلم: 1/ 420 في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيّاء من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم (602) كلاهما عن أبي هريرة د . 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 758. 

(6) عبارة (الإتمام أن يأتي) يقابلها في (ز): (الإمام إن نوى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(7) الإشراف على نكت مسائل الخلاف. لعبد الوهاب: 1/ 266. 

(8) جزء من حديث صحيح» رواه النسائي: 2/ 114. في باب السعي إلى الصلاة» من كتاب الإمامة» برقم 
(861). 


ل ر 


وأحمد في مسنده» برقم (7250) كلاهما عن أبي هريرة د . 


208/3 ظ هيبن يركخ لحي أ امسا 


ع 


نت بالقضاء» والقضاء يحل محل الأداء ولو لم يفت وأدّى؛ لكان أو 
فات وعبر عنه بالقضاء دل على أنه أول(01). 
قال القاضي يَْلثه: ولأنَّ القضاء هو أن يأتي بمثل المقضيء ولأنه لو أدرَكَ أول صلاة 
الإمام؛ لكانت أول صلاته» فإذا أدرك آخرها؛ وجب أن يكون آخر صلاته(2. 
قال لاف وقوله : «ومَا نکن فَاقضوا» دليلٌ على أن الذي أدرك هو آخر 
صلاته» وما فاته أول؛ لأن القضاء يصح ح فیما قد فات. 
قال: وجاز أن تختلف هيئة الصلاة في ترتيب الركعات» فتصير الآخرة أولى في الأداء 
من أجل اتباع الإمام» كما تختلف هيئات الصلاة إذا أدركه راكمًا أو ساجدًا فعلية اتباعه في 
الركوع والسجود, ولو كان منفردًا؛ لم يجز أن يلي إحرامه الركوع والسجود. 
قال المازري: ا رلك كل اور ای ا ا «فمَا فاتك 
Er‏ 1» فجعل قوله: «مَا نَانَكُم افصو أن المراد؛ أذواة لن القضاء قد يكون بمعنى 
الأداء» بدليل قوله تعالى: إا قْضِيتِ الصاو قاروا فى الأرضٍ الآية [الجمعة: 10]» ومغنى 
القضاء ههنا الأداء لا خلف [ما فات ]3 وبدليل قوله تعالى: ٥إا‏ قَصَيَثْر كك الآية 
[البقرة: 200]؛ أي : أديتم» وقوله: (قضى فلان الذي عليه)؛ آي: ذاه لربه. 
ومن تعلق بقوله: «وما نكم قَاقضوا» يحمل قوله: «وما فَاتَكُمْ فَأَنُوا' أن المرادَ به 
الإكمالُ الذي هو ضد الققصان. والإكمال لا يقتضي أولًا ولا آخرًا. 
قال المازري: وتنارّعت الطائفتان -أيضًا- طرق الاعتبار» فيحتج من يقول: (إِنّ 
المدرك أول الصلاة) بأن التحريم أول الصلاة» فيجبٌ أن يكون الذي يليه أولها. 
ويحتحٌ من يقول: ([إنه] آخرها) بأن المدرك لو كان أول الصلاة؛ لكانت ني 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 758 و759. 

(2) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 266. 

(3) كلمتا (ما فات) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد تينا بهما من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) كلمة (إنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 


کا اا اف ی نق ریا 209/3 
المأموم والإمام تختلفان؛ لاعتقاد الإمام أن ركعته آخر الصلاة» واعتقاد المأموم أنها أول 
الصلاة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فَلاتَخْتَلِهُوا عَلَيْها. فاختلاف هذا بالاعتقاد ركوبٌ 
لهذا النهي(0. 

ناا ا د 
ّما أ رتم قصلو وما انم َيمُوااء وني حديث آخر: «قًاقضوا)؛ فمفهوم قوله: «مَا 
َاتَكَْ)؛ أي: E DN‏ رار سحي با ره 
َعَلَه؛ لقوله يَكِ: «فَاقضوا). 

وهذا نص منه على أن الذي يأتي به هو الذي سبقه به الإمام» وإليه يرجع قوله: 
«َأَنَقُوا؛ لأنَّمَن قضى شيئًا فقد أتمه» ومن لم يقض لم يتم (2, 
فرع: 

فمن أدرك الركعة الأخيرة من الصبح» فقال في "العتبية": لا يقنت فيما يقضي؛ لأنَّه 
بصي ما يقال ف الأولى: والأولى إتماايفال ها من التلاوةالحمد وسنورةافقلظ من غير 


قنوت(6©, 

قال سند: ومن قال: (يأتي بالثانية على ما يفعله الفذ) يقول: انه د نقنت(4), 

وهل يقوم المسبوق بتكبير أو بغير تكبير؟ 

أما كل من حصلت له ركعتان مع الإمام» فإن جلوسّه في موضع الجلوس فيقوم 
بتكبير» وإن حصل له أقل من ركعتين أو أكثر؛ فقولان: 


أحدهما أنه يقوم بغير تكبير» وهو المشهور من المذهب؛ لأنه ليس بموضع جلوس» 
وإنما جلس للا يخالف الإمام. 


(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 759. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 376. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 49. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [161/ ب]. 


2 2 


210/3 ناهين إي رای لبي مسان 
والشاذ أنه يقوم بتكبير؛ لأن التكبيرٌ جَعِلٌ متى وجبت حركة من ركن إلى ركن» فههنا 
قو 
قال ابن بشير: وقد استقرأه بعض أشياخي من "المدونة" من مسألة من أدرك 
الإمام في التشهد الآخر فإنه يقوم بتكبير» وهو في الجلوس تابع للإمام» وليس 


تلوس ل (2). 
۰ %8 


(1) قوله: (أما كل من حصلت له... وجبت) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 277. 
(2) التنبيه» لابن بشير: 1/ 491. 


5 9 ٠ 2 1 
211/3 SESE 
/ ar" رو کا ی‎ . ٠ 01 


(ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر في الحضر. 
| وكذلك الجمع بينهما في الطين إذا انقطع المطر)7!). 
قال ابن يونس: والأصل في ذلك ما روي عن النبي ية أنه جمع بين المغرب 
والعشاء ليلة المطر» وكذلك جَمَعَ أبو بكر وعمر وعثمان 7665©. 
قال ابن قسيط: الجمع ليلة المطر سَنّة ماضية(4. 
قال ابن وهب: وأخبرني رجل من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب 
والقاسم بن محمد وسالم وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة 
وأبي السود مغله(6 , 
قال الخطًابي: وهو قول عامة الفقهاء بالمدينة(6. 
وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جَمَّعَ 
7( 


معهم 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 261 و262 و(العلمية): 1/ 117. 

(2) رواه الطبراني في الكبير: 6/ 41 برقم (5453)» عن سعد القَرّظ ؤَظَيَهُ. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 115. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 24. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 115. 

(6) معالم السئن» للخطابي: 1/ 264. 

(7) قوله: (وروى مالك عن...والعشاء جمع معهم) بنصّه في المنتقى» للباجي: 2/ 244. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 2/ 199. في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» من كتاب السهوء 
برقم (481). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 239» برقم (5556) كلاهما عن ابن عمر ضا 

(8) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [215/ ب و216/ أ]. 


212/3 إا هيبن بي ريا كيو الي ى امسا 


قال الأبري: ولأن الجمع بينهما تخفيفًا يجوز من أجل المشقة التي تلحقهم من 
الأذى الذي نالهم من المطرء فخمّف عنهم جوارًا(0؛ ليرجعوا إلى منازلهم ولا يتأذوا 
بالطين والمطرء كما جاز لهم الجمع في السفر لمشقة السفرء والجمع في المرض لمشقة 
المرض. 

قال المازري: ولأن الضرر بالتصرف في الطين في الليلة [ز: 147/ ب] الظلماء كالضرر 
بالتصرف في الليلة المطيرة وإن كانت منيرة. 

إذا ثبت هذا فالجمع بين الصلاتين لأجل المطر رخصة. 

قال المازري: وقد أطلق مالك القول في "المختصر" بأنه سنة. 

قال بعض الأشياخ: معناه أنه مما عمل به وسن لنا أن نترخص بفعله. 

وني "الموازية": الجمع في السفر توسعة ورخصة لمن احتاج إليه» وليس ذلك بسنةٍ 

واختَلفَ الناس في أصل الجمع في المطر فذهب مالك والشافعيٌ وجماعة من 
الصحابة والتابعين إلى جوازه تمسّكًا بما قدّمناه من فعل النبئ ية والصحابة بعده. 

وذهبَ أبو حنيفة وأصحابه إلى منعه. 

قال بعض المتأخرين: وقد احتج ابن القاسم إلى قريب من مذهب أبي حنيفة فقال في 
ل من جَمَع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير مرض أعاد أبدَا(©. 

قال المازري: وكأن هذا المتأخر لما رأى ابن القاسم استثنى المرض خاصة استلوح 
من ذلك أنه لا یری المطر عذرًا كالمرضء وأنه لو رآه عذرًا؛ لذَّكره كما ذكر 


(1) في (ز): (لإجازة) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 149. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في المنتقى» للباجي: 2/ 242. 

(4) كلمتا (أنه لا) يقابلهما في (ز): (ألا) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 837 وما بعدها. 


أ أن ا اجر لو NEI erer‏ 
اا یی ری نن ری 23/3 

إذا ثبت جوا الجمع لعذر المطرء فما هو العذر الذي يُبيح الجمع؟ 

إن اجتمع مطرٌ وطين وظّلمة؛ جاز الجمع عند مالك والشافعي(. 

واختلف إذا كان طينٌ وظلمة من غير مطرء فقال مالك: يجوز فيه الجمع. 

قال الشافعى: لا يجوز. 

ووجه المذهب حديث ابن عباس © أن النبي ئة جمع بينهما «في غَيْرٍ حوفي وَلَا 
صقر( 

زاد مسلم في "صحيحه" وأبو داود: «ولا مَطر)(4, وقد أجمغنا على أله إنين كان 
لعذر فلم يبق إلا ما قلناه من الطين والظلمة. 

قال سند: ولأنَّ بقايا الوحل من بقايا المطر فإذا كان مع ذلك ظلمة؛ كانت المشقة 
باقية التي لأجلها جمع بينهما حال المطر. 

قال سند: وقد سلَّم الشافعي أن الطين يتتصبٌ عذرًا في الكٌخلف عن الجمعة كعذر 
الط (©. 

قال الأمهري: ولأن المشقة في المشى في الطين كالمشقة6 في المطر الذي يناله؛ بل 
لعلها أكثر؛ لأنه يخشى الزلق والسقوط في الوحل» ولا يأمن على نفسه وثوبه من ضرر 
ذلك؛ لأنّه يحتاج إلى أن يمشي في الظلمة سيما في الوحل. 


(1) قوله: (فإن اجتمع مطرٌ... والشافعي) بنحوه في إكمال المعلم؛ لعياض: 3/ 36. 

(2) قوله: (واختلف إذا كان... يجوز) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 211. 

(3) رواه مسلم: 1/ 489» في باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(705)» عن ابن عباس ويه . 

(4) جزء من حديث رواه مسلم: 1/ 490 في باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (705). 
وأبو داود: 2/ 6» في باب الجمع بين الصلاتين» من كتاب تفريع صلاة السفرء برقم (1211) كلاهما عن 
ابن عباس ا . 

(5) من قوله: (ووجه المذهب: حديث) إلى قوله: (الجمعة كعذر المطر) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [216/ أ]. 

(6) في (ز): (والمشقة) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


E ASE 21/3 
: فرع‎ 

وإن كان مطرٌ فقط» فقال مالك: يجمع إذا كان المطر<. 

9 7 وو 

الجلاب. 

وني "الواضحة": يجمع في المطر المضر وإن لم يكن وحل ولا ظلمة» أو في المطر 

قال: وإنما أريد بالناس الرفق في ذلك<2. 

قال سند: فجمع الوحل والمطرء قال: ولعمري إذا وقع المطر وقع الوحلء» وقول 
مالك أبين» فإن الجمع متعلقٌ بالمشقة» والمطر بمجرده مشقة كبيرة؛ لما في ذلك من بل 
الثياب بالليل ووفوع [ز: 1/148] الزلق. 

وفي "العتبية": إذا كان المطر لا ينقطع» وليس لتعجيلهم فائدة لدوامه؛ فلا بأس أن 
يجمعواء ويجمع القريب والبعيد(!©. 

قال يحيى بن عمر: ويجمع معهم المعتكف(“. 

قال ابن يونس: وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف؛ لإدراك فضيلة الجماعة. 
وقد جمع النبئ ياء بأصحابه وفيهم القريب والبعيد. 

واختلف في المرأة يكون بيتها© بجوار المسجد. وهي أبدا تصلي مع الناس. 


(1) قوله: (فإن كان مطر...إذا كان المطر) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 190. 

(2) قوله: (وفي الواضحة: يجمع في المطر...الرفق في ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 267. 

(3) البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 305. 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [216/ أ]. 

(4) قول يحيى بن عمر بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 94. 

(5) كلمتا (يكون بيتها) يقابلهما في (ز): (تكون في بيتها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) كلمتا (المسجد» وهي) يقابلهما في (ز): (المسجد وني وهي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
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215/3 SEES 

ال ع بر RR‏ كل لصيف 
وهي بخلاف المعتكف؛ لأن هذا أخذه حكم المسجدء فلا يقدر على مخالفة الإمام 
فيجلس والإمام يصلي؛ ولا يقدر على الخروج من المسجد؛ لأجل اعتكافه. 

وقال غيره: تجمعٌ المرأة معهم كالمعتكف؛ لأنَّ المعتكف إنما جمع لإدراك 
[فضل]17) الجماعةء وكذلك المرأة0©. 

قال عبد الحق: وقول الشيخ أبي عمران عندي أصوّب. والله أعله©. 

قال اللُخمي: وإذا حدث المطر والناس في بيوتهم قبل أن يأتوا لصلاة المغرب؛ فإنه 
يجوز لهم ألا يأتوا المسجد ويتركوا فضل الجماعة [للضرورة في الرجوع] وكذلك 
شدَّة الريح وشدّة البرده وقد ث ثبت عن النب يل أنه إذا كانت ليلة باردة ذات برد وريح يأمّر 
المؤذن أن يقول: ألا ضارا في الرّحال60©. 

واختَلِفَ هل يجمع إذا كان الطين» ولم يكن مطرٌ ولا ظلمة» فقال في "الطراز": 
ظاهر المذهب أنه لا يجمع فيه؛ لقول مالك: يجمعون وإن لم يكن مطر إذا كان طين 


(1) كلمة (فضل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 25. 

(3) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 31/ أ]. 

(4) عبارة (للضرورة في الرجوع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 1/ 443. 
يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 2/ 99؛ في باب النداء في السفر وعلى غير 
وضوءء من كتاب الصلاة» برقم (64). 
والبخاري: 1/ 129» في باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول 
المؤذن: الصلاة في الرحال. في الليلة الباردة أو المطيرة» من كتاب الأذان» برقم (632). 
ومسلم: 1/ 484» في باب الصلاة في الرحال في المطرء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (697) 
كلاهما عن نافع أنه قال أذ بن عُمَرَ في لَب اة جتان م ال: صَلُوا في ِحَالكُم حبرا أن 
رَسُولٌ الل وك کان يمر مدنا بوذن تُه قول عَلَى إِْرِ ه ا ا ا 
المَطِيرَة في السّمر وهذا لفظ البخاري. 


26/3 إا هين أي رييخ لتحي امسا 
وظلمة(1) فاخ شترطً الطينَ والظلمة©., 

قال المازري: ولأنَّ ضياء القمر يقوم مقامَ ضياءِ الشمسء »فلا يشق التصرف في الطين 
في الليلة المقورة كما لا يشق التصرف فيه بالنهار» والجمع معتبر بالمشقة. 

قال المازري: وقد قيل لمالك في "العتبية' ': ربما تجلى المطر وبقي الطين 
أيجمعون؟ 

قال: نى . 


قال اللخمي: وظاهر هذا إجازة الجمع إذا كان الطين» وإن لم تكن ظلمة. 
قال مالك: وإذا كانت الظلمة والوحل الكثير؛ فأرجو أن يكون له سعة أن يصلى في 


قال اللخمي: وعلى هذا يجوز إذا كان في المسجد أن يجمع إذا كان الوحل0©. 
قال المازري: وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنّه إن أباح له التأخر عن الجماعة؛ لأجل 


الوحل» فقد لا يييح له تقدمة الصلاة قبل الوقتٍ لأجل الوحل؛ لكون التقدمة قبل الوقت آكد 
من ترك الجماعة. فإذا أمكن أن يكون هذا المعنى قصد. فلا وجه لإلزامه ما قال. 

وقد [ورد في الحديث]67 إباحة التأخر عن الجماعة؛ لأجل العذرء ففي الحديث 
الثابت أنه إذا كانت ليلة باردة -وفي بعض الروايات: ليلة ذات برد وريح- أمر رسول 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 115. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [216/ ب]. 

(3) كلمة (بالنهار) يقابلها في (ز): (في الليل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين للمازري. 

(4) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 422. 
و شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 841. 

(5) التبصرة»ء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 444. 

(6) عبارة (ورد في الحديث) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح 
التلقين للمازري. 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 99 في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء» من كتاب 
الصلاةء برقم» برقم (64). 


ااا و و ساد 
الله يكل المؤذن أن يقول: ألا فصلوا في الرحال». 

قال المازري: وقد خرج من محصول ما قدَّمناه أنَّ الأسباب التي لها [ز: 148/ ب] 
مدخل في الجمع ثلاث: مطر» وطين» وظلمة» فإن اجتمعت؛ جاز الجمع» وكذلك إن 
اجتمع منها اثنان ما كاناء وإن انفرد وكان المطر؛ جاز الجمع» وإن كان الظلام؛ لم يجز» 
وإن كان الطين؛ فقولان: 

المنع على ظاهر المذهب» والجواز على ظاهر "المستخرجة"(. 
فرع: 

وهل بباح الجمع في سائر المساجدء أو لا يُباح إلا في مسجد النبي مَكِ؟ 

فرأى في المشهور أن فضيلة المساجد تزيد على فضيلة الوقت» ورأى في الرواية 
الشاذة آنا لا تربي إلا إذا كانت في مسجد النبي بيا لفضل الصلاة فيه على غيره من 
المساجد2. 

قال اللخمي: ولأنَّ الأصل إيقاع الصلاة في مواقيتهاء ولا يستعمل [خلاف] ذلك 
إلا فيما جاء فيه العمل» وهو مسجد النبي يكل لأنَّ الصلاة فيه بألف صلاةٍ فيما سواه فلا 
يقاس عليه سائر المساجد؛ لأنها دونه في الفضل» وقد يستحب ذلك في المسجد الحرام؛ 
للاختلاف في قدر المساواة بينهما في الفضل (. 

قال المازري: وقد قال مالك فيمن أتى المسجدء وقد جمع الناس: لا يصلى العشاء 
حتى يغيب الشفق إلا في مسجد الحرمين؛ لأجل أن فضيلة المسجد تربى على الفضيلة 


والبخاري: 1/ 134» في باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. من كتاب الأذان» برقم (666). 
ومسلم: 1/ 484 في باب الصلاة في الرحال في المطرء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(697)» جميعهم ابن عمر كا . 
(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 841 و842. 
(2) قوله: (وهل يباح الجمع في سائر المساجد... من المساجد) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 838. 
(3) كلمة (خلاف) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 443. 


218/3 إا يمن أي ردنا ى اجى مسان 


التي أخل مها. 
قال: وهذا الذي ذكرناه عن مالك يقتضي جواز الجمع في المسجد الحراه(1). 


(ويؤخر المغرب. وتقدم العشاءء, ويُصليّان وسط الوقت بأذانين وإقامتين. 
وقد قبل: بأذانٍ واحبٍ وإقامتين. 
وقد قيل: بإقامتين» بلا أذانٍ ولا ينمل بینهما)(2. 

أما قوله: (ويؤخر المغرب ويقدم العشاء) فهذا مما اختلِفَ فيه فقال مالك في 
"المدونة": ويؤخر المغرب شيئًا ويصليها قبل مغيب الشفق» وينصرف الناس وعليهم 
إسفاد قلا (3. 

وقال ابن عبد الحكم: يجمع بينهما عند مغيب الشمس ولا يؤخر المغرب40, 
وقالهة© ابن وهب» ورواه البرقي عن أشهب» واختلّفَ في ذلك قول مالك . 

قال المازري: فوجه القول بتأخير المغرب مراعاة التقرب من الوقت المختار 
ORE‏ 

قال سند: ولأن في التأخير قلأ توفر الجمع» وإنما كانت الرخصة في تقديم العشاء؛ 
لتحصيلها جماعة في المسجدء فقد يعيقهم العذر عن المبادرة إلى المسجد فتؤخر قليلًا؛ 
لتقع الرخصة على أكمل المصلحة؛ ولو عجّلت الصلاة؛ لفات بعض الناس الصلاتين 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 838. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 117 و118. 

(3) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 103. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 86. 

(5) في (ز): (وقال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) قوله: (وقال ابن عبد الحكم: يجمع... ذلك قول مالك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 265 و266. 

(7) في (ز): (ليقرب) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(8) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 842. 


, 


اا 0 0 000 293 


جم (). 

قال المازري: ووجه نفي التأخير أن الجممَ للرفق والانصراف قبل الظلمة» وهو إنما 
يتحصّل مع التعجيل» وأيضًا فإن إيقاع المغرب أول وقتها أفضل“. 

قال سند: ولأنّ الضرورة إنما دَعَت لانخرام وقت العشاء فقدّم على مغيب الشفق» 
فلا ضرورة إلى انخرام وقت المغرب. 

ويظهر هذا على القول بأن وقت المغرب مضيّق غير موسّع؛ إلا أنّه لا يجوز التأخر 
على هذا القول إلا بنية الجمع(©. 

قال ابن رشد: والقول الأول مبنيٌ على أن وقت المغرب [ز: 149/أ] المختار يمتد 
إلى مغيب الشفق» والقول الثاني مبنىٌ على أنه لا يمتد إلى مغيب الشفق(4. 

ولو كان على القول بأن المغرب ليس لها في الاختيار إلا وقتٌ واحدٌ لا يجوز أن 
يؤخر المغرب عنه -وهو الغروب- إلا لعذرء وكانت العشاء لا يجوز أن تعجّل عن مغيب 
الشفق إلا لعذر -أيضًا- واستوى الطرفان0© فإن كان جميعًا؛ وجب أن يفعل من ذلك 
الذي هو أرفق بالناس» وهو الجمع عند أول الغروب؛ لرجوعهم والضياء متمكن؛ فهذا 
وجه تعجيل الجمع عند الغروب بناءً على هذا القول» وبالله التوفيق(. 

واختار هذا المتأخرون من أصحابنا قالوا: وهو الصواتء ولا معنى لتأخير المغرب 
بيسير؛ إِذ في ذلك خروجٌ الصلاتين جميعًا عن وقتهما. 

أما المغرب؛ ففي وقتها المستحبء وأما العشاءً؛ ففي وقتها الواجب لولا الضرورة. 
ولا معنى لتأخير المغرب إلى آخر وقتهاء ولأ في ذلك تركًا لوقتها المستحب مع عدم 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [216/ ب ]. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 842. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [216/ ب]. 

(4) كلمتا (مغيب الشفق) يقابلهما في (ز): (قبل المغيب للشفق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(5) في (ز): (المطر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(6) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 189 و190. 


ص 4 


220/3 اا هين أي ريا ى اليئ مسان 
الفائدة في الجمع؛ لأنهم متى فعلوا ذلك؛ أدَى إلى انصرافهم في الظلمة من غير أداء 
المغرب في وقتها [المستحب](1). 
ع 3¢ ع 2 

قال المازري: وقد قال بعض أشياخى: شان الناس اليوم تاخير المغرب. فمن صلى 
المغرب في أول وقتها المعتادء فقد أخر التأخير المراد وإنما أشار مالك إلى التأخير 
عن الوقت الذي كان النبي -عليه الصلاة والسلام يصليها فيه» وقد قال رافع بن خديج: 
"كنا ننصرف من الصلاة وإن أحدنا لَِبْصِرٌ مَوَاقَعَ تَبلهو'"0©, 

قال: وأشار شيخنا هذا إلى أن الأؤلى عنده التخيير في صلاة المغرب بين أن تقدم 
عند الخروب؛ لأنّه الوقت الأفضل فيها ولم تدع ضرورة إلى تأخيرهاء أو تؤخر (5) 
ونجمع مع العشاء. 

قال: وأما العشا؛ءء فيختار فيها ما قاله في "المدونة": أن ينصرف الناس وعليهم إسفارٌ 

قال: لأن تقديمها عن هذا لم تَدعٌ إليه ضرورة» وتأخيرها عنه يُُوقِع في الضرر. 
وهو الانصراف في الظلمة. 


(1) كلمة (المستحب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا بها من تنبيه ابن بشير. 
من قوله: (واختار هذا المتأخرون) إلى قوله: (في وقتها المستحب) بنصه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 530. 

(2) الجار والمجرور (في أول) يقابلهما في (ز): (إلى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 116. في باب وقت المغرب» من كتاب مواقيت الصلاة» برقم 
(559). 
ومسلم: 1/ 441» ني باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس» من كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة» برقم (637) كلاهما عن رافع بن خديج َكَنَهُ. 

(4) في (ز): (المغرب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(5) كلمتا (أو تؤخر) يقابلهما في (ز): (وتؤخر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في شرح التلقين للمازري. 

(6) كلمتا (الضرر وهو) يقابلهما في (ز): (الضرورة وهي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


کی نایا ای رن ن ریا E‏ 

قال المازري: وفيما قاله نظر؛ لأن التخيبر في أن يصلى المغرب أول الوقت» ثم 
تؤخر العشاء إلى أن ينصرف الناس وعليهم إسفار فيه إيقاعٌ العشاء قبل وقتها غير 
مجموعة لما قبلهاء وإنما جاءت التقدمة مع الجمع» فالتقدمة مع التفرقة لم تنقل ولم 
ا 

وأما قوله: (ويصليان في وسط الوقت بأذانين وإقامتين» وقد قيل: بأذانٍ واحد 
وإقامتين» وقد قيل: بإقامتين بلا أذان). 

فهذا مما اختلف فيه فقال مالك: بأذانين وإقامتين» ثم ذكرٌ OE‏ 
للمغرب في أول الوقت ثم يؤخر [شيئًا]!© قليلاء ثم تقام فتصلىء ثم يؤذن للعشاء في 
داخل المسجد في مقدمه(©. 

قال ابن حبيب: رأيت أهل العلم يستحبون أن يؤذن للمغرب في أول الوقت0. 

قال سند: يريد على المنار©» ثم يؤخرها قليلا فإذا فرغوا أذن للعشاء في صحن 
المسجد أذانًا ليس بالعالي ثم يُقيم فيصليها» ثم ينصرف قبل مغيب الشفق. 

قال المازري: وإنما يؤذن للمغرب في أول الوقت؛ ليعلم بالوقت من [ز: 149/ ب] لا 
يجمع معهم» ويعلن بالأذان على المنار. 

وقد بسط الفقيه سند يه هذاء فقال: وهذا بين فإن ذلك وقت الأذان» ويدعو من 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 842. 

(2) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (يؤذن للمغرب في أول... المسجد في مقدمه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 265 
وبنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 25. 

(4) قول ابن حبيب بنحوه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 1/ 444. 

(5) في (ز): (التاريخ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز 
ا 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [216/ ب]. 

(6) قوله: (ثم يؤخرها قليلا... يُقيم فيصليها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 265 والتبصرة» 
للخمي: 1/ 445. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 842. 


202/3 را هين إبي رد ى التي امسا 
غاب عن المسجد إلى الصلاة» ويعلم من لا يجمع ممن يصلي في بيته من النساء وغيرهن 
بدخول الوقت» ويفطر الصائم حينئذ. 

راا كان الأذان التاق نى بحن الس أن و دمه لاد هذا الآذان بخص اهل 
المسجد؛ لألّه لا يصلي حينئ العشاء غيرهم» فلم يتعداهم إلى غيرهم. 

وقال أشهب في "مدونته": إذا كان المطر يؤخر المغرب1!7) إلى غيبوبة الشفق» ثم 
يجمه (2, وكأنّه رأى أن تعجيل [العشاء](6 لا يؤثر [ني] رفع المطرء وكانت الرخصة 
في تأخير المغرب؛ لتوفر الجماعة. 

وقال مالك في ''مختصر ابن عبد الحكم": يؤخر المغخرب» ثم يصلى» ثم يؤذن 
للعشاء ويطوّلون حتى يغيب الشفق أو يبعد(©. 

قال المازري: وهذا الذي قاله في "المختصر"» وذهب إليه أشهب يكاد أن يخرج 
الجمع عن معناه(6)؛ لان معناه الرفق بالناس» ورفع ما يدركهم من المشي في المطر 
والطين عند شدَّة الظلمة» والتأخر إلى غيبوبة الشفق أو ما قرّب من غيبوبته قربًا كثيرًا: 
وهذا يوقع في الضرر الذي كان الجمع لرفعه وإزاحته. 

وإذا كانوا يصلون [العشاء]60) بعد أن غاب الشفق؛ فلا معنى لتأخير المغرب عن 


(1) كلمة (المغرب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح 
التلقين للمازري. 

(2) قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 444 وشرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 843. 

(3) كلمة (العشاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من مخطوط طراز 
الما لمن 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 86. 
والمخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [216/ أ وما بعدها] 

(6) في (ز): (معتاده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(7) في (ز): (الطلب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(8) كلمة (العشاء) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 


اا ع ا 223/3 
وقتها المختار» ولا فائدة ؤ ف 

فالس و روعي قار 0 المطرء وقد لا يتفق ذلك 
بعد الشفقء ولأنهم مع قيام نور الشفق يسرعون المشي إلى منازلهم» ويتحفظون في وضع 
أقدامهم؛ بخلاف ما بعد الشفق فلا معنى لتأخير المغرب0©. 

[قال مالك كماثه: والصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للإمام» وأما غير الإمام فيجيز 
لهم إقامة للمغرب» وللعشاء إقامة. 

قال: وبعرفة أيضًا أذانين وإقامتين» وهذا يختلف فيه]. 

فقال ابن الماجشون: بأذانٍ وإقامتين. 

قال ابن الجلاب: (وقد قيل: بإقامتين بلا أذان)5» وقد أثبت مالك الأذان لكل 
صلاة؛ لاه الشأن في صلاة الجماعة©): فلا يخل به مع الإمكان7©. 

قال القاضي: ولأنَّ الصلاة الثانية صلاة فرض يجمع لهاء فيجب أن تفرد بأذان 
اعتبارًا بما إذا صليت بغير جمم» ولأن الأذان يبدأ بالصلاة فيجب أن يكون مسنوثًا لكل 


واحدة منها. 

أصله: الإقامة. 

قال سند: ولا يمنع توافر الجمع من الأذان للثانية» كما لا تمنع منه الأولى» واعتبارًا 
بالإقامة. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 843. 

(2) في (ز): (قطرة) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسئد بن عنان [216/ أ و216/ ب]. 

(4) جملة (قال مالك يَيْلِنْةُ: والصلاة... وهذا يختلف فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء وقد أتينا مها من مخطوط طراز المجالس. 

(5) قوله: (قال مالك يَدَنهُ... بإقامتين بلا أذان) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 
[22/ ب]. 

(6) في (ز): (الجماعات) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(7) من قوله: (فقال ابن الماجشون) إلى قوله: (به مع اللإمكان) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 249. 


2243 إا هين أي ركبا عى لتحي مسان 

قال سند: ولان الصلاتين إذا جمعتا فإنما(1) الأذان لهما جميعًا؛ إِذْ لايُدعى لثانية إلا 
من فَعَّل الأولى» ومن دعا أولا فإنما دعا ليجمع ©» فلا معنى لتجديده الثانية. 

ووجه الرواية الثالثة هو أن الأذان إنما هو دعاءٌ لمن غابء فإذا كان الجمع متوفرًا 
والناس حضور؛ فلا معنى للأذان60. 

قال العبدي: ولأن الأولى يجب تأخرها عن أول وقتهاء فكيف يُدعى قوم لغير 
صلاة؛ بل للانتظار» والثانية تقدم عن وقتهاء وليس يجوز الأذان قبل الوقت إلا في الصبح 
وحدها. 

وأسقّطً عبد الملك الأذان للثانية؛ [ز: 1/150] لأنَّ الأذان للثانية إعلامًا بدخول 
الوقت ليتطهروا وليكونوا على أَهْبَةء وليأتوا إلى الصلاة؛ لأنَّ هؤلاء() متطهرون 


مجتمعون(6). 


وقد اختلفت الآثار في ذلك عن النبي َة فروي عنه سائر هذه المقالة التي حكيناها. 
ففي مسلم أن النبئ اة لما جمع أذَّن ثم أقام» فصلى الظهرء : م أقام فصلى العصر7//. 

وذكر أسامة بن زيد ك جمع النبي بء بالمزدلفة» فذكر الإقامة لكل صلاة» ولم 
يذكر أذاناء خر جه مالك(8. 


(1) ما يقابل كلمة (فإنما) غير قطعي القراءة في (ز). 

(2) في (ز): (للجميع) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز 
المجالس. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [23/ أ]. 

(4) كلمتا (للثانية إعلامًا) يقابلهما في (ز): (للثانية ليس إعلامًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) في (ز): (هذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) قوله: (وأسقط عبد الملك... متطهرون مجتمعون) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 249. 

(7) جزء من حديث رواه مسلم: 2/ 886 في باب حجة النبي بيا من كتاب الحج» برقم (1218)» عن جابر 
بن عبد الله كا . 

(8) رواه مالك في موطئه: 3/ 588 في باب صلاة المزدلفة» من كتاب الحج» برقم (408). 
ومسلم: 2/ 934 في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا 
بالمزدلفة في هذه الليلة» من كتاب الحج» برقم (1280) كلاهما عن أسامة بن زيد صا . 


9: 


ااا 0 00 2535 


قال الأبهري والمازري: ورُوي عنه لا أنه جمع بينهما بأذانين» وني بعض طرق 
مسلم قوله: «ولا ينتفل بينهما)» فهذا مما اختلف فيه فروى ابن نافع في 
"المجموعة" عن مالك أنه لا ينتفل بينهما*» وهو قول الشافعي©. 

وقال ابن حبيب: من شاء تنقّل بينهما ما دام يؤذن للعشاء<5. 

فرأى مالك أن السَنَة الجمع» وحقيقته ألا تتخلل بينهما صلاة أخرىء ولأنَّه إذا كان 
يفصل بإقامة فلا ينتفل معه كأذان المغرب60). 

قال الأمهري: ولان النبي باه لم ينتفل بينهماء ولان الجمع إنما هو انضمام إحداهما 
إلى الأخرى من غير أن يفصل بينهما عمل من صلاةٍ أو غيرها. 

قال المازري: ولان التنفل , بين المجموعتين يحيل معنى الجمع» وإذا كان محيآا له 
وساف لمعناءة ل ب كمال يحب ار ف النقرة لكونه ا الي اف 
بوضع شطر الصلاة عند من ذهب إلى ذلك. 

قال اررق ورف ابن حبيب أن يتتفّل مَن في المسجد مادام المؤذن يؤذن للعشاء0© 
الآخرة لا يحيل معنى الجمع؛ لأن الناس ينتظرون المؤذن حتى يفر غ(8 

ورأى اخ ال لا يشغل عن الفرض؛ لأنّه لا يصلي العشاء حتى يفرع 


(1) رواه مسلم: 2/ 886 في باب حجة النبي يك من كتاب الحجء برقم (1218)» عن جابر بن عبد الله 
ولفظه: «وَلَمْ صل بَيْنَهُما شا 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 843. 

(3) قول ابن نافع بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 265. 

(4) انظر: الأ» للشافعي: 7/ 201. 

(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنصه وعزاه إليه ابن يونس في 


الجامع (بتحقيقنا): 2/ 26. 
(6) قوله: (فرأى مالك أن اسن الجمع... كأذان المغرب) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [217/ أ]. 


(7) في (ز): (بالعشاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(8) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 843. 


2263 إا هين أي ردي ى لتحي امسا 
المؤذن» فسواء(1) عليه جلس أو ركع» في( ركوعه زيادة عبادة وقربة. 

واختلف بعد القول بمنع التنفل إذا تنفل هل يمنع من فعل الثانية» ويخرج عن سنة 
الجمع؟ 

فقال في "الطراز": ظاهر المذهب جوازه بأنه لا يمنع» وقال الشافعي: يمنء(6. 

فرأى مالك أن النافلة شرِعَت في الأصل تابعة للفرض» فلا يمنع الجمع كالإقامة. 
فرع: 

فروى أشهب عن مالك أنه IY]‏ يتنفل بعل العشاء ف المسحد60., 

قال سند: وهو بيّن» قال: لأنَّ نة الجمع ذلك وإنما كان يعجل العشاء؛ لينصرف 
الناس في بقايا ضوء الشفق إلى منازلهم» ولو كانوا يشتغلون بالتنفل؛ لكانوا يؤخرون(6. 

قال المازري: ولأنه إنما أبيح الجمع؛ لينصرف الناسٌ إلى منازلهم قبل الظّلمة 
الشديدة» وفي التأخير للتنفل وقوع فيها. 

وأما الوتر فقال مالك في "العتبية": ولا يوتر مَن جمع بينهما قبل مغيب الشفق؟. 


(1) مايقابل كلمة (فسواء) غير قطعي القراءة في (ز). 

(2) في (ز): (في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) انظر: الأم» للشافعي: 7/ 201. 

(4) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن 
أبي زيد. 

(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 266. 

(6) في (ز): (يحرجون) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طرازا 
الميجالسن: 
من قوله: لوز يزاين سيب أن الننة رن E OY‏ رفسا لكاتو مم هرا ر 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [217/ أ]. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 843 و844. 

(8) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 259. 


کی ا ن ق ری 2713 
قال ابن حبيب17): ولا يوترون في بيوتهم حتى يغيب الشفق20؛ لأن الضرورة إنما 


دعت في تعجيل العشاء لفضيلة الجماعة» وأما الوتر؛ فلا جمع فيه» ولا تعجيل قبل 
E‏ 


[في الذي يصلي إحدى صلاتي الجمع في بيته , 


هل له أن يجمع الثانية في المسجد] 


[ز: 150/ ب] (ومن صلّى الصلاة الأولى في منزله» ثم أدرك الصلاة الثانية ليلة الجمع“؛ | 


لم يُصِلَّها حتى يدخل وقتها)(5. 
اختلف فيمن صلى المغرب في بيته» ثم جاء المسجد فوَّجَدَهم في العشاء الآخرة 
هل يصليها معهم؟ 


فقيل: يصليها معهم» وهو قول مالك في "المدونة"©. 
قال ابن يونس: أن العشاء إنما فلمك قبل وقتها؛ لإدراك فضيلة الجماعة؛ ولهذا 
يصلي معهم لإدراك فضيلة الجماعة2. 
قال المازري و المغرب يُؤتى بها في وقتهاء فلا تأثير لها في جواز تقديم العشاء 
وإنما تقَدّم العشاء لتخفيف» ولتحصل فضيلة الجماعة» وهذا يحتاج إليه من صلى 
المغرب في بيته» كما يحتاج إليه من صلاها في المسجد©©. 


(1) في (ز): (أبي زيد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن يونس في 
الجامع (بتحقيقنا): 2/ 26 ومخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق [ز: 30/ ب]. 

(3) قوله: (وأما الوتر» فقال مالك في "العتبية"... قبل وقته) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [217/ أ]. 

(4) كلمة (الجمع) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 118. 

(6) انظر: المدَّوّنة (صادر/ السعادة): 1/ 115. 

(7) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 26. 

(8) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 845. 


228/3 اهيبن أي ركبا تخ اجى مسان 
الرخصة مختصّة بتقدم العشاء تخفيمًا على الناس؛ لما في تأخيرها إلى وقتها من المشقة» 
ارا با لجماغة قبل وقتها المخان وهةا المعى فد هار كيم فة مضل المرب 
في بيته؟ فوجب أن يشاركهم في حکمه(. 

وقال ابن الجلاب: (لا يصلي الثانية معهم)» وهو قول مالك في "المختصر" لابن 
عبد الحك "والمبسوط"0©) وهو قول الشافعي©. 

قال ابن حبيب في "المختصر": لا يدخل معهم في العشاء» فإن دحل معهم؛ فقد 
سناع ولا يعيد00)؛ لاله مما املف فبه(6), 

ت ¢ م 

فلو لم يكن لارتباطها بالمغرب تأثير؛ لم يكن لنعت الجمع معنی» قاله سند9©. 

قال المازري: ولأن تقديم العشاء إنما أبيح لحكم الجمع؛ ولذلك يوصف به» فلو لم 
يكن للجمع تأثير فيه لوصف تقديم العشاء خاصّة» فإذا فات معنى الجمع امتنع تقديم 
العشاء حتى يغيب الشفق. 

قال: وإنما جمع الناس؛ للرفق بهم» وهذا لم يصل معهه80. 

قال الباجى: إلا أن يكون في مسجد مكة أو المدينة - حرسهما الله - فإنه يصليها بعد 
الجماعة قبل مغيب الشفق؛ لأنَّ إدراك الصلاة في هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [218/ أ]. 

(2) المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم» ص: 198. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 2/ 244. 

)4( قول الشافعي بنحوه في المجموع. للنووي: 4/ 375. 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 86. 

(6) قوله: (قال ابن حبيب في "المختصر": لا يدخل... اختلف فيه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 26. 

(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [218/ أ]. 

(8) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 845. 


: م عى .ع سب وسح وبي 20 
ej ES‏ 2 ی N‏ 20/3 
٠‏ ص 

رک | ٠.‏ 1 زع م أ ِب 


واختلف هل ب E‏ 
فقال ابن القاسم: ومن صِلَى المغرب في بيتهء ثم جاء فوجدهم في العشاء؛ فله أن 
يصليها معهه!2 فدلٌ على أن نية الجمع لا 5+ نشترط في الصلاة الأولى خلاقًا للشافعي فإنه 


يشترطها(©, 
واختلف إذا صلوا المغرب [ز:1/151] من غير مطرء ثم مُطِروا بعد ذلك هل 
فقال ابن القاسم: لا ينبغي أن يُعجلوا العشاء إذا فرغوا من المغرب قبل وقوع 
الط 4. 


قال عنه ابن أبى زمنين: فإن فعلوا؛ فلا بأس بذلك. 

قال ابن يونس: وينبغي على [قياس](© قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع في 
أول الوقت الذي يكون إذا وقع المطر بعد صلاة المغرب أن يجمعوا. 

قال المازري: وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأن ابن عبد الحكم وإن قال بتقدمة الصلاتين 
أول الوقت» فإنه قد ينهى ههنا عن الجمع؛ لأنّهم لم يصلوا المغرب ههنا بنية 
الجمع © . 


(1) المنتقى. للباجى: 2/ 244. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 115. 

(3) قول الشافعي بنحوه في المجموع» للنووي: 4/ 375. 

(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 267. 

(5) كلمة (قياس) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(6) في (ز): (ينوي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) من قوله: (فقال ابن القاسم: ومن) إلى قوله: (المغرب أن يجمعوا) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 26 و27. 

(8) كلمتا (فإنه قد) يقابلهما في (ز): (وقد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين للمازري. 

(9) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 845. 


220/3 ناهين أي رييخ اجيب مساق 
فرع: 

فلو ارتفع المطر بعد شروعهم» وقد صلوا المغرب بنية الجمع» فقال أبو محمد عبد 
الحق: لا يُمنعون من الجمع؛ لأنهم لا يأمنون من رجوع المطر. 

قال: وهذا س (1). 

فال السازرى: و الا ر لى عفدى مراغاة شاه الخال فان كف لطر كا2 طهر 
[معه] من الصحو مايُوْمّن معه من عَود المطر [فإنهم لايجمعون» وكثيرًا مايقلع 
المطر] إقلاعًا يغلب على الظن معه أنه لا يعود عن قرب5. 

قال مالك في "مختصر" ابن عبد الحكم: وإذا كان الجمع بين الصلاتين في رمضان» 
فإن كانوا يقنتون بعدها؛ فأحبٌٍ إليَ ألا يجمعوا؛ لأنّ الجمع إنما كان رخصة لتعجيل 
الناس» فإذا كانوا يقنتون؛ فالصلاة لوقتها أفضل» فإن جمعوا وقنتوا فهم من ذلك في سعة 
إن شاء اله (6). 

قال الأهري: قد ذكر مالك العلَّة في ترك الجمع إذا أرادوا القنوت -يعني قياء 
رمضان- فإن جمعوا ثم قنتوا؛ فلا شيء عليهم» وإن كانوا تركوا الاختيار كما يصلي 
الإنسان منفردًاء فصلاته جائزة» وإن لم يصلها في جماعة وإن كانت أفضل؛ لأنّه ترك 
الاختيار. 


هھ 


قال المازري: وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن أبي بكر ابن اللباد أنهم إذا جمعوا ثم 


(1) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق [ز: 31/ أ]. 

(2) كلمة (كقا) يقابلها في (ز): (كفى ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح 
التلقين للمازري. 

(3) كلمة (معه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(4) عبارة (فإنهم لا يجمعون. وكثيرًا ما يقلع المطر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) من قوله: (فلو ارتفع المطر بعد) إلى قوله: (لا يعود عن قرب) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 2/ 845. 

(6) قوله: (قال مالك في مختصر... إن شاء الله) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 266 و267. 


اود اف ری نی ریا 221/3 
قنتوا أن عليهم إعادة العشاء. 

قال أبو محمد: إنما لم ير مالك الإعادة؛ لأنه لا بد أن ينصرف بعضهم» وأحبٌ إلى 
أن يكون للأقل حكم الأكثر(!». 

وما قاله أبو بكر ابن اللباد من تأكد النهي عن الجمع هو أَوْلَى؛ لأنَّه قد عقل معنى 
الجمع في الشرع» وأنه حيث ما وقع إنما وقع للارتفاق» ولمًّا استشعر أبو محمد صحة 
هذاء فاعتذر عن مالك بأنه© إنما وسّع فيه إذا وقع مراعاةً لحق من يريد الانصراف» ثم 
أشار إلى مراعاة [عدد](© من يحب الانصراف» هل هم الأكثر فيغلب حقهم في الجمع 
أم لا؟ 

وهذا الذي قاله من اعتبار حكم الأكثر له أصل في الشرع وطريقة في النظر9©. 
| (وإن أتى المسجد وقد صليت الصلاة الأولى؛ لم يصل الثانية معهم وأخَّرها حتى | 
يدخل وقتها)(6. ظ 

الظاهر من هذه المسألة أنه لم يصل المغرب في بيته» وإنما أتى المسجد على نية 
الصلاة معهم أو نية الجمع» فوجدهم قد صلوا المغرب» وإنما لم يكن له أن يصلي الثانية 
معهم؛ لأنه إنما أتى المسجد؛ ليصلي معهم الصلاتين» [ز: 151/ ب] فلما وجدهم قد فرغوا 
من الأولى؛ لم يكن له أن يصلي الأولى خارجًا عن المسجد ثم يصلي العشاء؛ لأنَّهِ لم 
يحضر الأولى معهم. 

قال بعض المتأخرين: ولأن وجوب الترتيب يمنعه من أن يصلي العشاء معهم. 


(1) قول ابن أبي زيد بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 27. 

(2) في (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(3) كلمة (عدد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(4) في (ز): (حكم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 845 و846. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 118. 

(7) في (ز): (يمنعهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


232/3 إا هين اي رد تخ لتحي امسا 

فإن قلنا: إنه يصلي المغرب خارج المسجد» ثم يدركهم» فلا يخرج عن كونه لم 
يحضر المغرب معهم ما يلحقه في صلاة المغرب من الهلع وعدم الطمأنينة خوفا أن 
تفوته العشاء معهم. 


حكه الجمع بين الظهروالعصر حال المطر] 


NETE TET‏ دسي سحا امسا 
أرى ذلك مثل المغرب والعشاء(6. 

قال اللخمي: لأنّ الناس حينئظٍ ينصرفون في أشغالهم من أمر دنياهم» فكان سعيهم 
لصلاتهم أَوْلَىء بخلاف المغرب والعشاء فإن الناس يصلون ويدخلون إلى بيوتهم. 

وهذا فيمن أراد أن يقدم العصر إلى الظهر فيصليها في وقت الظهرء وإن كان يؤخر 
الظهر ويصليها في آخر وقتهاء ويقدم العصر فيصليها في أول وقتها؛ فهذا لا بأس به؛ لأنْ 
ذلك يجوز من غير مطر. 

وقال الشافعي: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر<. 

قال المازري: وسبب هذا الاختلاف أن الشافعي يرى أنَّ [قاعدة]60) جواز الجمع 
اشتراك الأوقات» والاشتراك ثابت بين الظهر والعصر» كثبوته بين المغرب والعشاى 
والمطر موجود في حق الجميع؛ فوجب ألا يفترق الجمع في ذلك. 

ورأى مالك أن مجرد الاشتراك لا يبيح الجمع دون تحقق العذرء والعذر إنما يتحقق 


(1) في (ز): (مع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 118. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 115. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 446. 

(5) قول الشافعي بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 212. 

(6) كلمة (قاعدة) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 


اله 1 N. E‏ 
في صلاة الليل دون صلاة النهار؛ لما قدّمناه. 

وقد يحتج الشافعي بما روي عن ابن عباس 65 أن النبي َكل جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء في غير خوفٍ ولا سفر. 

قال مالك: أرى ذلك في المطر. 

قال المازري: وني تأويله لذلك تسليم لاحتجاج الشافعي به» ولكنه خالف ما تأول 
الحديث عليه في الظهر والعصر لما قدمناه. 

وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: يمكن أن يكون قول مالك: (أراه في المطر)؛ 
أي: في مطر غالب منع من تقديم الظهرء فأخرها إلى آخر وقتهاء وصلى العصر ني أول 
وقتها. 

وليس هذا الجمع الذي كرهه مالك في الظهر والعصر في المطر في تقديم العصر عن 
وقتها المختار كما يفعل في العشاء» ويمكن أن يكون هذا مختصًا بمسجد النبي اة أجل 
ا MS‏ 
ولا يجوز في غيره من المساجد. 

قال: ويجوز أن يكون النبئٌ 4 إنما جمع بينهما في وقتٍ ماء ثم تركه رسول الله َل 
بعد ذلك» ويعضد ذلك عمل أهل المدينةء فإنه لم يجر على الجمع بين الظهر والعصر. 
وجرى بين [ز: 152/أ] المغرب والعشاء(©. 

قال سند: ولأنہم متمكنون من تأخير الظهر إلى آخر وقتهاء كما صلى جبريل ل 
ويجمعون حينئلٍ فتندفع الحاجة بذلك» ولا حاجة إلى تقديم العصر على الوقت الذي لم 
يقدمها جبريل 4# عليه» فأعجب ممن عكس القضيةء فأجاز تقديم العصر» ومنع من 


(1) رواه مالك في موطته: 2/ 199) في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» من كتاب السهوء برقم 
(151). 
ومسلم: 1/ 4489 في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(705) كلاهما عن ابن عباس صا . 


(ولا بأس أن يجمع بينهما في المرض والسفرء وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء في | 
المرض والسفر)(2. | 

أما جواز الجمع في المرض: فالدليل عليه ماروي عن ابن عباس 485: "أن 
النبي ية جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا سفر"» وفي 
مسلم: "مِنْ عير حَوْفء ولا مَطَر"(©, 

والجمع بين الروايتين واجبٌ إذا كان لا تناقض بينهماء وقد أجمعنا على أنَّ ذلك 
و وا الد ت أن العو لسن خرف ا وا ا تميق اذك 
إلا المرض» ولأنَّ مشقة المرض فوق مشقة السفر» وفوق مشقة المطرء فكان الجمع 
أو ۳ 

إذا ثبت هذا فاختلف العلماء في جواز الجمع؛ لأجل المرض فأجازه مالك على 
الجملة» ومنعه الشافعي وابن نافع من أصحابنا. 

واحتجّت الشافعية بأن الجمع إنما أبيح لأجل الارتفاقء ولا ارتفاق في جمع 
المريض؛ بل إيقاعه الصلاتين مفترقين أسهل عليه وأرفق به. 

تال الا و ورای اسا أن لح دفي اف الاو ا 


الضروري إذا خف أن يُغمى عليه في وقتها الاختياري حتى يفوت. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [217/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 118. 

(3) تقدم تخريجه في الجمع بين الصلاتين من كتاب الصلاة:234/3. 

(4) قوله: (ولأن مشقة المرض فوق مشقة... الجمع أولى) بنحوه في المنتقى, للباجي: 2/ 238 والذخيرة» 
للقرافي: 2/ 374. 

(5) في (ز): () التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


ادان ع ری ن لی 25/3 

وإنا أن ella aE SS‏ 
يفتقر إلى وضوء ثان للصلاة الثانية» وإن لم يجمعهاء وإذا ثبت العذر والإرفاق؛ جاز 
الجمع [كجَّمْع] الحجيج, وجَّمْع المسافر» لا سيما وقد ذهب ابن سيرين وابن 
المنذر إلى إجازة الجمع للحاضرين من غير عذر؛ لما روي عنه بيه "أنه جمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا سفر"» وروي "من غير حَوْفٍ. 
وَل مَطر". 

وک عفن اد و من ماعن هت ال( لل رن 
الجمع بين الصلاتين لغير عذر» فأشار إلى أن أشهب موافق لابن سيرين. 

وإذا كان هؤلاء ذهبوا إلى إجازة جمع الحاضر من غير مرض» فكيف بالحاضر (©) 
إذا كان مريضًا وله ارتفاق في الجمء(6©؟ 

إذا ثبت جواز الجمع فما وقته؟ 

اختلّف المذهب في ذلك وسيأتي الكلام عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

E جز جه بوالاف زو‎ a 
أنس بن مالك يك "أن النبي لا «كَانَ إا أَرَاد أَنْيَحْمَعَ بَيْنَ الاين في السَّفَرِ أَخَرَ‎ 


م ر 


الظَهْرٌ حََّى يذخ اول وَفْتِ الْعَضْرِ ثم 2000 حَمّعٌ [ز: 152/ ب] بَيْنَهُمًا)(4). 


(1) كلمة (كجمع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(2) في (ز): (بالحاضرين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 


(3) من قوله: (فاختلف العلماء في جواز الجمع) إلى قوله: (وله ارتفاقٌ في الجمع) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/ 2/ 846 و847. 

(4) لم أقف عليه عند مالك» والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 47» في باب إذا ارتحل بعد ما 
زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب» من كتاب أبواب تقصير الصلاة» برقم (1112). 
ومسلم: 1/ 489» في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


اضر 


برقم (704) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك ذَكَتَهُ. 
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26/3 إا هين بي رياح لبي امسا 


وني "الصحيحين" -أيضًا- عن ابن عمر صب قال: ١‏ رابت النَبىَ يكل إا عل به 
السير ف في السفر يُوَ خر خر المَِْبَ حتى جع بیتھا و وَيَيْنَ الْعِشّاء)(1). 

Cy‏ «أَنّ التي يكن گان إا عل بو السّيْرٌ في السَّفَر 
َيوَّخُرٌ الْمَغْرِبَ حَتّى يَجْمَعَ بها وَيَيْنَ الِْسَاءِ جِينَ يَغِيبُ الشمق»٠2.‏ 

إذا ثبت هذا؛ فما الوصف المشترط في إباحة الجمع للمسافر؟ 

اختلف فيه فقال مالك في "المدونة": ولا يجمع المسافر في حجٌ أو غيره حتى يجدٌّ به 
السير ويخاف فوات أمره(3 

وقال ابن حبيب: يجوز للمسافر الجمع لغير جد السير إلا لقطع السفرء وإن لم 
يخف شيئًاء ولم يبادره» وحكاه ابن الماجشون» وأصبغ. دكا أن النبى يعو جمع في 
سفره من غير أن يعجله شيءٌ أو يطلب عدوًا. 

قالا: وفعله ابن عمر وأنس بن مالك ذَكَاء وكثيرٌ من التابعين جمعوا لقطع السفر 
خاصة لا لشيءٍ خافوه ولا لأمر بادروه40 

ووجه المشهور من المذهب ما خرّجه مالك في "'موطتئه' 'عن ابن عمر ص أنه قال: 
کان التب ل إذَا عَجلَ بو السّيرُ جَمَعَ بين الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِ(6. 


(1) مہ متفق على صححته» رواه البخاري: 2 » في باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر» من أبواب تقصير 
الصلاة. برقم (1091). 
ومسلم: 1/ 489. في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (703) كلاهما بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمر د6ا . 

(2) رواه مسلم: 1/ 489. في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (704)» عن أنس بن مالك ذَكَنَهُ. 

(3) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 104. 

(4) قول ابن حبيبب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في النوادر والزيادات: 1/ 264. 

(5) قوله: (وقال ابن حبيب: يجوز للمسافر الجمع لغير... المغرب والعشاء) بنحوه في المخطوطة المغربية 
لطراز المجالس» لسند بن عنان [220/ 1أ]. 


ا ن برل 227/3 

قال المازري: وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك ك أنه قال: كان النبي بيا إذا 
عجل به السير أخر الظهر إلى آخر وقت العصرء فيجمع ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها 
وبين العشاء حين يغيب الشفق17). 

وخرّج النسائي عن سالم بن عبد الله أنه سنل هل كان أبوه يجمع في سفره؟ 

فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته» فكتبت إليه وهو في زراعة أني في آخر يوم 
من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» فركب فأسرع السير حتى كانت صلاة الظهر. 
فقال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن» فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل» 
فقال: أَقِم؛ فإذا سلّمت فأقم» فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس» فقال له المؤذن: 
الصلاة ااا ا سارح ي ا أقم فإذا سلمت 
فأقم» فسلَّم ثم انصرف إليناء فقال: قال عَككِ: 

«(إذا حَضَرٌ حَدَكُم الأمر ِي ياف فوته َه بص SA‏ ولان الجمع ليبس 

من الرخص المتعلّقة بنفس السفر فقط؛ بدليل أنه لا يكون في المشقة كما يكون الفطر 
والقصر. 

وإذا ثبت أن ذلك لا يجوز مع السفر في بعض الأحوال فلا بدٌ من أمر يراعى خوف 
فواته ويقع الاهتمام ا 


والحديث رواه مالك في موطئه: 2/ 199 في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» من كتاب 
السهوء برقم (150). 
ومسلم: 1/ 488» في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (703) كلاهما عن ابن عمر ضا . 
(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 832. 

والحديث تقدم تخريجه في حكم الجمع لأجل المرض والسفر:237/3. 
(2) حسن» رواه النسائي: 1/ 285 في كتاب المواقيت» برقم (588)» عن عبد الله بن عمر وها . 
(3) من قوله: (وخرّج النسائي عن سالم بن عبد الله أنه سئل) إلى قوله: (فواته ويقع الاهتمام به) بنصّه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [220/ أ و220/ ب]. 


2383 باه هم ران اي ر ابی جيبو مسان 


| (والجمع بين الصلاتين في السفر على وجهين: إن كان المسافر نازلا بأرض وأراة | 
الرحيل؛ قدَّم الصلاة الآخرة إلى الصلاة الأولى فصلاها عقيبها ني أول الوقت. 
| وإن كان راكبًا سائرًا أخُر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الآخرة فصلّاهما في وقتٍ | 
واحد)(2. 

ا حايس ر الخ اساي ا و قكلر اا د 
والشافعي» ومنعه أبو حنيفة» وقال: لا يجمع بين صلاتي فرض في وقتٍ واحد إلا بعرفة 
والمزدلفة0©. 

وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" أنه قال: إني لأكره جمع الصلاتين في السفرء 
وهو في النساء() أخف. ومن جمع ففي وسط ذلك0©. 

ووجّه الباجي كراهة مالك لذلك» فقال: إنما هو على معنى إتيان الأفضلء ولئلا 
يترك مَنْ يقدر عليه دون مشقة تلحقه0©. 

ودليل المشهور ما قدّمناه من الاستدلال على جواز الجمع في السفر. 

قال المازري: وسبب الاختلاف في هذا أن أحاديث الأوقات وبيانها ثابتة مشهورة. 
وفي بعضها ألفاظ ی کر ا وبقي ما سواه من الوقت؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «وَقْتٌ الظَهُر مالم تحضر ضر الْعَضْرٌ)(8, إل غر ذلك مما قد مادکره 


(1) كلمتا (الوقت وإن) يقابلهما في (ز): (الوقت ثم وإن). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 118 و119. 
(3) قوله: (اختلف الناس في... بعرفة والمزدلفة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 892 و830. 
(4) في (ز) والنوادر: (الشتاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في بيان ابن رشد. 
(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 257 و258 والنوادر والزيادات» لابن اف زيد: 1/ 264. 
(6) المنتقى» للباجي: 2/ 235. 
(7) في (ز): (ذكره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(8) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 109» في باب المواقيت» من كتاب الصلاة» برقم (396). 

والبزار في مسنده: 6/ 404» برقم (2428) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ا . 


SAD SHUG‏ ا 
د ااا اف ی ن ار 239/3 
من الأحاديث مما ينفي الجمع. 
قال: وقد تواتر الجمع بعرفة والمزدلفة منقولا بالعمل في سائر الأعصار. 
ووردت أحاديث عن النبي يك أنه جَمَعَ في السفر, فأيّ الأمرين أَوْلَى أن يؤخ به؟ 
قر اع مالك والقافي أن ا الأوقاك مواق معني لبن بها نك ناه 
من جمعه عليه الصلاة والسلام في السفر. 
ورأيا أن جمع الحجيج مُعلّل في عرفة بمشقة السفر الملهي عن الصلاة؛ لأنهم في 
أعظم حال وإقبال على دعاء وابتهال» فصار ذلك عذرًا أباح الجمع» فقيس عليه 
المسافر» فإنه ربما كانت حاجته إلى الجمع أشدء وكذلك -أيضًا- الجمع بالمزدلفة؛ 
لمشقة الاشتغال بالإفاضة [إلى غير ذلك من المشاقٌ المذكورة في هذا](3» فصار ذلك 
عذرًا أباح الجمع. 
ورأى أبو حنيفة أن أحاديث الأوقا ت أَوْلَى أن تتبع؛ لاشتهارها وكثرتهاء وجمع 
الحجيج لا يراه مَل وإذا لم يكن معللا؛ لم يقس عليه. 
ا ا فالجامع ب بين الصلاتين لا يخلو من ثلاثة أقسام: 
[أحدها: أن ا الصلاتان في وقت اختيار لهما جميعًا](©. 
الثاني»: أن يصلي الصلاتين في و قت اختيار لأحدهما ضرورة للثانرة. 
(1) في (ز): (وجد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(2) كلمتا (أعظم حال) يقابلهما في شرح التلقين للمازري: (حط رحال)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
ا و ل ا 
(4) كلمتا (أحاديث الأو قات) اا ): (أو تاك اديه وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(5) جملة (أحدها أن تصلي الصلاتان في وقت اختيار لهما جميعًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 
(6) في (ز): (أحدها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(7) كلمة (للثانية) يقابلها في (ز): (في الثانية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح 


240/3 إِرْاهِيْنٍ آي رکا ىلحي مسان 


الثالث: أن يصليها في وقت ضرورة لهما جميعًاء [فأما الجمع بينهما في وقت اختيار 
لهما جميعًا](» فلا صر إلا بأن يوقع أول الصلاتين في آخر وقتها وآخر الصلاتين في 
أول وقتها. 

وقد عد هذا ابن القاسم في "المدونة" من قبل ما لا يرخص فيه للمسافر؛ إلا أن يجد 
به السير ويخاف فوات أمر. 

وهذا الذي قاله في "المدونة" لا وجه لعدّه من قبيل الرخص؛ لأنّه لم يُختلف في 
أن تأخير الظهر إلى آخر وقتها اختيارٌ جائزء لكنه عندي يمكن أن يكون مالك ذلك لما 
راق أن رقع لار ا انق انت خر لطر إلى ار وها اقل اغ ذا ا 
ألحقّ التأخير لأجل عذر السفر بأبواب [ز: 153/ ب] الرخصء وصار وقت الفضل ههنا لما 
دفت اضرو رة ال كنوت جيلة وف الأسدان. 

وأما الجمع في وقت الاختيار لإحداهما ضرورة في الأخرى» فيتصور بأن يوقع 
الأولى في أول وقتها والثانية في وقت لها ضروري ليس باختياري؛ لأنّ من جَمَمَ بين الظهر 
والعصر عند الزوال» فإِنَ الظهر واقعةٌ في وقتها المختارء» والعصر وقت اضطرارء وصور 
ذلك -أيضًا- بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر فيجمع بينهما. 

وأما الجمع بينهما في وقتٍ لهما ضروري فيتصور بأن يجمع بينهما قبل الغروب. 

وإذا وضح أن الخروج عن وقت الاختيار إنما يُشرع عند الاختيار والاضطرار» 
فيجب أن يراعى [حال] المسافر» فإن كان زالت عليه [الشمس ]9 وهو في المنهل. 


(1) عبارة (فأما الجمع بينهما فيوقت اختيار لهما جميعًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا مها من شرح التلقين للمازري. 

(2) في (ز): (لعذره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(3) كلمة (حال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) كلمة (الشمس) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 


الا ار ر 21/3 
ويعلم أنه متى رحل [لا ينزل إلا](1) بعد الغروب فإنه© ههنا يجمع بين الظهر والعصر 
عند الزوال إذا كان رحيله حينئذ؛ لأا إن منعناه من الجمع فلا بد أن نكلفه النزول ليصلي 
العصر قبل خروج وقتهاء وني النزول إضرار به( به وإن لم نكلفه النزول صلَّى العصر بعد 
الغروب» وتأخير الصلاة عن جميع وقتها محظورٌء فلمًا تقابل الإضرار به في تكليف 
النزول» وتأخير العصر بأن توقع في وقتها الضروري؛ رأى مالك ك مراعاة الضرورة آكد 
من مراعاة الاختيار في الوقت. 

[ورأى المخالف أن مراعاة الاختيار في الوقت] أَوْلَى من مراعاة الضرورة. 

وإن كان المسافر الراحل عقيب الزوال من المنهل لم يعلم أنه ينزل قبل تصرّم وقت 
الصلاة الثانية لم يجمع؛ بل يصلي الظهر قبل رحيله» والعصر إذا نزل قبل الاصفرارء 
وكذلك المغرب عند الغروب والعشاء قبل ثلث الليل الأول أو نصفه؛ لأنَّ إيقاع كل صلاة 
ههنا في وقتها المختار يمكنه(© على حسب ما يمكن الحاضر؛ فلا معنى للجمء67». 

قال اللخمي: وإن زالت الشمس عليه» وهو في المنهل وكان نزوله بعد الاصفرار 
وقبل الغروب؛ جاز ألا يجمع» ويصلي الظهر وحدهاء ويؤخر العصر حين ينزل. 

قال: وصلاتها حينئٍ أخف من تقديمها عند الزوال؛ لأنّ ذلك يخصهاء ولا يتعلق 
على المصلي حينئذٍ ذنبٌ؛ لأ ذلك للضرورة7. 


قال المازري: وهذا الذي قاله ومال إليه من التأخير يظهر وجهه إذا قيل: (إِنْ مؤخر 


(1) عبارة (لا ينزل إلا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(2) في (ز): (قام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(3) كلمتا (إضرار به) يقابلهما في (ز): (اضطرار) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 
في شرح التلقين للمازري. 

(4) عبارة (ورأى المخالف أن مراعاة الاختيار في الوقت) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين للمازري. 

(5) في (ز): (يمكن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(6) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 829» وما بعدها. 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 450. 


2423 ارا هين أي ردي تخ لبي مساق 


العصر اختيارًا إلى الاصفرار ليس بآئم لكنه مقصّر)» وأما إن قلنا بتأثيمه إذا أوقح العصرٌ 
بعد الاصفرار على ما ذكره ابن سحنون عن مالك» فإن ترجيح التأخير يحتاج إلى نظر 
آخ 00 
فرع: 

وإترائك عله نعي ار خريك وو على كير زد كاد زوه قال الواصكران وقيل 
ذهاب ثلث الليل أو نصفه نصفه -على الاختلاف في آخر وقت العشاء- تر الأولى وجمع في 
آخر وقت الصلاة الآخرة [ز: 1/154] إذا نزل» وإن كان نزوله بعد الغروب أو بعد طلوع 
الفجر جمع الصلاتين في وقتهما المختار فيصلي الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول 
وقتها. 

قال المازري: لان الشرع لم يسوغ له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها الضروري» 
وإذا كان ذلك لا يسوغ له [ولا بد له](3 من النزول فنزولٌ تتفق(4 فيه الصلاتان في وقتهما 
المختار أولى من نزول تقعان فيه جميعًا أو إحداهما في وقت ضرورة0©. 

قال اللّخمي: ولألّه إنما تكلف نزولا واحدًا وهو قادرٌ على أن يوقع الصلاتين في 
الوقت المختارء فلا حاجة إلى أن يجعل نزوله أول الوقت» ولا آخر الوقت. 

وقال اللّخمي: وإن كان نزوله بعد الاصفرار» وقبل الغروب؛ فإِلَّه يجوز له أن يؤخر؛ 
ليجمء 90 إذا نزل. 


وإلى هذا ذهب ابن مسلمة فقال فيمن خرج وأجمع للسير يومه كله إلى الغروب 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 836. 

(2) في (ز): (يشرع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(3) عبارة (ولابدٌَ له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) في (ز): (تقع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(5) من قوله: (وإن زالت عليه الشمس) إلى قوله: (في وقت ضرورة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 835 و836. 

(6) في (ز): (ويجمع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 


ا ر 23/3 
يجمع إن شاء. 

قال: وكذلك يجمع أهل عرفة حين راحوا. 

قال: ولا أرى إلا أن وقتهما للضرورة من الزوال إلى المغرب17). 

قال المازري: وهذا يتضح وجهه على القول بأن المؤخر إلى بعد الاصفرار لا 


٠ ٠ 1 2.‏ 
واختلف هل يجوز الجمع في بعيد السفر وقصيره؟ 
فقال الباجي: أقوال أصحابنا تدل على أن ذلك جائز إذا جد به السير» ولا يختص 


الجمع بسفر تقصر فيه الصلاة(©. 
وقد نص عبد الوهاب على ذلك» فقال: يجوز الجمع في بعيد السفر وقصيره خلافا 
للشافعي في قصير 0 


وهوبيّن؛ فإن الجمع يجوز في العصر في الجملة» وقد جاز في عرفات لأهلها 
وغيرهم» فمشقة السير وما في النزول لكل صلاة كان في الترخص |بالجمع كمشقة الطين 
في الحضر بالليل](©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنه سفرٌ مباح فأشبه القصر0©. 

قال: وتقيده ههنا بالإباحة إشارة إلى أنه لا يقصر فى سفر المعصية. 
فرع : 

وهل يستوي في الجمع الرجال والنساء؟ 

فقال في "كتاب ابن شعبان": يكره الجمع في السفر للرجال ورخص فيه للنساء77. 


(1) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 449 و450. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 836. 

(3) المنتقى» للباجى: 2/ 246. 

(4) المعو نلعيل الو هاب: 1/ 127. 

(5) ما بين المعكوفتين أتينا به من المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [220/ ب]. 
(6) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 127. 

(7) قول ابن شعبان بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 451. 


2443 ازا هيبن ا ي رَدَيَا ى اليئ مسان 

قال المازري: والتفرقة في الكراهة بين الرجال والنساء يمكن أن تكون لشدَة حاجة 
النساء إلى الصون17) عن الحطء والرجال بخلاف النساء0©. 

وذكر عبد الحق عن بعض شيوخه أنه قال: يرخص للمرأة وإن لم يجدّ بها السير؛ 
لعظم ضرورتها وكثرة المشقة عليهاء فيقوم ذلك فيها مقام المسافر يجد به السير» ولا 
يرخص للرجال إلا أن يجد بهم السير(©. 
فرع: 

فإذا جمع بين الصلاتين في أول الوقت» وهي في المنهل ولم يرتحل» فقال علي عن 
مالك في "المجموعة": يعيد الآخرة ما كان في الوقت. 

لأنّ السفر سبب الضرورة» ولهذا تعلق به القصر والفطرء فتعلَقَت بالوقت 
الضروريء فلا يعيد من 5 فيه أبدًاء إلا أن محض الضرورة لما لم يمكن استحب 
الإعادة في الوقت. 
فرع: 

فلو جمع في أول الوقت؛ لشدة [ز: 154/ ب] السير» ثم بدا له فأقام بمكانه أو أتاه أمرّ 
ترك السير» فقال ابن كنانة في "المجموعة": لا إعادة عليه(©. 

وهو بين فإن الصلاة وقعت في حال الضرورة التامةء فتعلقت © بالوقت الضروري 
ووقعت موقعهاء فزوال الضرورة -بعد ذلك- لا يؤثّر في صحتهاء ولا توجب إعادتهاء كما 
لو جمع في الحضر للمطرء ثم كف المطر بعد الجمع» وكما لو أمن بعد الخوف في 
المسايفة. 


يها 


(1) في (ز): (الضرورة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 831. 

(3) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 61 و62. 

(4) قوله: (فإذا جمع بين الصلاتين... في الوقت) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 264. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 265. 

(6) في (ز): (تعلقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 


245/3 


AES‏ ا 
کی اوی لیاف ری ق را 
فرع: 

ولو رحل قبل الزوال وأخر الظهرء فنزل في وقت الظهر قبل أن يجيءَ وقت 
اله صا ا را ا لآن ك حر اوا كان لكان ال تكن 
السيرء فلو ارتحل قبل الزوال ونزل عند الزوال» وجمع بين الصلاتين» ففي رواية 
علي يعيد في الوقت(1). 

قال الباجي: وكذلك يجب أن يكون حكم من جمع بين الصلاتين إذا ف ا 
السير عند مر شرط ر ذلك00, 


گ 


| (وكذلك حكم المريض إذا خاف الغلبة على عقله في وقت الصلاة الأولى؛ أخرها إلى ظ 


وقت الصلاة الآخرة» فإن خاف ذلك في وقت الصلاة الآخرة؛ قدَّمها إلى الصلاة | 
الأولى)(. ظ 
اختلف في الوقت الذي يجمع فيه» هل حكم المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله 
كحكم المريض الذي يكون الجمع أرفق به؛ لشدة مرضء أو بطن منخرق؟ 
فإذا خاف المريض أن يغلب7© على عقله؛ جمع بين الظهر والعصر إذا زالت 
الشمس -[لا قبل ذلك]- وبين العشاءين عند الغروب. 


(1) قول علي بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 264. 
من قوله: (لأنَّ السفر سبب الضرورة) إلى قوله: (ففي رواية علي يعيد في الوقت) بنحوه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [221/ أ]. ١‏ 1 

(2) المنتقى» للباجي: 2/ 237. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 119. 

(4) في (ز): (حكم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) عبارة (فإذا خاف المريض أن يغلب) يقابلها في (ز): (ولم يخف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) عبارة (لا قبل ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع 


ابن يونس. 


م 


206/3 ناهين اي رديت لبي مسان 


وأما إن كان الجمع أرفق به؛ لشدة مرض أو بطن منخرق» ولم يخف على عقله؛ 
جمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر وبين]17) العشاءين عند غيبوبة الشفق لا 
قبل ذلك ففرّق بينهما. 

قال في "مختصر" ابن عبد الحكم: إذا خاف أن يغلب على عقله. أو يشق عليه 
الوضوء؛ فلا بأس أن يجمع» يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء(©. 

قال اللخمي: فجعل ذلك شيئًا واحدّاء ولا يجمع الذي يخاف أن يغلب على عقله 
الظهرٌ والعصرّ إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر(©. 

قال سند: أما إذا أمن أن يدخل عليه وقت العصرء وهو في عقله؛ فلا معنى لتأخير 
الظهرء ولا مضرّة في صلاته أول الوقت. 

نعم إن كان يخاف من غشوات تعتريه [إن هو] تحرك أول الوقت» فهذا يؤخرء 
ولا يأبى ذلك مالك. 

رادا كان بيات رال عقا عند رقت العصو فا إن ار الط إلى ذلك 
الوقت عَذْرٌ بالظهر لا محالة؛ بل بالظهر والعصر جميعًا. 

وكيف يقال: يؤخر الظهر إلى الوقت الذي يخاف فيه على عقله؟ 

فلا وجه لاختلاف القول في ذلك إلا بحسب اختلاف الحال» فإن خاف على عقله في 


(1) عبارة (وقت الظهر وبين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 86. 
و من قوله: (اختلف في الوقت) إلى قوله: (والمغرب إلى العشاء) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 2/ 27 
و28. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي: 1/ 447. 

(4) كلمتا (إن هو) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من مخطوط طراز 
المجالس. 

(5) كلمة (إن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(6) في (ز): (الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 


ا یاف ی نی ری 207/3 
[وقت](4 الثانية قدّمها إلى الأولى. 

وإن خاف على عقله إن [ز: 155/أ] تحرك وقت الأولىء أو كان يرتقب ذلك على ما 
اعتاد في مرضه؛ أخر الأولى» وهو لو أخرها من غير علة إلى آخر وقتها؛ لم يعنف(2 

وقال ابن نافع: لا يجمع الذي يخاف أن يُغلب على عقله؛ بل يصلي كل صلاة 
لوقتهاء فإن أغمي عليه حتى ذهب الوقت لم يكن عليه قضاءً. 

كما قال ابن يونس: وأحبٌ إلى أن يجمع الذي يخاف على عقله بعد الزوال؛ خوفًا 
أن يغلب على عقله فلا يصليهماء وهو الآن قادرٌ على أن يصليهماء وهو الذي يكون 
الجمع أرفق به؛ فليجمع كجمع المسافر يصلي كل صلاةٍ لوقتها خير من أن يصلي العصر 
قبل وقتها من غير اضطرار إلى ذلك0. 

قال المازري: ورأى بعض أشياخي أن المريض الخائف على عقله مخيّر في إيقاع 
اللهر قل الوالك ار عد تقر اا ر عاك أل الوق غر راجب 

وإن اختار تعجيل الظهر؛ خير في العصر بين أن يجمعها مع الظهر أو يؤخرها. 

واختلف في المريض إذا كان الجمع أرفق به؛ لشدة مرض أو بطن منخرق» هل يباح 
له أن يجمع بينهما في أول الوقت أو في وسطه؟ 

فقال ابن شعبان في "مختصر ما ليس بالمختصر": يجمع بين الظهر والعصر في أول 
وقت الظهرء وبين العشاءين عند الغروب(4) 

ورأى أن المشقة في ذلك مُؤؤِنة برخصة الجمع» وإذا جاز للمسافر -إذا جد به 
السير- أن يقدّم العصر لما عليه في تأخيرها من المشقة» فهذا أولى» ولأنَّ في تأخير الظهر 
عد تقزم ا توه : أين يقف على تحديد الوقت المشترك إلا بأن يعرف الوقت» ويتكلف 


(1) كلمة (وقت) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [218/ ب]. 

(3) من قوله: (وقال ابن نافع: لا) إلى قوله: (أضطرار إلى ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 . 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 847. 


21/3 هين أي رايخ لتحي امسا 
اعتبار الوقتين حيتا بعد حين» وذلك أعظم مشقة. 

ووجه المشهور هو أن المشقة إنما هي في تكرار الحركة وقنًا بعد وقتء ولا بد من 
فعل الصلاتين» والرخصة إِذا إنما هي في جمعهما فقط لا في التقديم» فإذا أمكنه جمعهما 
أمر بذلك» وكان أولى من تعطيل وقت إحداهما. 

قال في "الطراز": وقوله: (يجمع في وسط الظهر) ظاهره حين يزيد الظل ربع القائم؛ 
إلا أنه وقع تفسير(!) ذلك في مواضع أنه عند وقت الاشتراك» ويشهد لذلك قوله في الجمع 
بين العشاءين: (عند غيبوبة الشفق)» فقال في "مختصر ابن عبد الحكم" في المريض يشقٌ 
عليه الوضوء: لا بأس أن يؤخر الظهر إلى العصرء والمغرب إلى العشاء(©. 

وكذلك قال ابن حبيب في المريض الذي لا يخاف أن يغلب على عقله: أرفق 
به[ أن] يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدّم الثانية إلى أول وقتها“. 

وكذلك تأوّل الباجي مسألة "المدونة" فقال: أمامَنْ شق عليه الوضوء, والتحرك 
للصلاة وقتا بعد وقت» فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يجمع بين الظهر والعصر في 
آخر وقت الظهر. وأول وقت العص (©. 

قال المازري: واختلِفَ في وسط الظهر فقال ابن حبيب: إذا كان الفيءٌ ذراعًا60), 
وقال بعض الأشياخ: بل نصف القامة. 

ومعنى قوله: (عند غيبوبة الشفق) أي: إذا [ز: 155/ ب] فرغ منها غاب الشفق 


(1) في (ز): (نفسه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 85 و86. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) من قوله: (فقال في مختصر ابن عبد الحكم) إلى قوله: (الثانية إلى أول وقتها) بنحوه في التبصرةء للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 447. 

(5) المنتقى» للباجي: 2/ 237. 
قله ورای أن ال إلى قولة: (وأوال رتت لعي )تسوه ن المتختطوظة المخريئة لطراة 
المجالس» لسند بن عنان [219/ أ]. 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحةء ولكن نقله عنه بنضّه وعزاه إليه في النوادر 
والزیادات» لابن ات زيد: 1/ 154. 


N 21 لج‎ a A FINI 
249/3 ادنا ا یاف کی ن ریا‎ 
,)0( ز‎ 
واختلفَ إذا جمع أول الوقت خوف الغلبة على عقلهء فلم يذهب عقله؟‎ 
.2( فذكر اللُخمي عن عيسى بن دينار أنه يعيل الآخر‎ 
قال في "الطراز": يريد في الوقت» وعند ابن شعبان: لا يعيد» والإعادة استحيابً60؛‎ 
لأنه صلَى في وقتٍ كان له ذلك فيه جائ تراه ويشبهه من خاف ألا يجد الماء في الوقت فتيمم‎ 
وضاى وك‎ 
ولو جمع أول الوقت من غير أن يخاف أن يغلب على عقله» فروى علي عن مالك في‎ 
مريض جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر من غير ضرورة جهلاء قال: يُعيد العصر في‎ 
الوقت.‎ 
قال ابن كنانة: ولا يعيدها بعد الوقت©.‎ 
قال سند: وهذا مني على القول باشتراك الوقتين» وقد مر ذكر هذا الأصل0©.‎ 
وروى ابن القاسم في المريض يعرف الوقت الذي يأخذه النافض فيه» قال: لا يصلي قبل‎ 
الوقت خيفة ذلك» فأما إذا زالت الشمس» فله أن يجمع حينذٍ بين الظهر والعصر60».‎ 
ولو لم يخف إلا تعطيل القيام فقط؛ لجمع أول الوقت» مثل من يعتريه الدوران‎ 
وغيره.‎ 
قال مالك في "المبسوط" فيمن سافر في البحر وخاف الميد» قال: يجمع على البر‎ 
أول الظهر [قائمًا]9© أحبٌ إلى من أن يصليها في وقتها قاعدًا0©.‎ 
.847 /2 /1 شرح التلقين» للمازري:‎ )1( 
.447 /1 التبصرة. للخمي (يتحقيقنا):‎ (2) 
كلمتا (والإعادة استحبابا) يقابلهما في (ز): (والاستحباب) وقد انمردت هذا الموضع من الكتاب» وما‎ )3( 
أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس.‎ 
.263 /1 قوله: (ولو جمع أول... بعد الوقت) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:‎ )4( 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [218/ ب].‎ )5( 
.262 /1 قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:‎ )6( 
كلمة (قائمًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا مها من نوادر ابن أبي زيد.‎ )7( 
.265 /1 قوله: (قال مالك... قاعدًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:‎ )8( 


اختلف في الإمام الراتب يصلي في المسجد بجماعةٍء هل لجماعة أخرى أن تجمع في 
المسجد بعده أو لا؟ 

فقال مالك: ولا تجمع صلاة في مسجل له إمام راتبٌ مرتين» ولا بس أن يخرجوا من 
المسجد فيجمعوا» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأجازه ابن حنبل 0©. 

ودليلنا ما رواه ابن وهب عن مالك أنه قال: دخل سالم بن عبد الله مسجد الجحفة. 
وقد فرغوا من الصلاة» فقالوا: لا تجمع صلاةً في مسجد [واحد ]7 مرتين. 

قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب» ويحيى بن سعيد. 
وربيعة» والليث مثله(0©. 

قال ابن يونس: وإنما منع ذلك؛ لما يدخل بين الأئمة من الشحناءء» ولئلا يتطرق آهل 
البدع فيجعلوا من يؤمهم ويمتنعوا من الصلاة خلف أئمتنا0». 

وقال الحسن البصري: "كان أصحاب النبي بيا إذا فاتتهم الصلاة في جماعة صلوا 
في المسجد فرادى". 

قال في "الطراز": فظاهر المذهب أخهم لا يجمعوا» ولو أذن لهم إمامه» ولأنّه قال 
في الإمام نفسه: وإذا جمع نائبٌ الإمام» ثم أنى هو؛ فلا يجمع بأحد. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 119. 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 89. 

(3) قوله: (وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأجازه ابن حنبل) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 713 
و714. 

(4) كلمة (واحد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من المدونة. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 90. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 334. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 113» برقم (7111)» عن الحسن كََلَنْه. 

(8) في (ز): (يجتمعوا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 


کا ا ع ی 21/3 

قال سند: وإذا لم يكن له إمام راتبٌ» فمتفقٌ على جواز الجمع» وبه قال أصحاب أبي 
حنيفة» والشافعي» ولكل جماعة أن تؤذن وتقيم. 

قال سند: أن هذا المسجد إنما بني معونة للمارٌ به على الصلاة» فمتى أتاه أحدٌ من 
الناس للصلاة حصل المقصود» ولم يبن لجماعة مخصوصة. واعتبارًا بما يوجد في فيافي 
[ز: 1/156] الأرض من المحارب والمساجد17). 

قال الأميرق: ولأن ذلك لا يؤدي إلى إيقاع بين الأئمة والناس؛ لأنهم ليس أحدهم 
اوا و بالقام وكيا كد ان جاه 
وليس فيه -أيضًا- تطرق لأهل الزيغ بقصدهم لمخالفة إمام المسجد. 

قال المازري: ولأ المتقدمين بالجمع لم يكن لإمامهم حى في التقدم في تلك 
الصلاة. فيدر من أتى بعده كالمنازع له في حقه0©. 

قال الفقيه سند يَدْلَ: وقد ذكر أصحاب أبي حنيفة أن النبى اة خرج لِيُصلح بين 
الأنصار فرجع والقوم قد صلوا في المسجد. فدخل حجرته فجمع بأهله ولم يجمع في 
المسجد0. 
فرع: 

فلو كان مسجدٌ تجمع فيه بعض الصلوات» ولا تجمع فيه بعضهاء أو يجمع فيه 
بعض الأيام» فهل يجمع فيه مرارًا فيما لا يجمع فيه في غالب العادة؟ 

اختلف في ذلك قول مالك ففي سماع أشهب: سئل مالك عن مساجد الحرس 
يجمع فيها في الصبح والعشاءين» ولا يجمع فيها الظهر والعصر؟ 

ع ع و 
فقال: لا باس أن يجمع فيها الظهر والعصرّ قوم بعد قوم» ولا تعاد فيها الصلوات 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [215/ ب و216/ أ]. 
(2) في (ز): (فقدر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 714. 
(4) رواه الطبراني في الأوسط: 5/ 35) برقم (4601). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 2 45 برقم (2177) كلاهما عن أبي بكرة ِ6 . 


2523 ارا هين أي رد حاتجي مسان 
الى ا 

ثم قال: وثبت مالك على أنه لا يجمع فيها لا الصلاة التي قد جمعت فيهاء ولا في 
فر 

قال اللُّخمي: وأن تصلى أحسن؛ لأنَّ الذي صلَّى قبله لم يكن ممن له حقّ في الصلاة 


قال اللخمي: وهذا كله في حقٌ الجماعة» فأما الفذ فلا يُمْنع أن يصلي الفرض في كل 
مسجل له إمام راتب؛ يتقدمّه أو يتأخر عنه» وإنما منع أن يصلي إذا كان الإمام في صلا 
وهو ني صلاة يصلي لنفسه تلك الصلاة على وجه الفرض أو النفل» ويمنع أن يجلس 
والإمام يصلي» أو يخرج بعد ما تقام الصلاة. 

قال اللخمي: فحق الإمام في ذلك في اثنتين: 

في الجماعة أن تجمع قبله [أو معه]!© أو بعده» وني الفذ أن يصلي حين صلاته» ولا 
يأتم به» أو يجلس ولا يصلي معه» أو يخرج بعد أن تقام الصلاة؛ لأن في كل ذلك أذى له. 

ولا يمنع الفذ أن يتقدمه في تلك الصلاة؛ لأن من الناس من يكون له شغل لا 
يمكنه معه انتظار الجماعة» ولا يمنع من يأتي بعد سلامه أن يصليها؛ لأن كثيرًا من الناس 
تفوته(» الجماعة» فلا يلحق الإمام بذلك أذىّ؛ [لأنّه](5» لما علم أنَّ كثيرًا ما يقع ذلك من 
الناس من غير قصد60 التأخير عن الإمام. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 307. 
والمخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 1271/ أ]. 

(2) كلمتا (أو معه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(3) الجار والمجرور (في تلك) يقابلهما في (ز): (بتلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) كلمتا (الناس تفوته) يقابلهما في (ز): (الناس من تفوته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) كلمة (لأنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(6) كلمتا (غير قصد) يقابلهما في (ز): (فضل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في تبصرة اللخمي. 


انالا اف ی نے ری 2533 
ولو عَلِم من أحدٍ أنه تعمد بذلك مخالفة الإمام؛ لمنع. 
وكل حالة يكون للإمام فيها حق» فن ذلك في المسجد داخله وصحنه سواء تمنع 
المخالفة على الإمام بالجلوس؛ فلا يصلي معه ومن الصلاة [ز: 156/ ب] فذًا في صحن 
المسجد في حين صلاته(1), 


(وإذا صلَّى إمام المسجد وحده؛ ثم أتى قومٌ بعدّه؛ فلا يصلوا جماعة في مسجده. 
فان 2 (2) جماعة قبله؛ فلا بأس أن يصلي الإمام بعدهم في جماعة)(0. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ إمام المسجد له ولاية المسجد ومن له الولاية لم يوم في مكانه 
e‏ 

٠‏ يدل على ذلك قول النبي يك ايوم الرَجُل في سَلْطَانِهِ)(4) فَمَنْ أتى مسجدًا وقد 

صلی أهلّه؛ لم يكن له أن يجمع فيه ثانية. 

ولو أقام الصلاةً فلم يأته أحدٌ فصلى وحده؛ لم يكن لغيره إذا أتى أن يجمع فيه. 

قال سند: E NS‏ ذلك لدو » وهو 
ما صِلَّى إلا بنية الإمامة» ولم يأته أحدٌ لم يندب إلى طلب جماعة في مسجدٍ آخر؛ بل يكره 


له ذلك» وكان مأمورًا بالصلاة في مسجده» فثبت بذلك أن صلاته لها نعت الجماعة بئّة 
الجمع؛ لأنها هي التي ّدب إليها صلى معه أحد أو لم يصل (6. 


(1) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 343 و344. 
(2) في (ز): (صلى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لمافي طبعتي 
التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 262 و263 و(العلمية): 1/ 119 و120. 
)4( صحيح» روآه الترمذي: 1/ 458« ف باب من أحق بالإمامة. من أبواب الصلاة. برقم (235). 
والنسائي: 2/ 77» في باب اجتماع القوم وفيهم الوالي» من كتاب الإمامة» برقم (783) كلاهما عن أبي 
(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [126/ أ]. 


25433 ارا هيبن بي وديا ى التي امسا 

وإذا ثبت أن له حكم الجماعةء فلا تصلى جماعة بعده؛ لأنّ تكرارٌ الجماعة بعد 
الجماعة يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأن الإمام الأول يقول: لم يرضوا 
بإمامتي حتى صلوا مع غيري» فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمةء ولأنَّ في ذلك -أيضًا- 
ذريعة لأهل البدع؛ وتطرقًا لهم على خلاف أهل الحق ني تركهم الصلاة معهم في 
مساجدهم» [والمؤذن](1) قائم as‏ وأقام و و وانتصب للامامة؛ كانت 
صلاته محكومة“ بحكم الجماعة وجمعهم وجماعتهم» ثم يصلون لأنفسهم. 

aN aay 
فيه» وإنما قال ذلك؛ لأنَّ نائبه -وإن لم يصل أحد خلفه- بمنزلة الإماه6.‎ 

وقال مالك في "الواضحة": إن صلى المؤذن وحده» فهو كالإمام صلاته وحده 
جماعة» لا يجوز لهم أن يجمعوا بعد ذلك تلك الصلاة إذا كان ممن يصلَّي إذا غاب إمامه. 
وإن كان المؤدّن ممن لا يصلي إذا غاب الإمام فهو كرجل من الناس» وللإمام أن يجمع 
CON‏ 

قال: ولو كان شأنه أن يصلي إذا غاب الإمام» فصلى بهم في وقت صلاة الإمام 
المعتاد أو بعده بيسير؛ كان للإمام أن يعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة» وإن لم يكن شأنه أن 
بصلي بهم اذ غاب الإمام فأبطأ الإمام وأضرّ بالناس انتظاره؛ جاز لهم أن يأمروا المؤدّن أو 

غيره يصلي بهم خا 5(3 

ورامك لاسا الى لقي المي 
جماعة) وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الجماعة الأولى متعديةٌ فلا يقطع حق الإمام؛ إذ لا حُرمة 


(1) كلمة (والمؤذن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(2) في (ز) : (محكوما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (وإذا ثبت أن له حكم الجماعة) إلى قوله: (خلفه بمنزلة الإمام) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/ 2/ 714 و715. 

(4) قوله: (وقال مالك في الواضحة...أن يجمع بعده) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 331. 

(5) قوله: (قال: ولو كان شأنه... يصلي بهم جماعة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 715. 


و ادا ا یاف ی نے ر 2553 
للمتعدي. 

قال: وينهون عن ذلك؛ لأ فيه من أذى قلب الإمام ما فيه إذا جمعوا بعده 

قال سند: ولأنّ المسجد إنما بني في [ز: 1/157] المحلّة لأهلهاء وقد فرّضوا إقامة 
الصلاة لإمامه الراتب» فمتى حَضّر الإمام؛ كان له إقامة هذا الحق» وقد تعمّن له. فليس 
لغيره منعه منه؛ إلا أن يجمع فيه من غير إذنه(2) 

فال N Ee‏ الغد او واليتساد ونا ف الكل 

قال المازري: وقد علّل ذلك بعلة أخرى» وهو: أنَّ في ذلك طريقًا لأهل البدع بأن 
يتخذوا لأنفسهم إمامًا يصلون خلفه0©. 

قال ابن بشير: وينتح من هذا الخلاف أن الأئمة إذا أذنوا في الجمع هل يجوز أم لا؟ 

فعلى التعليل الأول؛ يجوز مع إذن4 الأئمة» وعلى التعليل الثاني؛ لا يجوز إلا أن 
يعلم براءة مريدي الجمع من كونهم مبتدعين60) 

قال المازري: وكذلك السفينة [عندنا]0© لا يجمع فيها مرتين. 

قال ن ما غلاق اعماج برج ال 

قال سند: وإنما قال مالك: (لا يخرج من المسجدالحرام» ولا من مسجد 
الرسول يك ليجمع في غيره» ويصلي فيه فا أفضل له) فذلك؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صَلدَة ف ي مني جدي هدا خير ر ن أف صَلاةٍ فِيمًا يدوا إلا امم جد 


ر« ©ه 
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(1) قوله: (قال: وينهون... بعده) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ . 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [126/ أ]. 

(3) من قوله: (قال إسماعيل: لأن) إلى قوله: (يصلون خلقه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 714. 

(4) في (ز): (أذان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(5) التنبيه» لابن بشير: 1/ 456. 

(6) كلمة (عندنا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شرح التلقين 
(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 714. 


2563 إا ھ یمن اي رييخ لبي مسان 


الحَرَام)17). 

وأكثر ما في الجماعة نها أفضل من صلاة لذ بسبع وعشرين درجة» وأين هذا من 
آلف صلاة؟ 

قال: ومقتضى قوله يوجب [ذلك]0© لمن أدرك جماعة في غير المسجد المعظم. 

وقد نص عليه ابن القاسم» فسّئل في "العتبية" عمّن وجد جماعة قبل أن ينتهي إلى 
مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- [أيصلي معهم أم يصلي فيه]!6 فذًا؟ 

قال: يصلّي فيه فل( 

قال مالك: وإن أتى قوم وقد صلَّى أهل المسجد؛ فلا بأس أن يخرجوا من المسجد 
فيجمعوا؛ إلا أن يكون المسجد الحرام» أو مسجد النبي يك فلا يخرجوا من المسجد. 
وليصلوا وحدانًا أعظم[أجرًا](© من صلاتهم في غير هما جماعة. 

قال ابن القاسم: وأرى بيت المقدس مثلهما. 


(1) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 275 في باب ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه» من 
كتاب القبلة» برقم (213). 
والبخاري: 2/ 60 في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» من كتاب كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة. برقم (1190). 
ومسلم: 2/ 1012 في باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» من كتاب الحج» برقم (1394)» 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ئ . 

(2) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(3) عبارة (أيصلّي معهم أم يصلي فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مخطوط 
طراز المجالس. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 404. 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [127/ أو127/ ب]. 

(5) كلمة (أجرًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من المدونة. 

(6) في (ز): (غيرهم) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 89 و90. 


ر ر 
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(وكذلك حكم المريض إذا خاف الغلبة على عقله في وقت الصلاة الأولى؛ أخُرها إلى 
وقت الصلاة الآخرة» فإن خاف ذلك في وقت الصلاة الآخرة؛ قدَّمها إلى الصلاة 
الأولى)17). 

اختلف في الوقت الذي يجمع فيه» هل حكم المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله 
كحكم المريض الذي يكون الجمع أرفق به؛ لشدة مرض» أو بطن منخرق؟ 

فإذا خاف المريض أن يغلب* على عقله؛ جمع بين الظهر والعصر إذا زالت 
الشمس -الا قبل ذلك](4- وبين العشاءين عند الغروب. 

وأما إن كان الجمع أرفق به؛ لشدة مرض أو بطن منخرق» ولم يخف على عقله؛ 
جمع بين الظهر والعصر في وسط [وقت الظهر وبين](© العشاءين عند غيبوبة الشفق لا 
قبل ذلك ففرّق بينهما. 

قال في "مختصر" ابن عبد الحكم: إذا خاف أن يغلب على عقله» أو يشق عليه 
الوضوء؛ فلا بأس أن يجمع» يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء©». 
قال اللخمي: فجعل ذلك شيئًا واحدّاء ولا يجمع الذي يخاف أن يغلب على عقله 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 119. 

(2) في (ز): (حكم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) عبارة (فإذا حاف المريض أن يغلب) يقابلها في (ز): (ولم يخف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) عبارة (لا قبل ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع 


ابن يونس. 
(5) عبارة (وقت الظهر وبين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
جامع أبن يونس. 


(6) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 86. 
و من قوله: (اختلف في الوقت) إلى قوله: (والمغرب إلى العشاء) بنحوه في الجامع. لابن يونس: 27/2 
و28. 


258/3 ارا هي من أي وى لحي امسا 


الظهرٌ والعصرّ إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. 

قال سند: أما إذا أمن أن يدخل عليه وقت العصرء وهو في عقله؛ فلا معنى لتأخير 
الظهرء ولا مضرَّة في صلاته أول الوقت. 

نعم إن كان يخاف من غشوات تعتريه [إن هو]© تحرك أول الوقت» فهذا يؤخر 
ولا يأبى ذلك مالك. 

ا ]61 ف اشيفاف:وو الاعدلةسنه رقف الفضين فيد إن | حر الليير إلى ذلك 
الوقت عذِرٌ بالظهر لا محالة؛ بل بالظهر والعصر جميعًا. 

وكيف يقال: يؤخر الظهر إلى“ الوقت الذي يخاف فيه على عقله؟ 

فلا وجه لاختلاف القول في ذلك إلا بحسب اختلاف الحال» فإن خاف على عقله في 
[وقت]0© الثانية قدّمها إلى الأولى. 

وإن خاف على عقله إن [ز: 155/أ] تحرك وقت الأولى» أو كان يرتقب ذلك 
على ما اعتاد في مرضه؛ أخر الأولى» وهو لو أخرها من غير علة إلى آخر وقتها؛ لم 
يعنف © , 

وقال ابن نافع: لا يجمع الذي يخاف أن يُغلب على عقله؛ بل يصلي كلل صلاة 
لوقتهاء فإن أغمي عليه حتى ذهب الوقت لم يكن عليه قضاءٌ. 

كما قال ابن يونس: وأحبٌ إلى أن يجمع الذي يخاف على عقله بعد الزوال؛ خوفًا 


(1) انظر: التبصرة» للخمي: 1/ 447. 

(2) كلمتا (إن هو) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من مخطوط طراز 
المجالس. 

(3) كلمة (إن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ببا من مخطوط طراز 
المجالس. 

(4) في (ز): (الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 

(5) كلمة (وقت) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 
المجالس. 

(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [218/ ب]. 


کا اا ری چ لیا 2593 
أن يغلب على عقله فلا يصليهماء وهو الآن قادرٌ على أن يصليهماء وهو الذي يكون 
الجمع أرفق به؛ فليجمع كجمع المسافر يصلي كل صلاة لوقتها خير من أن يصلي العصر 
قبل وقتها من غير اضطرار إلى ذلك0. 

قال المازري: ورأى بعض أشياخي أن المريض الخائف على عقله مخيّر في إيقاع 
لر ا او أو عه ر 0 0 لان ع الما اول ا ك عير وا 

وإن اختار تعجيل الظهر؛ خير في العصر بين أن يجمعها مع الظهر أو يؤخرها. 

واختلف في المريض إذا كان الجمع أرفق به؛ لشدة مرض أو بطن منخرق» هل يباح 
له أن يجمع بينهما في أول الوقت أو في وسطه؟ 

فقال ابن شعبان في "مختصر ما ليس بالمختصر": يجمع بين الظهر والعصر في أول 
وقت الظهرء وبين العشاءين عند الغروب(2 

ورأى أن المشقة في ذلك مُؤؤنة برخصة الجمع» وإذا جاز للمسافر -إذا جد به 
السير- أن يقدّم العصر لما عليه في تأخيرها من المشقة» فهذا أولى» ولأنَّ في تأخير الظهر 
بعد تغرير اء ومن أين يقف على تحديد الوقت المشترك إلا بأن يعرف الوقت» ويتكلف 
اعتبار الوقتين حيتا بعد حين» وذلك أعظم مشقة. 

ووجه المشهور هو أن المشقة إنما هي في تكرار الحركة وقنًّا بعد وقت» ولا بد من 
فعل الصلاتين» والرخصة إِذَا إنما هي في جمعهما فقط لا في التقديم» فإذا أمكنه جمعهما 
أمر بذلك» وكان أولى من تعطيل وقت إحداهما. 

قال في "الطراز"': وقوله: (يجمع في وسط الظهر) ظاهره حين يزيد الظل ربع القائم؛ 
إلا أنه وقع تفسير© ذلك في مواضع أنه عند وقت الا” تراك ا ترون اجيم 
بين العشاءين: (عند غيبوبة الشفق)» فقال في "مختصر ابن عبد الحكم' ای 


(1) من قوله: (وقال ابن نافع: لا) إلى قوله: (اضطرار إلى ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 28. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 847. 

(3) في (ز): (نفسه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 


260/3 ازا هيبن أي رَيَاكخِى لتحي مسان 


ا اس اندر E‏ 
به[أن]© يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدّم الثانية إلى أول وقتها(©. 

وكذلك تأوّل الباجي مسألة "المدو نة" فقال: أما مَنْ شق عليه الوضوءء والتحرك 
للصلاة وقتا بعد وقت» فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يجمع , بين الظهر والعصر في 
آخر وقت الظهرء وأول وقت العص . 

قال المازري: واختلِفَ في وسط الظهر فقال ابن حبيب: إذا كان الفيءٌ ذراعًا(6, 
AE‏ ا 
لعز (6), 

واختلفَ إذا جمع أول الوقت خوف الغلبة على عقله» فلم يذهب عقله؟ 

فذكر اللّخمِي عن عيسى بن دينار أنه يعيد الآخرة(©. 

قال في "الطراز": يريد في الوقت» وعند ابن شعبان: لا يعيد» والإعادة استحبابً(؛ لأنه 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 85 و86. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) من قوله: (فقال في مختصر ابن عبد الحكم) إلى قوله: (الثانية إلى أول وقتها) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 447. 

(4) المنتقى» للباجي: 2/ 237. 
ومن قوله: (ورأى أنَّ المشقة) إلى قوله: (وأول وقت العصر) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [219/أ]. 

(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة؛ ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 154. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 847. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 447. 

(8) كلمتا (والإعادة استحبابًا) يقابلهما في (ز): (والاستحباب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 


زاف کوچ ا 261/3 


صلَى في وقتٍ كان له ذلك فيه جائزاء ويشبهه من خاف ألا يجد الماء في الوقت فتيمم 
وصَلَّى ثم وجده. 

ولو جمع أول الوقت من غير أن يخاف أن يغلب على عقله» فروى علي عن مالك في 
مريض جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر من غير ضرورة جهلاء قال: يُعيد العصرّ في 
الوقت. 

قال ابن كنانة: ولا يعيدها بعد الوقت(1). 

قال سند: وهذا مني على القول باشتراك الوقتين» وقد مرّ ذكر هذا الأصل60. 

وروى ابن القاسم في المريض يعرف الوقت الذي يأخذه النافض فيه» قال: لا يصلي قبل 
الوقت خيفة ذلك» فأما إذا زالت الشمسء فله أن يجمع حيئئظٍ بين الظهر والعصر(9. 


وة 
قال مالك في "المبسوط" فيمن سافر في البحر وخاف الميد» قال: يجمع على البر 
أول الظهر [قائمًا]( أحبٌ إلى من أن يصليها في وقتها قاعدًا60©. 


اختلف في الإمام الراتب يصلي في المسجد بجماعة» هل لجماعة أخرى أن تجمع في 
فقال مالك: ولا تجمع صلاة في مسجدٍ له إمام راتبٌ مرتين» ولا بأس أن يخرجوا من 


(1) قوله: (ولو جمع... الوقت) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 263. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [218/ ب]. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 262. 

(4) كلمة (قائمًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 
(5) قوله: (قال مالك... قاعدًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 265. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 262 و(العلمية): 1/ 119. 


2623 ارا هين أي ردي كد لحي امسا 


المسجد فيجمعوا وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأجازه ابن حنبل©. 

ودليلنا ما رواه ابن وهب عن مالك أنه قال: دخل سالم بن عبد الله مسجد الجحفة. 
وقد فرغوا من الصلاة» فقالوا: لا تجمع صلاة في مسجد [واحد] مرتين. 

قال ابن وهب: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم عن ابن شهاب» ويحيى بن سعيد 
وربيعة» والليث مثله(». 

قال ابن يونس: وإنما منع ذلك؛ لما يدخل بين الأئمة من الشحناءء» ولئلا يتطرق آهل 
البدع فيجعلوا من يؤمهم ويمتنعوا من الصلاة خلف أئمتنا0©. 

وقال الحسن البصري: "كان أصحاب النبي بيا إذا فاتتهم الصلاة في جماعة صلوا 
في المسجد فرادى"60), 

قال في "الطراز": فظاهر المذهب أخهم لايجمعوا) ولو أذن لهم إمامه؛ ولأنّه قال 
في الإمام نفسه: وإذا جمع نائبٌ الإمام» ثم أتى هو؛ فلا يجمع بأحد. 

قال سند: وإذا لم يكن له إمام راتبٌ» فمتفقٌ على جواز الجمع» وبه قال أصحاب أبي 
حنيفة» والشافعي» ولكل جماعة أن تؤذن وتقيم. 

قال سنك لأن هذا المسجد إثما بت معونة لماز به على الضلاة: فمقى أناه أحَدٌ من 
الناس للصلاة حصل المقصود. ولم يُبْنَ لجماعة مخصوصة. واعتبارًا بما يوجد في فيافي 
[ز: 1/156] الأرض من المحارب والمساجد. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 89. 

(2) قوله: (وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأجازه ابن حنبل) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 713 
و714. 

(3) كلمة (واحد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من المدونة. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 90. 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 334. 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 113» برقم (7111)» عن الحسن يََآنهُ. 

(7) في (ز): (يجتمعوا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 

(8) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [215/ ب و216/ أ]. 
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قال الأبهري: ولان ذلك لا يؤدي إلى إيقاع بين الأئمة والناس؛ لأنهم ليس أحدهم 
بالصلاة فيه بأَوْلَى من الآخر إذا لم يتكفل بالقيام فيه كما تكفل الراتب بالصلاة في مسجده. 
ولس ني ياه تطرق ادل الزن مصدهم ا 

قال المازري: ولأن المتقدمين بالجمع لم يكن لإمامهم حق في التقدم في تلك 
الصلاة» فيقدر(!) من أتى بعده كالمنازع له في حقه. 

قال الفقيه سند اه: وقد ذكر أصحاب أبي حنيفة أنَّ النبى يك خرج ليُصلح بين 
الأنصار فرجع والقوم قد صلوا في المسجد. فدخل حجرته فجمع بأهله ولم يجمع في 
المسحد0ة, 
فرع: 

فلو كان مسجدٌ تجمع فيه بعض الصلوات» ولا تجمع فيه بعضهاء أو يجمع فيه 
بعض الأيام» فهل يجمع فيه مرارًا فيما لا يجمع فيه في غالب العادة؟ 

اختلف في ذلك قول مالك» ففي سماع أشهب: سل مالك عن مساجد الحرس 
يجمع فيها في الصبح والعشاءين» ولا يجمع فيها الظهر والعصر؟ 

فقال: لا بأس أن يجمع فيها الظهر والعصر توم بعد قوم» ولا تعاد فيها الصلوات 
التي صَلّيت بإمام راتب. 

ثم قال: وثبت مالك على أنه لا يجمع فيها لا الصلاة التي قد جمعت فيهاء ولا في 
غیر ها . 

قال اللخمي: وأن تصلى أحسن؛ لأن الذي صلى قبله لم يكن ممن له حق في الصلاة 


(1) في (ز): (فقدر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 714. 
(3) رواه الطبراني في الأوسط: 5/ 35 برقم (4601). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 45 برقم (2177) كلاهما عن أبي بكرة وَكَتَهُ. 
(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 307. 
و المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [127/ أ]. 


264/3 راهم إبي ريا حى ليحي امسا 

قال اللخمي: وهذا كله في حقٌ الجماعةء فأما الفذ فلا يُمْنع أن يصلي الفرض في كل 
مسجل له إمام راتب؛ يتقدمّه أو يتأخر عنه» وإنما منع أن يصلي إذا كان الإمام في صلا 
وهو في صلاة يصلي لنفسه تلك الصلاة على وجه الفرض أو النفل» ويمنع أن يجلس 
والإمام يصلي» أو يخرج بعد ما تقام الصلاة. 

قال اللخمي: فحق الإمام في ذلك في اثنتين : 

في الجماعة أن تجمع قبله [أو معه](1 أو بعده» وني الفذ أن يصلي حين صلاته» ولا 
يتم به» أو يجلس ولا يصلي معه» أو يخرج بعد أن تقام الصلاة؛ لأن في كل ذلك أَذَّى له. 

ولا يمنع الفذ أن يتقدمه في تلك الصلاة؛ لأن من الناس من يكون له شغل لا 
يمكنه معه انتظار الجماعة» ولا يمنع من يأتي بعد سلامه أن يصليها؛ لأن كثيرًا من الناس 
تفوته الجماعة» فلا يلحق الإمام بذلك أذىّ؛ [لأنّه](4 لما علم أنَّ كثيرًا ما يقع ذلك من 
الناس من غير قصد0(© التأخير عن الإمام. 

ولو علِمَ من أحدٍ أنه تعمّد بذلك مخالفة الإمام؛ لمنع. 

وكل حالة يكون للإمام فيها حق» فإن ذلك في المسجد داخله وصحنه سواء تمنع 
المخالفة على الإمام بالجلوس؛ فلا يصلي معه ومن الصلاة [ز: 156/ ب] فذًا في صحن 
المسجد في حين صلاته60). 


(1) كلمتا (أو معه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(2) الجار والمجرور (في تلك) يقابلهما في (ز): (بتلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) كلمتا (الناس تفوته) يقابلهما في (ز): (الناس من تفوته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) كلمة (لأنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(5) كلمتا (غير قصد) يقابلهما في (ز): (فضل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 343 و344. 
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(وإذا صلّى إمام المسجد وحده ثم أتى قومٌ بعدّه؛ فلا يصلوا جماعةً في مسجده. 
إن صنُوا10» جماعة قبله؛ فلا بأس أن يصلي الإمام بعدهم في جماعة)(2. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ إمام المسجد له ولاية المسجدء ومن له الولاية لم يُوْم في مكانه 
إلا بإذنه. 

٠‏ يدل على ذلك قول النبي لا ١لا‏ يو مُ الرَّجُلٌ في لصاو( فَمَنْ أتى مسجدًا وقد 

صلی أهله؛ لم يكن له أن يجمع فيه ثانية. 

ولو أقام الصلاةً فلم يأته أحدٌ فصلى وحده؛ لم يكن لغيره إذا أنى أن يجمع فيه. 

قال سند: لأن الحق بيده فإذا أذن وصلى فقد فعل غاية ما يُمكته في ذلك الحق وهنو 
ما صلَّى إلا بنية الإمامة» ولم يأته أحدٌ لم يندب إلى طلب جماعة في مسجدٍ آخر؛ بل يكره 
له اتوي كا ناما NE E NE A‏ 
الجمع؛ لأنها هي التي يدب إليها صلّى معه أحد أو لم يصلّ (. 

وإذا ثبت أن له حكم الجماعة» فلا تصلى جماعة بعده؛ لأ تكرارٌ الجماعة بعد 
الجماعة يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأن الإمام الأول يقول: لم يرضوا 
بإمامتي حتى صلوا مع غيري؛ فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمة, ولأنَ في ذلك -أيضًا- 
ذريعة لأهل البدع» وتطرقا لهم على خلاف أهل الحق في تركهم الصلاة معهم في 
مساجدهم. [والمؤذن]0© قائم قال ناذا ادن وأقام وض وانتصب للإمامة؛ كانت 


(1) في (ز): (صلى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع . 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 262 و263 و(العلمية): 1/ 119 و120. 
(3) صحيح» رواه الترمذي: 1/ 458 في باب من أحق بالإمامة» من أبواب الصلاة» برقم (235). 
والنسائي: 2/ 77» في باب اجتماع القوم وفيهم الوالي» من كتاب الإمامة» برقم (783) كلاهما عن أبي 
(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [126/ أ]. 
(5) كلمة (والمؤذن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


2663 اا ھن يزاجي ي امسا 


صلاته محكومة" بحكم الجماعة وجمعهم وجماعتهم» ثم يصلون لأنفسهم. 

وإن استخلف إمامه من يصلي بالناس» ثم أتى بعد أن صلوا؛ لم يكن له أن يجمع 
فيه» وإنما قال ذلك؛ لأن نائبه -وإن لم يصل أحد خلفه- بمنزلة الإمام(©. 

وقال مالك في "الواضحة": إن صلى المؤدّن وحده» فهو كالإمام صلاته وحده 
جماعة» لا يجوز لهم أن يجمعوا بعد ذلك تلك الصلاة إذا كان ممن يصلَّي إذا غاب إمامه. 
وإن كان المؤذّن ممن لا يصلي إذا غاب الإمام فهو كرجل من الناس» وللإمام أن يجمع 
ON‏ 

قال: ولو كان شأنه أن يصلي إذا غاب الإمام» فصلى بهم في وقت صلاة الإمام 
المعتاد أو بعده بيسير؛ كان للإمام أن يعيد الصلاة؛ لأنْ هذه مسابقة» وإن لم يكن شأنه أن 
يصلي بهم إذا غاب الإمام فأبطأ الإمام وأضرّ بالناس انتظاره؛ جاز لهم أن يأمروا المؤدّن أو 


وأما قوله: (وإن صلوا جماعة قبله؛ فلا بأس أن يصلي الإمام الراتب بعدهم في 
جماعة) وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الجماعة الأولى متعديةٌ فلا يقطع حق الإمام؛ إذ لا حرمة 
للمتعدي. 


قال: وينهون عن ذلك؛ لأنَّ فيه من أذى قلب الإمام ما فيه إذا جمعوا بعده(5. 


الول الما تفن ا6 ا لأغا ينان د و 
الصلاة لإمامه الراتب» فمتى حَصَر الإمام؛ كان له إقامة هذا الحق» وقد تعيّن له. فليس 


)1( 2 (ز): (محكوما) ووت مدا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(2) من قوله: (وإذا ثبت آن له حكم الجماعة) إلى قوله: (خلفه بمنزلة الإمام) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازرى: 1/ 2/ 714 و715. 

(3) قوله: (وقال مالك في الواضحة...أن يجمع بعده) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 331. 

(4) قوله: (قال: ولو كان شأنه... يصلي بهم جماعة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 715. 

)5( قوله: (قال: ويلهون عن... جمعوا بعده) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 14 . 


IRAE N 7‏ 0 ك2 
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لغيره منعه منه؛ إلا أن يجمع فيه من غير إذنه(1) 

قال إسماعيل: لأن ذلك مود إلى العداوة وانبغضاء وتفرّق الكلمة. 

قال المازري: وقد علّل ذلك بعلة أخرىء» رهو: أن في ذلك طريقا لأهل البدع بأن 
يتخذوا لأنفسهم إمامًا يصلون خلفه(. 

قال ابن بشير: وينتج من هذا الخلاف أن الأئمة إذا أذنوا في الجمع هل يجوز أم لا؟ 

فعلى التعليل الأول؛ يجوز مع إذن( الأئمة» وعلى التعليل الثاني؛ لا يجوز إلا أن 
يعلم براءة مريدي الجمع من كونهم مبتدعين (4) 

قال المازري: وكذلك السفينة [عندنا](© لا يجمع فيها مرتين. 

قال: لأنَّ ما علَلنا به في المساجد يوجد مثله في السفر (6). 


الرسول يلك ليجمع في غيره» ويصلي فيه فذا أفضل له) فذلك؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ١صَلاَةٌ‏ في مَسْحِدِي هذا خَيْرٌ ن آلف صلا فيا سواه إلا الم جد 


الحَرَام»(. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [126/ أ]. 

(2) من قوله: (قال إسماعيل: لأن) إلى قوله: (يصلون خلقّه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 714. 

(3) في (ز»: (أذان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير 

(4) التنبيه» لابن بشير: 1/ 456. 

(5) كلمة (عندنا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 714. 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 275) في باب ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه» من 
كتاب القبلة» برقم (213). 
والبخاري: 2/ 60 في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» من كتاب كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» برقم (1190). 
ومسلم: 2/ 1012. في باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» من كتاب الحج» برقم (1394)» 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة د . 


SEN 268/3 

وأكثر ما في الجماعة أنها أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وأين هذا من 
ألف صلاة؟ 

قال: ومقتضى قوله يوجب [ذلك](1 لمن أدرك جماعة في غير المسجد المعظم. 

وقد نص عليه ابن القاسم» فسئل في "العتبية" عمّن وجد جماعة قبل أن ينتهي إلى 
مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- [أيصلي معهم أم يصلي فيه](© فذا؟ 

قال: يصلى فيه فذا(3. 

قال مالك: وإن أتى قومٌ وقد صلى أهل المسجد؛ فلا بأس أن يخرجوا من المسجد 
فيجمعوا؛ إلا أن يكون المسجد الحرام» أو مسجد النبي بيه فلا يخرجوا من المسجد. 
وليصلوا وحدانًا أعظم[أجرًا]() من صلاتهم في غير هما(“ جماعة. 

قال ابن القاسم: وأرى بيت المقدس مثلهما(6). 


0 


اختلف فيمن صلى في جماعة هل يعيدها في جماعة أخرى أم لا؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يعيدهاء واختلف فيه أصحاب الشافعي» فقال بعضهم مثل 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط طراز 


ااي 

(2) عبارة (أيصلي معهم أم يصلي فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
1 
طراز المجالس. 


(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 404. 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [127/ أ و127/ ب]. 
(4) كلمة (أجرًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من المدونة. 
(5) في (ز): (غيرهم) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 89 و90. 
(7) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 120. 


كك أ sre wa AAAS‏ ذا | اك 
7 اف ری ق ار 269/3 
1 

واا زوق عق ابن عمو أن النبي َي قال: «لا تَحَاد الصَّلَاةٌ فِي يَوْم مَرَتيّن)(2) 
وعمومٌ الحديث يمنع أن تعاد مطلقا؛ لأن ورود التخصيص فيمن صلى وحده أن يعيدها 
في جماعة يخرج بدليله» ويبقي ما عداه على المنع. 

وقد رُوي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمرء فقال: إني أصلي 
: 2 55 ع 
ي ٻيتي دم ادرك الصلاة 2 الإمام ااصلي معهم؟ 

عر ىعوا کے 7 eG‏ ا ١‏ و ر2 برس -ه 

فقال له ابن عمر: "أو ذلك إِلَيّكَ؟ إِنْمَا ذلك إلى الله يَجَعل اهما شَاء"0©. 

قال العبدي: ولأن النبي بي إنما فاضل بين صلاتي الفرادى والجماعة؛ فوجب أن لا 
يُتَعدَّى الرواية. 

قال: ولأن المعنى الذي فضصّلت به الجماعة على الفرادى [ز: 157/ ب] معدومٌ بين 
الجماعتين؛ فلذلك لم يعد. 

قال الأميري: ولأن من صلى في جماعة قد حصل له أداء الفرض والفضل» فليس 
عليه في أكثر منهاء ولو جاز أن يعيد في أكثر منها؛ لجاز -أيضًا- أن يعيد في عدد أكثر من 

قال العبدي: ولأن الأمر بالإعادة في الجماعة إنما كان لأجل تحصيل فضيلة 
الجماعة» ولا فضل 9 لجماعة على جماعة. 

قال القاضي: ولأن هذه صلاة فرض أَذَّاها مع إمام» فلم يكن مأمورًا بأدائها مع إمام 


(1) من قوله: (اختلف فيمن صلى) إلى قوله: (ذلك أحمد بن حنبل) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
2 155 و156. 

(2) حسن رواه النسائي: 2/ 114 في باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة؛ من كتاب 
الإمامة» برقم (860)» عن ابن عمر وا . 

(3) رواه مالك في موطئه: 2/ 182» في باب إعادة الصلاة مع الإمام» من كتاب السهوء برقم (436). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 429» برقم (3649) كلاهما موقوفا على ابن عمر كي . 

(4) في (ز): (حد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


270/3 اهي مناي ريا ىجي مسان 
غيره كالعصر والصبح. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولان إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى(. 

قال ابن حبيب: ومن صلَّى في جماعة في غير مكة والمدينة وبيت المقدسء ثم دخل 
أحد هذه المساجد فإنه يصلي معهم» وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها. 

كي مثله عن مالك0©. 

وهذا بخلاف ظاهر المذهب. 

قال اللخمي: ويلزم على قوله أن من صلَّى في جماعة؛ ثم أتى أحد هذه المساجد 
ا لاه أعظم أجرً|(4. 

ل اب شير وال لك م طن القباسس » إلا أن هال إنما ووه الام غاا 
في الجماعة وهذا عكسه» والموضع موضع عبادة» فلا يُتَعدّى به ما ورد(6. 

قال في "الطراز": ووجه ما قاله ابن حبيب بيِّرنٌ؛ فإن صلاة الجماعة لمَّا ضوعِمَت 
غالى ا ا مقع رن د عالت عدا قاذ و اع ا هنذا 
التضعيف» فكيف بما يضاعف آلف ضعف؟ ! 

وقد روى أبو هريرة أن النبي يا قال: ١صَلاَةٌ‏ في مَسْجِدِي هَدًا حَبْرٌ مِنْ ألْفٍ صلا 
فِيمَا سواه إلا المَسْجِدَ الحَرَام والحديث في "الموط"(6. 

واختلف في تفضيل أحدهما على الآخر. 

وقال أشهب: سألت مالكا عن هذا الحديث فقال: تفضيل المسجد الحرام دون 
فضيلة غيره من المساجد. 

قال أبو محمد: يريد مالك أنَّ الصلاة في مسجد النبي وَل تفضل على الصلاة 


(1) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 268. 

(2) قوله: (قال ابن حبيب:... مالك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 326. 

(3) في (ز): (ويصلي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 336. 

(5) التنبيه» لابن بشير: 1/ 455. 

(6) تقدم تخريجه فيما إذا صلَّى إمام المسجد وحده» ثم أتى بعد قومٌ من كتاب الصلاة: 255/3 256. 


ا ع ابر 21/3 
في مسجد مكة بدون ألف صلاة» وتفضل على سائر المساجد بأزيد من ألف 
صلاة. 
7 وخرج ابن سنجر عن ابن عمر أن لبي كان يقول: 'الصّلاةي مسحي هذا 

دل الف صَكَاةٍ يما سِوَاه مِنَ الْمَسَاجدٍ إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ فهو أفُضَلُ1)؛ إلا أن حديث 
ابن سنجر لا يقاوم حديث "الموطأ". والبخاري» ومسله0©. 
(© ولم يخرج أحد منهم ما خرّجه ابن سنجر. 
فإن قيل: مسجد مكة أقدم وأول بيت وضع للناس(4 
قلنا: لاعبرة بالتقدم فلن مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد بيست 


المقدس. ومسجد الرسول يه أفضل ه00 


وقد روى أبو داود» والنسائى 


(ومن صلى وحده؛ أعاد في الجماعة جميع الصلوات إلا المغرب وحدها. 
وإذا أعاد صلاته في جماعة, فإحدى الصلاتين فرضه والأخرى نفله من غير تعيين)©. 


واللأصل في هذا [ز: 1/158] الباب قول النبى بيو لمحجن» وقد كان صلى في أهله. 


(1) رواه ابن الأعرابي في معجمه: 1/ 2263 برقم (485). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5 4 برقم (10280) كلاهما عن عبد الله بن عمر ذا . 

(2) تقدم تخريجه في فيما إذا صلًى إمام المسجد وحده ثم تى بعد قومٌ من كتاب الصلاة . 

(3) لم أقف عليه عند أبي داود» والذي وقفت عليه صحيح» رواه النسائي: 5 213 في باب فضل الصلاة في 
المسجد الحرام» من كتاب مناسك الحح» برقم (2897)» عن ابن عمر وها . 

(4) لعله يشير للحديث المتفق على صحته» الذي رواه البخاري: 4/ 145 في كتاب أحاديث الأنبياء» برقم 
(3366). 
وبك 3000ل كاي a‏ 599107 كايا جا لي 2 ا 
ا رَو اللوا أي مج وضع فِي الأزض أُوّل؟ قَالَ: المد الحَرَام م) قَالَ: قَلْت: تم ای؟ 
«المَسْجِدٌ الأَفْصّى» قلت :کم کان بَْنَهُمَا؟ ال ١‏ أَرْيعُوَنَ سيق تر انتما ادر كك الصلاة شد فة ف 
القضل فيه» وهذا لفظ البخاري. 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [125/ أ و125/ ب]. 

)6( التفريع (الغرب):1/ 3 و(العلمية): 1/ 120. 


م 


2723 اهنإ ي ردي ىجي مسان 
ولم يصل معهم: (إذَا جْتَ فَصَلَّ مَعَ الاس وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ في أَهْلكَ»» خرجه مالك 
في الموطإ(1). 

قال الباجي: ويحمل قوله على غالب أحوال الناس أنَّ من صلى في بيته صِلَّى فلّ(©. 

وخرّج أبو داود والترمذي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع 
النبي ية وهو غلامٌ شاب» فلمًا صلى إذا رجلان لم يصليا معه في ناحية المسجد» فدعى 
هما فجيء بهما ترعد فراتصهماء فقال: (مَا مَنَحَكُمَا أَنْ تُصَلَيا مَعَنَا؟) قالا: قد صلَّينا في 
راا 

قال: «قلا فعا إا صَلَّى أَحَدُكُمْ في رَحْلِهِ نُمَ أَدْرَكَ الإمَامَ وَلَمْ يُصَلٌ فيصل مَعَهُ 
إن لَدُنَافِلَةٌ)60. 

لاا و و اا الجماعة انق ون م تل هذا ب ا 0 

واختَلَفَ الناس في هذه الأحاديث هل هي عامة أو خاصة؟ 

فقال ابن القاسم عن مالك: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب0©. 

وقال المغيرة ومحمد بن مسلمة: تعاد المغرب كسائر الصلوات) وهو مذهب 
الشافعي وابن شهاب. 


(1) صحيح» رواه مالك في موطته: 2/ 181. في باب إعادة الصلاة مع الإمام» من كتاب السهوء برقم (134). 
والنسائى: 2/ 112« 2 باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. من كتاب الإمامة. برقم 
(857). 
وأحمد في مسنده» برقم (16393)» جميعهم عن محجن الديلي ذََتَهُ. 

(2) المنتقى» للباجى: 2/ 197 و198. 

(3) صحیح» رواه أبو داود: 1ه في باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» من كتاب 
الصلاة» برقم (575). 
والترمذي: 1/ 424» في باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» من أبواب الصلاة» برقم 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 711. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 87. 

(6) قوله: (وقال المغيرة» ومحمد...كسائر الصلوات) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 328. 


27313 EE IE IN 


وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء فقط(1). 

وقال ابن حنبل وبعض أصحاب الشافعي: يعيد الصلوات كلها إلا الصبح والعصر. 

قال المازري: وروي عن ابن عمر أنه قال: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والصبح. 

وبه قال الأوزاعي 2. 

رج قو يتالاك هو راا اهر اا دخا صا و ار رن 
وقد قال النبي بيا في حديث طويل: ١لا‏ وتران في لَيلَة»(2. 

قال بعض أصحابنا: فإذا أعادها صارت شفعًاء وخرجت عن أن تكون وترّاء وقاله 
ابن عمر. 

قال المازري: ولا بد أن تكون إحدى صلاتيه نافلة» والتنفل بثلاث لا يجوز( 

قال الأبري: لان النفل إنما عو شفة ليس فيه وقرة الأضلاة الوتر بخاضةفإنها 
مسنونة وليست نفلا. 

قال المازري: ولأن الوتر صلاة مسنونةء فاتبح في عددها ما شر فيها. 

وقد أشان بعض الناس إلى أن ابن عمر إنما أضاف إلى المغرب صلاة الضبع؛ لأ 
رها صا اد ت عل ال هة ال ر لى اة صا انقو كان لا لن ال 
حرصًا على أن يلزم رُخصة التخفيف» وإعادة الصبح كالإخراج لهاعمًا شرع فيها من 
بقائها على الأصل”. 

ورای ا دوج ما رار ابو ایا الد عنام ون 
كان الأمر يختلف في الصلوات؛ لبينه النبيك كيا 

قال سند: وبتى أبو حنيفة مذهبه على أن الأولى هي الفرض والصبح لا يفل بعدهاء 


(1) قوله: (وهو مذهب الشافعي... والعشاء فقط) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 157 و158. 

(2) تقدم تخريجه في الشك في الوتر من كتاب الصلاة:273/3. 

(3) من قوله: (وقال ابن حنبل وبعض) إلى قوله: (بثلاث لا يجوز) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 719, وما بعدها. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 721/2. 
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27413 إِرَاهِيَنِ إبي ردي عى لبي مسان 
وكذلك العصرء ويكون الحديث الذي جاء في النهي عن التنفل بعد هاتين الصلاتين 
تخصيص عموم حين الإعادة. 

ورأى مالك أن الثانية لم تتعيّن أها نافلة» فإنه(" ما يعيدها بنية النافلة ذ ى 
8 ب] فيه معارضة ولا تخصيص» وتحققّت المعارضة في المغرب بمارُويَ عن 
النيت بيا أنه قال: «لا وِثْرَانِ فِي لَيْلَةِا. 

فاك الآ جوف وجا كا نالك "زعي لواف كلها لا N‏ 51د التكير E‏ 
الصبح -أعني: حديث يزيد بن الأسود وَ- وليس هذا كالمبتدئ بالنافلة بعد الصبح 
ال ا ا ا كمال رقي الى عا عا درل كمال 
وإنما لم يعد المغرب؛ لأنه يصير مصليًا لوترين» وقد نهى النبي بيا عن وترين في ليلة. 

قال: ورّوى أنس بن مالك ذلك أنه قال لأبى موسى: تعاد الصلاة كلها إلا المغرب 
فاا وت (2. ١‏ 

قال: وهذا قول السبعة الفقهاء. 

قال: ولأنَّ المغرب لما كان لها وقت واحد وكانت سائر الصلوات لها وقتين لم يُعِدٍ 
المغرب؛ لمخالفتها سائر الصلوات في الوقت(©؛ فوجب أن يخالفها في أنها لا تبنى. 

واختلفَ بعد القول بأن المغرب لا تعاد إذا أعادهاء فقال ابن القاسم: أحبٌ إليَ أن 
يشفعها وتكون الأولى صلاتهء وقد بلغني ذلك عن مالك47©. 

وحكى ابن أبي زيد في "نوادره" عن ابن وهب أنه يسلّم مع الإمام ثم يعيدها ثالثة؛ 


(1) في (ز): (فإنها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 77 برقم (6661) عَنْ انس د قَالَ: «كانَ اا 
أل الُْوفَوَأبُومُوسى الْأَشعرِيعََى جد اصرق وَُنْتْ يتما اعدا أن بايا عذدي حَدْوَة فَصَلَى 
أَحَدَّهُمَا صَلَاةٌ الَْدَاة وَبأَصْحَابهه َم جَاء ون أَصَلَيء َصَلَّى مَعِي '» وبرقم (6670)عن أبي مجلز ي 
قَالَ: «تعَادُ الصّلَوَاتٌ كلها إا لْمَغْربَ فنا ون قا تَجْعَلُوَا شَهْمَاه. 

(3) الجار والمجرو (في الوقت) يقابلهما في (ز): (والوقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 80. 


اا یا یاف ن نق ری E‏ 
لتكون وت |(1). 

قال سند: وإنما قال ابن القاسم ههنا : (يشفع برابعة) حذرًا من أن يوتر في ليلة مرتين؛ 
ألا تراه نبّه بذكر الشفعء فإنه لو سلّم مع الإمام» وكانت إحداهما فريضة؛ كانت اللأخرى 
نافلة» وهي وتر ثم يوتر بعد العشاء فيأتي بوترين في ليلة» وذلك منهييٌ عنه» ويتنفل بثلاث 
ركعات وذلك ممنوع منه؛ فلذلك أمره ابن القاسم أن يشفعها(©. 

قال اللّخمي: وهذا إذا أعادها بنيّة النفل» ولو نوى نقض الأولى لتكون هذه فرضه لم 
يشفعها؛ لأنَّ الاحتياط لفرضه أَوْلَى فيخرج من الخلاف؛ لان هذه تعود فرضه. 

قال: وينبغي إذا كان الوجه في المنع أن الآخرة نافلة ألا يعيد العصر ولا الصبح. 

قال: وإذا سلَّم الإمام يدث وأصحابه أن يعيد العصر والصبح دل على أن الآخرة 
E As‏ لقوله اة لمحجن ولق : ١صلء‏ ون كُنْتُ قَدْ 
صَلَيْتَ)4» فعدٌ» ولو كان ذلك في بعض الصلوات لبيّنه ولم يجز تأخير البيان5. 

المد ورا ىبن وهت أنه إن أكملها -وفق قال قاف :2 تقع فرضًاح- فلا تفسدها 
زيادة الرابعة» ولو لم يمكن67 أن يحرم بعد سلامه فيأي بركعة؛ لأنّ ركعة لا تكون نافلة 
مشروعة في غير الوتر» فأَورَ أن يأتي بثلاث ركعات» فإن كان ما صلّاه جماعة لا يقع فرضه؛ 
كان سلامه منه على سبيل التحرّي والاجتهاد, فلا يقطع إيصاله بما بعده في باب التنفل» فإن 
كان ذلك فرضه؛ [ز: 1/159] كانت الركعة الزائدة في صلاته الآخرة وَقَحَت على وجه التحرّي 
فلا تفسد صلاته» كما لو شك المصلي فأتى بركعةٍ زائدة؛ فعلى الاحتياط. 

فلن الها زرف توراه لغرب وت سنا لبان اذا عد كفا قائن فق ها 71 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 325. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [119/ ب]. 

(3) في تبصرة اللخمي: (أن). 

(4) تقدم تخريجه في حكم من صلى منفردًا ثم عاد في جماعة من كتاب الصلاة:275/3. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 333 و334. 

(6) في (ز): (يكن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 
(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [119/ ب]. 


27613 إا ھن أي ربخن التي مسان 
بإعادتها ثالثة؛ ليزيل ما أفسد من موضوعها لا سيما إن قيل: إن للوتر مدخلا في النفل 
بدليل الوتر فى صلاة الليل60©, 

وقال ابن حبيب: إن أعادها ناسيًا أو جاهلاء ثم علم قبل أن يركع مع الإمام؛ فليقطع. 
وإن علم ذلك بعل ركعة؛ صلى ا فإذا فرع ]60 تشهده؟ سلم وخر ج40 

قال سند: وإنما قال ابن حبيب: (يقطع إذا ذكر قبل أن يركع)؛ لأنَّهِ دحل في نافلة 
ممنوعة» فأشبه إذا قام في النافلة إلى ثالثة فإنه يرجع عن تلك الركعةء ولأنّه أحرم بئيّة 
الفرض» ومنع من إتمامه قبل أن يركع» فأشبه ما إذا أحرم بالصلاة في المسجد فأقيمت 
عليه قبل أن يركع» فإن أعاد المغرب وسلم مع الإمام وسها أن يشفعها -على قول ابن 
القاسم- فإن ذكر بالقرب؛ رجع إلى الصلاة فأضاف إليها رابعة وسجد للسهوء وإن 
تطاول؛ فلا شيء عليه. 

قال ابن القاسم في "العتبية": ومن صلَّى العشاء الآخرة» وأوتر بعدها؛ فلا يعيدها في 

واختلف إذا أعادها هل يعيد الوتر أم لا؟ 

وقال يحيى بن عمر: لا يعيله. 

وكأنّه رأى أن ركعة الوتر إنما شرعَت تابعة للفرض» وقد وَقَمَ وتره بلا خلل فيه فلم 
ومر بإعادة» ولألّه ممنوعٌ من وترين في ليلة. 

ورأى سحنون أن من سَنة الوتر أن يكون بعد الفرض» ونحن نجوّز أن تكون الصلاة 


(1) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(2) في (ز): (النفل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 721. 

(3) حرف الجر (من) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي 
زيد. 


(4) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 1/ 326. 


ر اانا ایا یف رس نے ریا E‏ 
التي أعادها فرضه. فينبغي أن يكون وتره بعدها» ولأنه مأمورٌ بإعادة العشاء فيعيد الوتر. 

أصله إذا افتكر أنَّ صلاة العشاء السابقة كان فيها حََلّر (2. 

قال اللّخمي: وأرى إن أعاد(6 العشاء بنيّةِ النفل؛ لم يُعِد الوتر» وإن أعادها بنية 
الفرض؛ أعاد الوت (#). 

واختلف إذا 0 وحده» ثم وجد رجلا يصلي وحده» هل يعيد معه أم لا؟ 

فظاهر المذهب أنه يعيد؛ لاه إن ائتمّ به صارا جميعًا جماعة» وحصل لهما فضيلة 
الجماعة. 

وذْكِرَ عن أبي الحسن ابن القابسي أنه قال: لا يعيد معه؛ لأنّهِ إنما يعيد في جماعة: 
وأقل الجماعة اثنان» ومثله ذكر عن أبي عمران: أنه لا يعيد مع رجل واحد؛ إلا أن يكون 
هذا الواحد هو الإمام الراتب» فيعيد معه؛ لاه كالجماعة60©, 

قال عبد الحى: ألا تزيق أنه إذا ص الإمام الراتب وحده لا يعيد9© في جماعة؛ لأنه 

حده كجماعة» وقد حاز فضل الجماعة. 
واختلف فيمن صلَّى مع صبي» فقال بعض فقهائنا: لا يعيد في جماعة(8© 
قال المازري: فإنه رأى أنَّ الصبئ دخل بنية الفرض» فلا يضره سقوطه في الباطن 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 382 و383. 

(2) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [119/ ب» وما بعدها]. 

(3) في (ز): (إعادة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 333. 

(5) من قوله: (واختلف إذا صلى وحده) إلى قوله: (لأنّه كالجماعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 329. 

(6) كلمتا (لا يعيد) يقابلهما في (ز): (فإلّه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب. 

(7) قوله: (وذكر عن أبى الحسن ابن القابسى أنه قال: لا... فضل الجماعة) بنصّه في مخطوط المكتبة 
الأزهرية لتهذيب الطالب. لعبد الحق الصقلي [ز: 28/ 1]. 

(8) قوله: (واختلف فيمن... يعيد في جماعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 329. 


27813 هين أي ردب ى اجى مسان 

00 لأنّ صلاة الصبي نافلة [ز: 159/ ب] 
فلا تمنع الإعادة» وإنما يمنعها الاجتماع على الفرض. 

ولو صلَّى رجل في بيته مع امرأته فلا يعيد في جماعة؛ لألّه صلى في جماعة» إذا صلى 
الرجل مع أهله جماعة قاله"؟ أبو عمران وأبو الحسن©. 

وأما قوله: (فإن أعاد صلاته في جماعة فإحدى الصلاتين فرضه» والأخرى نفله من 
غير تعبيه)(6, 

فهذا مما اختلف فيه فرّوي عن مالك: إنما ذلك إلى الله سبحانه يجعل أيهما شاء 
فرضه. وإليه ذهب أبو حنيفة وابن حنبل وهو أحد قولي الشافعي. 

واختٌلف في ذلك عن ابن المسيب وعطاء ابن أبي رباح» فرُوي عنهما أنَّ الأمر في 
END‏ 4 
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(1) في (ز): (قال) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) قوله: (وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن: يعيد في... أهله جماعة) بنصّه في مخطوط المكتبة الأزهرية 
لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 28/ أ]. 
و شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 712. 

(3) قوله: (قال أبو عمران وأبو الحسن. كر فين و 1/ 330. 

(4) من قوله: (فهذا مما اختلف فيه) إلى قوله: (أن الثانية فرضه) بنحوه في شرح التلقين» » للمازري: 
1 2/ 722. 

(5) صحیح» رواه أبو داود: 1 157 في باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» من كتاب 
الصلاةء برقم (575). 
والترمذي: 1/ 242, في باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» من أبواب الصلاة» برقم 
(219). 
والنسائي: 2/ 112» في باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» من كتاب الإمامة» برقم (858)» 


ضر 


جميعهم بألفاظ متقاربة عن يزيد بن الأسود ص . 


اوا لیا اف ی ا 27913 

وروی أبو داود عن النبى ياي أنه قال: r‏ 
قَصَلَّ مَعَهُ وَِنْ كُنْتَ قذ صَلَيْتَ تكن لَك نَافِلة وَهَزٍ ب( 

Eas‏ لت "موطته" عن ابن عمر ذه أن إنسانًا 
سأله عن ذلك» فقال له ابن عمر 5©: "أوَ ذلِك إِلَنْكَ؟ إِنَمَا ذلك إلى الله بعل أيه 
"200 

قال المازري: وهذا يقتضي أن يصلي الثانية بنية الفرض» وهكذا قال بعض أصحابنا 
الا تر ا 

قال ابن بشير: واختّلف في الإعادة بأي نية تكون على أربعة أقوال: 

نهر زكيعة التائلةه لأن ر خض »رسال أن ملفل تمدص لهي أن ا 
فيكون كأنه ابتدأ الفرض لنفسه» وليس ذلك إليه. 

وقيل: يعيد بنية الفرض؛ لأنّهِ إنما يطلب تحصيل أجر فرض مضعف» وذلك لم 
يحصل بنية النافلة. 

قال: وهذان القولان مبنيان على صحة الرفض فمن صحّحه قال: يعيد [بنية الفرض» 
ومن أبطله قال: يعيد]( بنية النافلة. 

والقول الثالث أنه يفوّض الأمر في ذلك إلى خالقه» فيكتب له منهما ما شاء. 

والقول الرابع أنه يعيد بنية إكمال الفرض؛ ليستدرك ما فاته من الأجر؛ إِذْ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة(5. 


A 0 5 ال‎ 
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(1) ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 157 في باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» من كتاب 
الصلاة. برقم (577). 
والدرقطني في سننه: 2/ 16» برقم (1080) كلاهما عن يزيد بن عامر د . 

(2) تقدم تخريجه في إعادة الجماعة من كتاب الصلاة:269/3. 

)00 شرح الت لتلقين» للمازري: 1 722. 

(4) عبارة (بنية الفرضء ومن أبطله قال: يعيد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تنبيه أبن بشير. 

(0) ال اين بشير: 1/ 449 و450. 


280/3 هرن ي ركريً تق التي مسان 

ووجه القول بأن الأولى فرض والثاية تفل ما روي عن ابي يكل آنه قال: د لى 
َحَدُكُمْ في رَحْلِهِ ثم آَدرَكَ امام فَلْيِصَلٌ مَعَه مَإِنَهَا لَه تافكَة1» وهذا هو القياس؛ فإِنَ 
ل سق نس ل Re EE a‏ 
و لأ ا ل مقط قرفي 

والدليل القاطع على ذلك قوله يكِ: «صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ [ز: 160/ تَفْضْلْ صَلَاة أَحَدِكُمْ 
سبع وَعِشْرِينَ َرَجَة20» فقد ضاعف صلاة الجماعة على صلاة الفذّ ولو كانت صلاة 
اا كاف فاا عراش اهال الال اا سي ني 
[وضوعف ]7 كان باطلا مله . 

a E Sa ويج الفولوياة الاجتر ضما‎ ٠. 

قوذت الاس يُصلون قصل مهمون كنت قد صَلَيتَ تكن لَك تاهو هذه مکتوبة(5. 

والذي يؤيد أن الآخرة فرضه أنهم قالوا: إذهناق وذ عدا ي جاع ر 
فضل الجماعة على ما وردت به السّنةء وإن صلى في جماعة لم يعد 

ولو كانت الآخرة نافلة؛ لأعاد من صلى في جماعة؛ أن النفل لا يقف على عدد(6. 

وقد سلم مالك وأصحابه أن يعيد الصبح والعصرء فلو كانت الثانية نافلة؛ لامتنع أن 
يعيد الصبح والعصر؛ لاله متنفلٌ في وقتٍ بى النبي اة عن التنفل فيه. 


(1) تقدم تخريجه في حكم من صلَّى منفردًا ثم أعاد في جماعة من كتاب الصلاة: 272/3. 

(2) رواه أحمد في مسنده برقم (5779)» والبيهقي في سننه الصغرى: 1/ 183» برقم (468). 
وأصله متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 176» في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. 
من كتاب السهوء برقم (129). 
والبخاري: 1/ 131» في باب فضل صلاة الجماعة» من كتاب الأذان» برقم (645). 
ومسلم: 1/ 450 في باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء برقم (650)» جميعهم عن ابن عمر كا . 

(3) كلمة (وضوعف) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تنبيه ابن بشير. 

(4) قوله : (والدليل القاطع على. .. مثله) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 449. 

(5) تقدم تخريجه في حكم من صلَّى منفردًا ثم أعاد في جماعة من كتاب الصلاة :3 . 

(6) قوله: (والذي يؤيد... عدد) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 335. 


اسا ا ا 13 


وإنما قال ذلك؛ لرجاء أن تكون الأولى هي الفرض والثانية نافلة» فإذا كان كذلك 
فيكون ذلك من باب صلاة المتنفل خلف المفترض» وذلك لا يجوز فإن أمَّ هم فقال 
مالك: (يعيد من ائتمّ به؛ إذ لا يدري أيهما صلاتهء فإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء). 
فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري أهي صلاته؟ أم لا؟ ولأنّهِ قَدْ جاء حديث: إن الأولى 
صلاته والأخرى نافلة» فكيف يعتدون بصلاة رجل هي نافلة؟! 

قال ابن حبيب: يعيد من خلفه [أبدًا](6 أفذادًا؛ إذ قد تكون هذه صلاة صحيحة» 
فصت لهم جماعة؛ فلا يعيدونها في جماعة؛ ووّجَبَ عليهم الإعادة؛ خوفا أن تكون 
الأولى صلاته. وهذه نافلة» فاحتاط للوجهين جميعًا(ة). 

وقال سحنون فيمن صلى في بيته ثم أعادها بالناس: فإنهم يعيدون وإن خرج الوقت 
مالم يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك0©. 

قال المازري: قال بعض أشياخي: ولو نوى رَفْض الأولى؛ لجرى 7 صحة الائتمام 
به على القولين في صحة الرفض. 

فمن قال: إنها ترفض؛ أجزأتهم صلاتهم خلفه 7 ومن قال: إنها لا ترفض 67 لا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 3و (العلمية): 1/ 120. 

(2) تقدم تخريجه في حكم من صلَّى منفردًا ثم أعاد في جماعة من كتاب الصلاة 3 . 

(3) كلمة (أبدَا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(4) كلمتا (للوجهين جميعا) يقابلهما في (ز): (لوجهين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما اخترناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 
من قوله: (فقال مالك: يعيد) إلى قوله: (للوجهين جميعًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/ 335. 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 309 والتبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 339. 

(6) في (ز): (لتجري) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(7) في (ز): (خلفهم) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(8) في (ز): (ترتفض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


22/3 ازا هناي دبای جي ي امسا 


تجزئه (1). 
ت ع ع + ع لله اسم 
قال اللخمي: إلا أن يتبين أن الآولى كانت على غير طهارة فتجزئهم؛ لان الاخرة 
فرضء وإن نوی [أن] ذلك إلى الله سبحانه» ثم تبين أن الأولى على غير وضوء؛ 
أجرأب. 60 
وإن نوى بالثانية النفل؛ لجرت صلاة من ائ" ئتم به على القولين في صحة الائتمام 


اض 5 
فقال ابن حبيب: من اثتمّ بصبي؛ أعاد أبداء وبه قال أبو حنيفة. 
وقال أبو مصعب: تمضي صلاة من 2 به. 
وقال أشهب: يعيد من تتم به في الوقت» فإن ذهب الوقت؛ فلا إعادة عليه. 


وقد تعلق من أجاز [ز: 160/ ب] إمامة الصبى على الإطلاق بقولعمروبن 
مسلمة 5@: "كنت غلامًا حافظًا فحفظت قرآنًاء فانطلق أبي وافدًا إلى النبي وَل في نفر من 
۶ ورو 


قومه» فقال عليه الصلاة والسلام: «يَؤّمُكُمْ أَقْرَوْكُمْ کاب الله 3). فق دٌموني» وكنت ابن 
سبع سنین أو ثمان(. 

فأجيب عن هذا بأن النبي َا لم يأمره بذلك؛ ولا ل أنه علم به فأقرّه؛ وإنما توهموا 
ا بولق الاقم ادلم يار ميرو افيا وها لبقام 

a NENE SN LEN E ےا‎ e 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 713. 

(2) كلمة (أن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(3) في (ز): (الآخرة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 338 و339. 

(5) عبارة (صلاة من اتتم) يقابلها في (ز): (صلاته على من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) قوله: (وإن نوى بالثانية... الائتمام بالصبي) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 713. 

(7) رواه ابن الجعد في مسنده» ص : 183) برقم (1191)» عن عمرو بن سلمة ذَلَكَهُ. 

(8) كلمتا (صلى خلفه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 


کی ادنا ایا ی ری ع ریا 2833 
كالمفترض خلف المتنفل. 

وقد تردّد بعض الأشياخ في قول أبي مصعب هل هو محمولٌ على أنَّ صلاة الصبي 
نافلة وصلاة المفترض خلف المتنفل تصح. أو محمول على أن الصبي لما صلاها بيّة 
الفرض صحت صلاة من خلفه؟ 

وقول ابن حبيب ههنا: (يعيد من اتم به أبدَا)؛ تصريحٌ بتأكيد المنع من إمامته» وأنها 
مما لا تنعقد» وقول أشهب بقصر الإعادة على الوقت يمكن أن يكون قاله مراعاةً 
للخلا ف0(0, 


5 ر ا ْ 
(ومن أعاد صلاته. ثم ذكر ان الآأولى من صلاته كانت على غير وضوء؛ ففيها ئ 


| روايتان: 
| إحداهما: أن الثانية تجزئه من فرضه. 
ظ والرواية الأخرى: أنها لا تحرئه. وعليه الإعادة)(. ظ 
احالف فيمن غ تجباعة نذكر أن الأولى كانه على خس ا درو 
أشهب عن مالك أن الآخرة تجزئه» ورواه سحنون عن ابن القاسم. 
لمو او وو دك أن لا ر مو ا كاف عانق غر 
أو صللاها بثوب نجس؛ فعليه وعليهم الإعادة. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا تجزئه الثانية؛ لأنه لم يقصّد بها الفرض» وإنما 
صلاها على جهة السَّنّة لا على جهة الفريضة فلا تجزه؛ لأنه لم يجرد النية لها. 


(1) ني (ز): (في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثيتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(2) من قوله: (فقال ابن حبيب: من) إلى قوله: (مراعاة للخلاف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 671/2 وما بعدها. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 120. 

(4) من قوله: (اختلف فيمن أعاد) إلى قوله: (لم يجرد النية لها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1 327. 


2843 إا هين أي رد ى التي مسان 


قراف ل الال داوعا ف إلى ا مال الققسناقا ف حه 
تعيّن الإجزاء في الأخرى( 

قال الأمهري: وهذا أقيس؛ لان الثانية قد استقرّ أنها فرضه وقد صلّاها بنية الفرض» 
فلمًا لم تكن الأولى صلاته كانت الثانية الصلاة وهي فرضه؛ فأجزأته» والله أعلم. 

وقال أشهب: إن كان حين دخوله في الثانية ذاكرًا للأولى؛ فلا تجزئه هذه. فإن لم 
يكن ذاكرًا؟ أجزأته. 

وسببٌ الخلاف في إجزاء الثانية عن الأولى؛ الاختلاف في كيفية النية عن الثانية» فإن 
کت 617 ] صُلّيت بنية التفل؛ فلا شك أا لا تجزئ عن الأولى؛ إِذْ لاتجزئ صلاة 
نفل عن صلاة فرضء وإن صْليت بنية الفرض؛ أجزأت الثانية عن الأولى» وإن صليت بنية 
أن الأمر :إلى اللا سانا اجر انه الات اا 

قال المازري: وفيه نظرٌ عندي؛ لأنَّ النية الثانية وَقَمَ فيها تردّد فقد لا تنوب عن نية 
الجزه(2. 

قال اللُّخمي: إن كان نوى بالثانية النفل» ثم تبيّن [له] آنه فيها على غير وضوء؛ بق 
على الأولى ولم ب بعد الأولى ولا الثانية» وإن تبين أنه في الأولى على غير طهارة؛ لم تجزئه 
الثانية وأعاد الأولى؛ فإن كان نوى بالثانية الفزرضء ثم تبيّن أن الأولى على غير وضوء؛ 
[أجزأته الثانية» وإن تبين 93 الثانية على غير وضوء](؛ كان في إعادة الصلاة الأولى 
قولان: 

قيل: لا يعيدها؛ لأنها لم تزتفض 


)لوك( قالاميحتون اق "المضبوعة ومن تكو انين الأخرى سرون المنقطرطة البهرينة رار 
المجالس» لسند بن عنان [123/ ب و124/ أ]. 

(2) من قوله: (وقال أشهب: إن كان) إلى قوله: (عن نية الجزم) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 723 و724. 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(4) عبارة (أجزآته الثانية...غير وضوء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تبصرة اللخمي. 


ر ا ا چ ا Lb‏ ۶ 
کی ارا ری ق ب 285/3 
وفيل: ترتفض ويعيدها. 
وإن نوى أن ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء صلاته؛ لم يكن عليه إعادة» وسواء 
كان منتقض الطهارة في الأولى أو في الثانية» وقد وقع في [نصوص ](1) هذه المسألة 
اختلااف» وهو ينصرف إلى هذه الوجو.(2 
فرع : 
ولو صلى مع الإمام وهو يعتقد آله قد صلَى في بيته» ثم تبيّن أنه لم يصل بعد ل 
أشهب: يصلي الصلاة التي صلى مع الإمام؛ لأنّها لم تخلص نيته[فيها]( أنها هي 
قال: ولو ذكر أن هذه الثانية هو فيها على غير وضوء؛ لم يُعد. 
قال أشهب ومالك: لأن فرضّه قد سقط بالأولى قبل أن يدخل في هذه(6. 
فرع: 
واخشّلفَ إذا صلّاها وحده ثم أعادها مع الإمام فأحدث فيها قبل ركعة فقال أشهب 
في "العتبية": لا يعيدها. 
وقاله ابن اللي لبدو ا 
الثانية. 
وي "المبسوط" لحمل بن هة أنه يعيك الثانية ادي بغلبةٍ أو بعمد. 


(1) كلمة (نصوص) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة»ء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 337. 

(3) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ز): (الفرض) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) من قوله: (ولو صلى مع) إلى قوله: (أن يدخل في هذه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1 و 327. 

(6) قوله: (واختلف إذا صلاها... القاسم في المجموعة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
26/1 . 

(7) قوله: (قال ابن حبيب... بغلبة أو بعمد) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 199. 


2863 ارا هين أبي ردب كح لتحي ألتَمسَانَ 

قال ابن الماجشون: عليه القضاء إلا أن يُحْدِث قبل ركعة» وقاله سحنون(. 

وقال: أخبرني علي عن مالك أنه إذا دخل في هذه ينوي فرضه» وأنَّ ذلك إلى الله 
تعالى فليعد هذه(2؛ يريد: أنها باعتقاد الفريضة [التزمت]0© على أحكام الفرائض» ومن 
أحدث في الفريضة أعادهاء وكذلك في هذه. 

ا ل 
كمَنْ أحرم بالظهر ونسي أنه صلاهاء فإنما الإعادة في ذلك استحبابٌ. 

ومّن فرق بين عقدٍ الركعة وغيرها رَأَىَ أنه ما لم يركع أخف. بخلاف ما إذا عَقَدَ 
رک 

قال: وصورة المسألة إذا أحدث غلبة» أما مع تعمد الحدث فإنه لو كان في محض 
النافلة لأعاد. فإعادته ههنا ول ©. 

قال أشهب: ولو قصد بصلاته مع الإمام [ز: 161/ ب] رفص الأولى؛ لم تلزمه 
الإعادة. 

وروي عن مالك أنه يعيدها وبه قال ابن كنانة وسحنون. 

واختلف في التعليل فقال ابن كنانة: لأنَّهِ لا يدري أيتهما صلاته. 

وقال سحنون: لأنها وجبت عليه بدخوله فيها. 

وفائدة اختلافهما في التعليل أن الحدث إذا كان عن غلبة» فيقتضي قول سحنون أن 
الإعادة لا تلزم؛ لأنّه علّل الإعادة بالتزام المعيد إياهاء والنافلة إذا أحدث فيها عن غلبة لم 


يعدها. 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 329. 
و من قوله: (واختلف إذا صلاها) إلى قوله: (ركعة» وقاله سحنون) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 723 و724. 

(2) قوله: (وقال: أخبرني علي... فليعد هذه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 326 و327. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط طراز المجالس. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [124/ أ]. 


یادا الت زا سی ن ابرا 2833 

ومقتضى قول ابن كنانة أنه يعيد؛ لأنّهِ علّل الإعادة بما يشير إلى أن الثانية هي 
ار والفرض مَنْ أفسده عن غلبة قضاء. 
| (ومن صلَّى وحده ثم أدرك من صلاة الجماعة ركعة واحدة أنمها. 
| وإن أدرك أقل من ركعة؛ فليس عليه إتمامُها. 
| ويُسْتَحَبُ له أن يصلي ركعتين يجعلهما نف)<2. | 
7 والأصل في هذا ما روي أن النبي بهي قال: 0 مَنْ أَدْرَكَوَكْمَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ قَمَد آذ رل 
الصَّلاة)(©, فجَعَلّه مُدْركَا للصلاة بإدراك ركعة؛ فإذا أدركها حصلت له فضيلة الجماعة, 
فصار بمنزلة من صلى وحدّه ثم أعادها في جماعة. 

وأما من أدرك أقل من ركعة فلم يحصل له إدراك الصلاة» ولا فضيلة الجماعة؛ فلم 
ea‏ كاف الف لكان NE a‏ 

قال الأمري: وليس يشبه هذا المبتدئ لصلاة نفل أنه إذا كان دحل فيها لم يجز له أن 
يخرج منها حتى يصلي ركعتين من قِبّل أن هذا قد ابتداً بإلزام نفسه صلاة» وأقل ذلك 
ركعتان» والأول لم لزم نفسه صلاةً ابتداءًء وإنما أَدْرَكُ تكميل صلاة قد صلاها قبل ذلك 
فقدر أنه يدرك منها شيئّاء فلمًا لم يدرك منها شيئًا يجوز له البناء عليه؛ [فليس له](4 أن 

وهل يسلم أو يتمها نافلة ركعتين؟ 

فقال ابن القاسم: يُسلّم» ولا يبني عليها(6. 

قال: وأحب إلى أن يتنفل بركعتين إن كانت الصلاة الأولى مما ينتفّل بعدها(6. 


(1) من قوله: (قال أشهب: ولو) إلى قوله: (عن غلبة قضاه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 723 
و724. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 120. 

(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة:287/3. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(5) في (ز): (عليه) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(6) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 325. 
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288/3 رْاهِينٍإي رويك لبي مسان 

وقاله ابن الجلاب ولم يفصل» وهو قول لمحمد بن مسلمة. 

قال الأهري: لأنه قد دحل في صلاة» فعليه أن يأتي بأقل ما يكون صلاة. 

قال الأببري: والصحيح ما قاله مالك يََآنهُ. 

قال ابن القاسم: وإن ترك؛ فلا شيء عليه وقاله المغيرة وابن الماجشون. 

[وعلى هذا](1) فهل يدخل معهم إذا وجدهم في التشهد الأخير؟ 

فروى أشهب في "العتبية'" عن مالك أنه لا يدخل معهم» وهو واضح» فإنّهِ لو صلّى 
معهم صار بمنزلة من أعاد صلاته فذًا. 

ولو اعتقد أنهم في التشهد الأول فدخل معهم فسلّموا. 

قال ابن القاسم: لا شيء عليه وأحبٌ إلى أن ينتفل بعدهاء وإن شاء ترك وقاله 
المغيرة وابن الماجشون0©. 

وقال مالك [ز: 1/162] في "المبسوط" فيمن صلی في بيقه؛ ثم أتى المسجد فوجد 
الإمام جالسًا في الصلاة» فكبّر ودخل معه» ثم سلَّم الإمام؛ لأنه كان في آخر صلاته. 

قال: إن كانت نيه حين دخل مع الإمام أن يجعلها ظهرًا أربعًاء وصلاته في بيته نافلة, 
فعليه أن يُتمّها' وأمرهما إلى الله تعالى يجعل أيهما شاء فرضّه. وإن لم يرد رفض الأولى؛ 
لم يكن عليه أن يُتمهاء وقد أجزأت عنه صلاته في بيته©. 

5158 


(1) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجنا بينهما ما 
يستقيم به السياق. 

(2) من قوله: (قال ابن القاسم: وإن) إلى قوله: (وقاله المغيرة» وابن الماجشون) بنحوه في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 325. 

(3) من قوله: (وقال مالك في المبسوط) إلى قوله: (صلاته في بيته) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 338. 
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والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر كا عن النبي يك أنه قال: ١صَلاةٌاللَْلٍ‏ مقن 
می قدا حَشِيَ أَحَذْكُم الصَبْحَ صَلَّى رَكْحَةَ لاا لاا فل خرّجه مالك 
والبخاري ومسل ©. 

زاد مسلم: فقيل لابن عمر: ما مشتی مشتی؟ قَالَ: نمسم في كُلَرَكْعَتَيْنَ)(2©» وهذا 
نصٌّء والصحابي إذا فر ما رواه فإنما يُمسَّره على ما فَهِمّه من النبي وك وبه كان يُفتي ابن 


عمر. 

وني "الموطأ" عن ابن عمر آنه كان يقول: "صلاة الل وا ر ی ی سباع هبن 
كل ركعت "40 

قال الأبري: وروى سعيد عن هلال بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن 
عمر أن النبي كل قال: ١صَكَاةٌ‏ الَيْلٍوَالتَّار مى مَْنَى050. 

قال: وكذلك رُوي عنه ل أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 2/ 168» في باب الأمر بالوتر» من كتاب السهوء برقم (122). 
والبخاري: 2/ 24» في باب ما جاء في الوتر» من أبواب الوترء برقم (990). 
ومسلم: 1/ 516» في باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (749)» جميعهم عن ابن عمر صا . 

(3) رواه مسلم: 1/ 519 في باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (749)» عن ابن عمر وُه . 

(4) موطاً مالك: 2/ 163. 

(5) صحیح» رواه أبو داود: 2/ 229 في باب صلاة النهار» من كتاب تفريع صلاة السفرء برقم (1295). 
والترمذي: 2/ 491» في باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» من أبواب السفرء برقم (597)كلاهما عن 


ابن عمر ليها . 


290/3 اا هين أي وراد لحي مسان 


وقبل الفجر ركعتين(. 
ولذلك قال مالك: إن صلاة اللّيل والنهار في النافلة ركعتان؛ لقول النبى يه وفعله 
کذلك(2. 


ال سند ولأنه عمل أهل المد الصا 

قال مالك في "الموطأً": وهو الأمر عندن(. 

قال: وعمل أهل المدينة في العبادات على سبيل النقل المتواتر المتصل بما كانت 
العادة وقت وفاة رسول الله كلا ۰ 

قال: و رَعَ النوافل على ضربين: 

نوافل مقيدة» ونوافل مطلقة» فوجب أن ترد المطلقة إلى المقيدة» فتعتبر النوافل 
المطلقة بصلاة العيدين» وهي لا تزيد على ركعتين إجماعا(©. 

قال المازري: ولان التسليم كل ركعتين© فيه زيادة في الأذكار79 والقرب» وأحفظ 
لسلامة ما خرج منه؛ ا تدارا ساد اي 

إذا ثبت هذا فالتنفل عند مالك مثنى مثنى يسلّم من كل ركعتين» والليل والنهار في 
ذلك سواء. 

وقالت الشافعية بما قلناه» إلا أنها أجازت ما سواه كالتنفل بركعة وبثلاث وبأربع وبما 


(1) رواه مالك في موطئه: 2/ 2231 في باب العمل في جامع الصلاة» من كتاب السهوء برقم (174). 
والبخاري: 2 في باب الركعتين قبل الظهرء من كتاب التهجد برقم (1180) كلاهما عن ابن عمر 856 
أنه قال: ١حَفِظْتُ‏ مِنّ ال كلل عر ركعت رين قبل الظَهْرِء وَرَْعئَيْنِبَعْدَهَاء وَرَكََْينِبَْدَ المَفْربِ فِي 
بيه وَرَكْعبين بعد الِشَاءِ في َيه ورين قبل صلا الصّبّح) وهذا لفظ البخاري. ٠‏ 

(2) قوله: (ولذلك قال مالك... كذلك) بنحوه في التمهيد» لابن عبد البر: 13/ 254. 

(3) موطأ مالك: 2/ 163. 

(4) في (ز): (العبادة) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [169/ أ]. 

(6) في (ز): (ركعة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(7) في (ز): (الأركان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


201/3 ا‎ ESSA 
زاد [على ذلك](1) وترًّا كان أو شفعًا معدودًا [كان](© أو غير معدود يخرج من جميع‎ 
ذلك بتسليمة واحدة. [ز: 162/ ب]‎ 
قال ابن الصباغ في "شامله": ويستحب أن يتشهد في كل ركعتين» وإن لم يتشهد؛‎ 
أجر أ.(4.‎ 

قال المازري: وذهب أبو حنيفة إلى التفرقة بين نافلة الليل والنهار» فقال في نافلة 
النهار: الأفضل أربع» والجائز ركعتان» وني نافلة الليل: الأفضل ركعتان والجائز أربعاء 
وست وثمان» ولا يزيد على ذلك0©. 

دليلنا ما قدّمناه» فإن زاد ثالثةَ سهرًا أتمها أربئٌ©6). 

قال ابن بشير: ولا خلاف في المذهب أنه يوتر بإكمال الرابعة» وهذا إذا انعقدت له 
الثالثة على الخلاف في عقدهاء هل هو بوضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس [من 
الركوع](. 

قال اللّخمي: فإن زاد خامسة لم يأت بسادسة. 

قال: لأن النافلة في قول بعض العلماء: أربع. 

وقال محمد بن مسلمة: إن صلی ثلانّاء وكان في نهار أت آربعًاء فإن كان في ليل؛ قطع 


متى ما ذكر؛ لأنها مثنى مغن 80 , 


(1) كلمتا (على ذلك) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتيناً يما من شرح 


(2) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 814 و815. 

(4) قول ابن الصباغ بنصه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [168/ ب]. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 814. 

(6) قوله: (فإن زاد ثالثة سهوًا أتمها أربعًا) بنصّه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 378. 

7( الجار والمجرور (من الركوع) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ببما من 
تنبیه أبن بشير. 
التنبيه» لابن بشير: 1/ 492. 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 378. 


29213 إا هيبن أي ريا عى لبي مسان 


فالوانن و أنه يكملها كان في ليل أو نهار مراعاةً للخلاف؛ إذ من 
ا ي إل النافلة أربع ركعات في الليل والنهار» وهو قولٌ مشهور. 

والشاذ أله لا تكملها؛ لقوله يك «صلاة النافلة مثنى مثنى)(1). 

وهذا القول يقتضي كون الشاذ في المشهور لا يراعى؛ لأن القول مشهور في نفسه. 
وهو في مقابلة الحديث. فالتفت هذا إلى الحديث لا إلى شهرة القول(2. 
فرع: 

فإن افتتح نافلة على أن يصليها أربعًا أو ستاء فقال أشهب في "المجموعة": إن 
استفاق وهو راكع في النافلة في الثالثة؛ جلس ولا يرفع ولا قضاء عليه 

قال أشهب: فإن قطع الثالثة» وكان قبل أن يعقدها؛ قضى ركعتين» وإن كان بعد أن 
عقدها؛ قضى ارب( . 

ورأى أَنَّهِ لما كان مأمورًا بإتمام أربع ركعات» فكأنه جنى على الأربع» فعليه أن كات 


يفا 


ا 

قال أشهب: إلا أن يكون قطعها ساهيًا؛ فلا قضاء عليه(4؛ لأن النافلة إنما يجب 
قضاؤها إذا قطعت عمدًا. 

وأما إذا قطعت سهرًا؛ فلا يقضي إلا أنه في السهو يرجع بالقرب إلى إكمال صلاته. 
فرع: 

فلو تنفل بأربع» وتعمّد ترك القراءة فيها؛ أعاد ركعتين» قاله أشهب60. 

وكأنه رأى أنه لما تركها من الأولى والثانية لم تنعقد له صلاةٌ حتى يكون مأمورًا بعد 


(1) تقدم تخريجه في الاجتماع لصلاة الخسوف من كتاب الصلاة:292/3. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 1/ 492. 

(3) من قوله: (فإن افتتح نافلة) إلى قوله: (قضى أربعًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 528. 
(4) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 528. 

(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 528. 


اللا ا 21/3 
ذلك بثالثة أو رابعة» وإنما هو مأمور بأصل النافلة ركعتين. 

قال أشهب: ولو قَرَأف الأولى» وترك القراءة في الثانية عامدّاء أو قرأ في الثالثة» وتركها 
في الرابعة» أو تركها في الثانية مع الثالثة؛ فلا يعيد إلا ركعتين©. 


أما الجهر في اللّيل؛ فلا خلاف فيه. 

قال المازري: واستحبٌ ابن حبيب الجهر”/ في نافلة الليل» واختار مالك رفع 
الصوت فيهاء وكان الناس بالمدينة [ز: 1/163] يتواعدون لقيام القراء بالليل60©. 

قال ایو خد و ست ف نوافل الال ال © 

واختلف في النهار فقال مالك في "المختصر": لا بأس أن يجهر في النافلة ليلا 
وخماتا0©. 

وقال في "المبسوط": يُخافِت بالقراءة(©. 

ذال امنا ل ف ن أن يجهر بالقراة و لاوا ما ,محف 
غيره لم يجهر بالقراءة» ولو [كان]© في ناحية المسجد حيث لا يسمعه أحد؛ لم يكن بأش 


10( ٠ 
٤ (4 أن يرفع صوته‎ 


(1) في (ز): (أربعة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) قول أشهب بنحوه في النوادر والزیادات» لابن ابی زيد: 1/ 528. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(4) في (ز): (الإجهار) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 816. 

(6) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 26. 

(7) قول مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 177. 

(8) قوله: (وقال في المبسوط: يُخافت بالقراءة) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 787. 

(9) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(10) من قوله: (قال أيضًا: يستحب) إلى قوله: (أن يرفع صوته) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 381. 


294/3 هين اي رديت التي مسان 

ENP TES 

واختلف في ذلك بالنهار» فقيل: جائز» وقيل: مكروه. 

قال: وهذافي التنفل المبتدإء فأما في السّنن المؤقتة» فإنها مستقرة على ماوَرَدَ به 
الشرع منها من إسرار أو جهر. 

فوجه الجواز أنه وقتٌ للتنفل؛ فجاز أن تؤدَّى فيه سرًا وجهرًا؛ كالليل (2. 

قال ابن بشير: وهذا ما لم تعرض له حالة تمنع من الجهرء وهي فساد النية معه(6. 

6ل ر ون ا ن الف تنجو ف لوال وغ عا ج ما حف على 
الإنسان وتيسّر من الجهر والإخفات؛ إلا أن يمنع من ذلك دليلٌ ولم يأتِ شيء يمنعه. 

قال: وقد روّينا عن جماعة ممن تقدَّم أمهم كانوا يجهرون بالقراءة في النوافل بالليل 
والنهار. 

ووجه الكراهة أن النفل تابعٌ للفرضء والقراءة في الفرض بالنهار سرّاء وكذلك في 
زغله(4), 

وقد ورد في الخبر: «صَلَاةٌ التهار 9 عَبجمّاء) 60 وهذا يتناول الفرض والنفل (6©, 

قال اللخمي: والجواز [أحسن](9) لاله أبلغ في تَمَهُم القارئ» ولم يرد حديث يمنع 


(1) في (ز): (سر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(2) في (ز): (بالليل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في معونة عبد الوهاب. 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 152. 
(3) التنبيه» لابن بشير: 1/ 493. 
(4) قوله: (ووجه الكراهة أن النفل... نفله) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 152. 
(5) في (ز): (الليل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من مصنف عبد الرزاق وابن أبي 
(6)لم أقف عليه» والذي وقفت عليه رواه عبد الرزاق موقوفا في مصنفه: 2/ 492 برقم (4199) عن الحسنء 
وبرقم (4200) عن مجاهد» وبرقم (4201) عن أبي عبيدة بن مسعود. 
وقال النووي في خلاصة الأحكام: 1/ 394, برقم (1243)» باطل لا أصل له. 
(7) في (ز): (يستحيل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 
(8) قوله: (وقد ورد في الخبر... الفرض والنفل) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 493. 
(9) كلمة (أحسن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


30 
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و ادنا ا ات ری ق ری 2913 
ذزك(. 

قال ابن بشير: ولا خلاف في جواز السرٌ بالليل والنهارء» وقد كان الصديق ده يسر في 
تله بالليل» وكان الفاروق 5 يجهرء فسألهما رسول اله لاعن موجب فعلهما؟ 


فقال الصديق: اخ من أناجي. وقال الفاروق: ا ا الْوّستَانَ(2) ا السَيْطَانَ 
فاستحسن رسول الله کا [فعلهما]0©. 


[حكم الجلوس في صلاة النوافل] 


وال صل في ذلك ما خرّجه مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: شالت 
عائشة صا عن صلاة رسول الله ل فقالت: كان رسول الله يه يُكيْرُ الصَّلَاةً قَائمًا 
وَقَاعدَا"60, 


cg‏ عبر ان ون حصين 30 يِه قال : : سألت رسول الله ي عن صلاة 


و مه 


الرجل وهو قاعد قال: «مَنْ صَلَّى فَائِمًا فهو أَفُضَلٌُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِرًَا ل6 د نف أجر 


(1) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 1/ 381. 

(2) ابن الآثير: الوسن: أول النوم» والوسنان النائم الذي ليس بمستغرق في نومه.اه. من النهاية: 5/ 186. 

(3) كلمة (فعلهما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تنبيه ابن بشير. 
التنبيه» لابن بشير: 1/ 493. 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 2/ 237 في باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» من كتاب تفريع 
أبواب التطوع وركعات السنة» برقم (1329). 
والترمذي: 2/ 309, في باب ما جاء في القراءة بالليل» من أبواب الصلاة» برقم (447) كلاهما عن أبي 
قتاد د ا . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(5) رواه مسلم: 1 505 في باب جواز النافلة قائمًا وقاعدّاء وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا» من 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (370)» عن عائشة ضا . 

(6) كلمة (فله) يقابلها في (ز): (فهو مشل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من 
صحيح البخاري. 


296/3 ازا هين إبي ردي ى لتحي مسان 
اقا . 

قال المازري: وقد اختّلّف الأئمة في تنصيف الأجر على ماذا يُحمل؟ 

فَحَمَله ابن الماجشون اث على مَنْ(© صلَّى قاعدًا مع قدرته على القيام» ورأى أن 
من أقعده[ز: 163/ ب] المرض في المكتوبة أو النافلة0© فن أجره في القعود كأجره في 
القيام. 

قال: ورأى بعض المتأخرين أن التنصيف في صلاة الفرض جالسًا مع العجز عن 
القيام» وفي صلاة النفل جالسًا مع القدرة على القيام أو العجز عنه. 

وذكر إسماعيل القاضي أنَّ الحديث وَرَدَ في النوافل؛ قال: لأنَّ الإتيان يها غير (4) 
واخ 

قال: فإذا أتى بها جالسًا؛ كان له نصف أجر القائم على رأي0© من قدّمنا ؤِكْرّه من 
المتأخرين» وتخصيص © الحديث بالنو 0 يفتقر إلى دليل9). 

قال بعض المتأخرين: ومما يشهد بصحَةٍ ما قاله القاضي إسماعيل ما خرّجه مالك في 

موطئه' 'عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدا المدينة تالا وعنك ديد 
فخرج رسول الله يكل على الناس وهم يصلون في سبْحَتِهِمْ قعودًا فقال 6ه: «صلاة الْقَاعِدٍ 


(1) رواه البخاري: 2/ 47» في باب صلاة القاعد. من أبواب تقصير الصلاة» برقم (1115)» عن عمران بن 

(2) كلمتا (على من) يقابلهما في (ز): (على أن من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في 
شرح التلقين للمازري. 

(3) كلمتا (أو النافلة) يقابلهما في (ز): (والنافلة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح 
التلقين للمازري. 

(4) في (ز): (عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) في (ز): (قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) كلمة (وتخصيص) يقابلها في (ز): (ويحتمل تخصيص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

)7( شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 817. 


کیا اف سی نھ ریا 2973 
مل نَضْفيِ صَلاَةٍ الْقَائِم)(0. 

وَالسّْحَةُ: صلاة النافلة©. 

قال الأمبري: وإنما قال مالك: (إنه ينتفل قاعدًا مع قدرته على القيام)؛ لأنّ(6© صلاة 
التطوع مباحٌ للإنسان أن يصليها كيفما(» أحب من قيام وقعود واضطجاع مع القدرة على 
غيره؛ لأنّها فعل خير» فجاز له أن يفعلها على حَسَّب ما يخف عليه. 

وقد كان النبي بيا يصلي التطوع قاعدًا مع قدرته على القيام. 

قال سند: ولمًّا كان يجوز له ترك أصل هذه الصلاة؛ جاز له ترك ما هو الأفضل» 
ويفعل الأدون على حسب ما يريد ويختار» وعلى هذا سائر التبرعات» فمن شاء فَعَل 
الأفضلء ومن شاء فَحَل الأدون67) 

قال المازري: فإذا ثبت أنَّ له الجلوس» فإنما ذلك إذا افتتح النافلة عليه. 

قال: وأما لو افتتحها قائمّاء ثم أحبٌ أن يجلس» ففيه قولان أجازه ابن القاسم» ومعه 
أشهيس77. 

فوج قول ابن القاسم هو آنا حالة تبيح0© له افتتاح الصلاة جالسًا؛ٍ فجاز أن ينتقل 
لها إلى الجلوس إذا افتتحها قائمًا كحالة العذرء قالّه الباجى(© 


(1) قوله: (قال بعض المتأخرين: ومما يشهد... صلاة القائم) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [85/ أ]. 
والحديث رواه مالك في موطئه: 2/ 158 في باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. من كتاب 
السهوء برقم (140)ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلَتهُ. 

(2) قوله: (والسَّبْحَة: صلاة النافلة) بنصّه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 212. 

(3) في (ز): (فلأن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ز): (كيف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) كلمتا (جاز له) يقابلهما في (ز): (جائز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط 
طراز المجالس. 

(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [90/ أ]. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 818. 

(8) في (ز): (يباح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في منتقى الباجي. 

(9) المنتقى» للباجي: 2/ 218. 


2983 ارا هيم بنا ي ردب ى الي مسان 

ووجه قول أشهب هو أن صلاة القاعد غير صلاة القائم؛ ولهذا كانت على النصف 
منهاء فإذا دخل في عبادة لم يكن له تغييرها إلى ما هو دونهاء كما لو نوى اعتكاف يومين؛ 
لم يجزله أن يقتصر على يوه(1). 

قال المازري: وكان بعض أشياخي يرى أن الاختلاف إنما يحسّن فيمن افتتح قائمّاء 
فيرى القيام في جميعها غير لازم له فأما من التزمه فأنه لا يُختلف في أنه لا یجلس› كما لا 
جالسًا]!2©!؛ فلا شك في أن له أن يقوم؛ لأنّهِ ينتقل إلى ما هو أفضل. 

واختلف في السجود. هل له أن يأتي به قائمًا مع القدرة على السجود بالأرض؟ 

قال عيسى: في نافلة أو غير ها( . 

وقال ابن حبيب: إذا صلى جالسًا فإن شاء سجدء وإن شاء أومأ من غير علة؛ كما له 

قال اللخمي: والقول الأول أحسن؛ لأن الجلوس للسجود كالقيام للركوع» ولو 
للسجود وهو جالس [للسجدة الأولى ولا الثانية](©. 


(1) قوله: (ووجه قول أشهب: هو أن... على يوم) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [90/ أ]. 

(2) عبارة (قائمًا ونيته أن... افتتحها جالسًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
بها من شرح التلقين للمازري. 

(3) قوله: (فقال عيسى عن ابن القاسم: لا يؤمئ... أو غيرها) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 
11 515. 

(4) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 260. 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 818 و819. 

(5) عبارة (للسجدة الأولى ولا الثانية) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تبصرة اللخمي. 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 311/1. 


ااا 0 299/3 


قال المازري: وروي عن ابن القاسم -أيضًا- أنه إن أوماً في النافلة؛ أجزأه(1). 
قال بعض المتأخرين: ظاهر قوله(© هذا الكراهةء وظاهر قول عيسى المنءع(©. 


[حكم التوجه للقبلة في نافلة السفر] 


والأصل في جواز ذلك الكتاب والسنة 0 

أما الكتاب فقوله تعالى: يعم ولوا َم وخ و4 الآية [البقرة: 115]. 

قال ابن غم ال ىلك 

وأما السَة فما خرّجه البخاري ومسلم عن ابن عمر ك أن النبي بيا "كان يصلي 
سبحته على الدابة حيثما توجّهت به"( . 


وخرّج مسلم عن ابن عمر ص أنه قال: "ربت رَسُولٌ الله يكل يْمَ يُصَلي عَلَى جمَار 


ل وہ ور وو .< ل 731١‏ 
وهو متوجه جه إلى يبر "270 


(1) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 260. 

(2) في (ز): (قول) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 818 و819. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(5) رواه مسلم: 1/ 486 في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (700)» عن ابن عمر و قال: : کان وَسُولُ الله ةبص لي وهو مُقْبلٌ مِنْ مَكَةَإِلَى 
الْمَدِيئَ عَلَى رَاحِلَيهِ حَيْث کان رجف قَالَ: وَفِيهِ رلت #إقأيْتمَا تُوَلوا َم وجه آلو [البقرة: 115]. 

(6) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 2/ 209, في باب صلاة النافلة في السفر بالنهار» والصلاة على 
الدابة» من كتاب السهوء برقم (156). 
والبخاري: 2/ 225 في باب الوتر في السفرء من كتاب أبواب الوترء برقم (1000). 
ومسلم: 1/ 486 في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (700) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر كلكا . 

(7) رواه مالك في موطتئه: 2/ 209, في باب صلاة النافلة في السفر بالنهار» والصلاة على الدابة» من كتاب 
السهوء برقم (513). 
ومسلم: 1/ 487 في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (700) كلاهما عن ابن عمر فا . 


300/3 إا هناي رَديَ حو لبي امسا 

وأما الإجماع فقال ابن يونس: لا خلاف في جوازه» ولا كراهة فيه من أحر(). 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وله أن يصلي على دابته أينما توجّهت به الوتر وركعتي 
الفجر والنافلة» ويسجد إيماء(©. 

قال الأميري: لان تحويلٌ وجهه إلى القبلة يتعدَّر؛ لأنَّه يتقطع عن سفره إذا كان سفره 
إلى غير جهة القبلة» وليس عليه أن ينزل كلما أرادَ أن يُصَلَيء وقد ثبت عن النبي با أنه 
كان يُصَلَي على دابته حيثما توجّهت به. 

واختلف هل يشترط في ذلك استقبال القبلة وقت إحرامه» فظاهر قول مالك أنَّه لا 
يعتبر ذلك» وقد نص على ذلك ابن بشير في "تنبيهه" فقال: ويصلّي حيث توجهت به دابته 
ولا يلزمه التوجه للقبلة للإحرام» ولا في غيره إذا كان توجهه إلى غير القبلة» لكن يجعل 
المكان الذي توج إليه كالقبلة في حقه» فلا يلتفت عنه©. 

وقال الشافعٌ: إن كانت دابته مفردة غير مقطورة افتتحها إلى القبلة0©, 

وهل إذا أَخُرم إلى جهة سيره يُشْتّرط ألا ينحرف بوجهه إلى غيرها؟ 

فقال علي عن مالك6: إذا صلَّى في المحمل مُشَرّقَا أو مُعَربَاءِ فلا ينحرف إلى القبلة 
وإن كان يسيرًا فلا يفعل» وليصل قبل وجهه. 

قال ابن حبيب: وإذا تنل المسافر على الدابة فلا ينحرف إلى جهة القبلة» وليستند 


إلى وجهة دابته. 


)1( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 313. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 75. 

(3) في (ز): (توجهت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تنبيه ابن بشير. 

(4) التنبيه» لابن بشير: 1/ 431. 

(5) قول الشافعي بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 120. 

)6( عبارة (علي عن مالك) يقابلها في (ز): (ابن القاسم في "العتبية") وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد ومنتقى الباجي: 2/ 267. 

(7) من قوله: (فقال على عن مالك) إلى قوله: (إلى وجهة دابته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
1 و 0011 ١‏ 


ی ادا لیا نجاف ارلا 301/3 

وإن وَصَلّ منزلا وهو في الصلاة؛ فلا [ز: 164/ ب] يخلو إما أن يكون ذلك منزلا يُقيم 
فيه أو لاء فإن كان منزلا يقيم فيه؛ نزل عن دابته وأتمّ صلاته على الأرض راكمًا وساجدًاء 
وإن كان منزلًا لا يقيم فيه؛ خمّف قراءته وأتمٌ صلاته؛ لاله يسير وقد يفعله والدابة تسير في 
المنزل قبل أن ينزل» وله أن يعمل في صلاته ما لا يستغني عنه الراكب. 

قال ابن حبيب: له مَك عنان دابته» وضربها بالسوط» وتحريك رجليه عليها؛ إلا أ 
لا يتكلم ولا يلتفت. 

قال: ولا يسجد على قرتوس سرجه ولكن يومئ إيماء(©. 

قال ابن بشير: وله أن يضرب الدابة التي تحته» أو غيرها إن احتاج إلى ذلك» ويركض 
سوب عو ا 


وهل يشترط أن يكون سفرًا تقصر فيه الصلاة؟ 
فأما من خرج فرسخا أو فرسخين؛ فلا . 
وقال الشافعي: يجوز. 


EEO EE REE 
كسم ولوأ وُجُومَكج» الآية [البقرة: 4 فاأمّر الله لكق المُصلي بالتوجه إلى القبلة حيث كان؛ إلا‎ 
لوعي د ا سس الا‎ 

وإن كان سفرًا تة تقصّر في مثله الصلاة؛ جاز له أن يصلي النافلة راكبًا حيثما توجّهت به 
دابته؛ لأنّ وقت النافلة متصل» وليس كذلك وقت الفريضة. 

وروى مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال: "رايت رَسُولَ الو يك يُصَلَي عَلَى حِمَاره 


(1) من قوله: (وإن وصل منزلا) إلى قوله: (يستغني عنه الراكب) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 121. 
(2) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 250. 

(3) التنبيه» لابن بشير: 1/ 431. 

(4) قوله: (فأما من خرج فرسحًا أو فرسخين؛ فلا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 80. 
(5) قول الشافعي بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 489. 


3023 إا ھي نا ي ريا عى جي مسان 
وهو مُتَوَجَهإِلَى حير "؛ فلهذا قال مالك: (إنه يصلي النافلة حيثما توجّهت به راحلته إذا 
كان سفرًا تة تقصر في مثله الصلاة)؛ لأن ما بين المدينة وخيبر سفر يُقصر في مثله الصلاة(2, 

فأما ما دون ذلك من السفر؛ فلا يجوز أن يصلي راكبًا إلى غير القبلة؛ لعموم أَمْر الله كاك 
للمصلي أن يتوبّه نحو القبلة حيث كان ولم يحدّدوا السفر الذي تَقْصّر في مثله الصلاة» فلو 

قال المازري: ومن شَرط التنفل عندنا على الدابة أن يكون ذلك في السفر لا في 
الحضرء خلافا لأبي يوسف في أحد قوليه. 

والحجة عليه قوله تعالى: #قْوَل وَجَهَكَ شَطْرَ آلْمَسَجِد الحرم وَحَيّتُ ما نئم فَوَلُوأْ وُجُوهَكُمَ 
شَطَرَه الآية [البقرة: 144]ء وهذا على عمومه إلى أن برد ما يخصّصه. 

وقد وَرَدَ في السفر الحديث الذي ذكرناه فعَدَلْنا به عن الظاهر» وقد خصّصناه. 
قاس الحضر على السفر منعناه من القياس؛ لاختصاص السفر من الرخص بما لا يختص 
به الحضر. 

فإذا ثبت أن من شرط المتنفل أن يكون مسافرًا [راكبًا](6©)» فإن من [ز: 1/165] شر ط 
السفر أن يكون سفرًا تقصّر في مثله الصلاة خلافًا للشافعى في إجازته ذلك في السفر 
الطويل والقصير. 

وقد حكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب أن الجمع بين الصلاتين في السفر يجوز 
في طويل السفر وقصيره() 

وأقصى ما يمكن أن يفرّق به بين المسألتين عندي أن يُقال: إن أعظم مراتب السفر 
القصير أن يكون في حكم الحضرء والجمع بين الصلاتين قد بباح في الحضر؛ للمشقة 


(1) تقدم تخريجه في حكم التوجه للقبلة في نافلة السفر من كتاب الصلاة:299/3. 

(2) من قوله: (وروى مالك) إلى قوله: (ني مثله الصلاة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 253. 

(3) كلمة (راكبًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 315. 


ے0 ThE‏ 40 1< 
ااا نع اول 30313 
كالجمع في المطرء وترك استقبال القبلة لا يباح مع الإمكان في الحضر على حال من 
الأحوال؛ فلمًا كان للحضر مدخل في جواز الجمع؛ أبيح الجمع في السفر القصير؛ لأ 
أقصى مراتبه أن يكون كالحضر. 

ولمّا كان [ترك](!) استقبال القبلة مع الإمكان لا مدخل للحضر فيه؛ لم يكن للسفر 
القصير فيه مدخل مع أن الجمع بين الصلاتين لا يوقع في فعل الصلاة في غير وقتها الذي 
هو واجب اعتباره» فسُومِح به في السفر القصيرء ولمًّا كانت المسامحة بالصلاة© على 
الدابة في السفر [القصير] توقع في ترك استقبال القبلة الذي يجب اعتباره؛ لم تصح 
المسامحة © 


والأصل في ذلك ما روي أن لني ول صلاها في جماعة وا فيها حين بات ابن 
عباس صا عند خالته ميمونة( 6» وصلى النبيٌ يل بأنس. واليتيم والعجوز من 


ورائهه7/) : 
قال الأمبري: ولأن الصلاة فعل خير» فلا بأس أن يصلوا مجتمعين ومنفردين؛ بل 


(1) كلمة (ترك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(2) كلمة (بالصلاة) يقابلها في (ز): (بالسفر القصير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في شرح التلقين للمازري. 

(3) كلمة (القصير) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

)4( شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 488. وما بعدها. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(6) رواه مسلم: 1/ 528» في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(763)» عن ابن عباس ا . 

(7) تقدم تخريجه في الذي يصلي خلف الصف من كتاب الصلاة:160/3. 


هر ص 


3043 اراھ يمن إبي ركا ى جيئ مسان 


الجماعة أفضل؛ لأنَّه أعظم لثواءهم. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وجائز صلاة النافلة ليلا ونهارّاء ويجمعها الرجل بأهل بيته 
وغيره.(0. 

قال ابن أبي زمنين: معناه أن [يكون](© القوم قليًا كالرجلين والثلاثة مما لا ايكون 
مشتهرّاء وقاله ابن حبیب(. 

قال ابن بشير: ومن صفاتها الانفراد والجماعة» فلا خلاف في جواز الانفراد 
مطلقاء وأما الجمع؛ فلا خلاف في جوازه في صلاة نافلة رمضان» لكن الانفراد عند 
مالك أفضل. 

وأما غير ذلك من النوافل» فإن كان الجمع في المواضع الخفية والجماعة اليسيرة؛ 
جاز. 

وقد صلَّى النبي وَل في بيته» واقتدى به ابن عباس وك وصلَّى في غير بيته: واقتدى 
به رجل وبا وامرأة. 

وإن كان الموضع مشهورًا والجماعة كبيرة؛ فكرمّه ابن حبيب» وهو مقتضى 
المذهب» ومنه ما يفعل في بعض البلاد من الجمع ليلة النصف من شعبان» وليلة 


عاشوراء. 
ولايختلف المذهب في كراهته؛ وينبغى للأئمة [والفقهاء ]60 أن يتقدّموا في 


النهى عنه(6), 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 97« وتہذیب البراذعى (يتحقيقنا): 1/ 88. 

(2) كلمة (يكون) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (قال ابن أبي زمنين: معناه... وقاله ابن حبيب) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 370. 

(4) كلمتا (رجل وصبي) يقابلهما في (ز): (رجل فتى وصبي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(5) كلمة (والفقهاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تنبیه ابن بشير. 

)6( التنبيه» لابن بشير: 1/ 494. 


اوا اف سی ن اب 3053 

قال الأُخسي: ولتق ل في ايت فلا أومع الأهل أفضل؛لقول لبي كلا 
«أَفْضَلُ1621/ ب] الصلاة صَلَاتَكُمْ ِي ُبُوتَكُمْ إ إلا المكتوبة فجعل كتمان © التطوع 
أفضل من صلاته في مسجده. وإن كانت الصلاة في مسجده بألف صلاة. 

وقياسًا على الصدقات. قال الله تعالى: #إن دوا ألصَّدَقَتٍ يوا هئ" إن تُحَفُوهَا وَنُؤْنُوم 
لْفُعَرَآء َهُوَ حي ك4 الآية [البقرة: 271]. 

قال مالك: وصلاة النافلة في مسجد النبي ية للغرباء أحب إلى من صلاتهم في 


3( 
e 


قال ابن حبيب: وقال النبي وَكْةِ: «اجعلوا بيوتكم مساجد ولا تجعلوها قبورًاء فإن 
صلاة المرء في بيته أفضل)0©. 

وقال النبي كَكِدِ: «فضل صلاة الخلوة في التطوع على صلاة العلانية كفضل صلاة 
الجماعة في الفريضة على صلاة الفل»(©. 


(1) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 312 في باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» من أبواب الصلاة» برقم 
(450). 

ا 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 262. 
والتبصر ة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 382. 

(4) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 60» في باب التطوع في البيت» من كتاب التهجد برقم 
(1187). 
ومسلم: 1/ 538 في باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد. من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (777) كلاهما عن ابن عمر د أن رسول الله يا قال: «اجعَلُوا فِي بوتكم 
مِنْ صَلدَيَكُمْ ولا نوما قُبُورًاا وهذا لفظ البخاري. 
والثاني: صحیح» رواه أبو داود: ا وات الجر لتر روف ع كاي انضرا اريم 
(1044» عن زيد بن ثابت © أن رسول الله ياي قال: اصضلاة ال ء في بيه أَفُضَلٌ مِنْ صَلَاتِهِ في 
مسجدي هَذَاء إل المكتوبة). 

(5) قول ابن حبيب بنحوه في الجامم» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 374 و375. 


۳ 


30613 إا هين إبي رکا ى اجى مسان 


[ حكم صلاة نحية المسجد] 


. )0 5 . 2 
(ومن دخل المسجد؛ فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وذلك مستحب له غير مستحق 


عليه)(1). 

والأصل في ذلك ما روي عن النبي اة أنه قال: إذَا دحل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ لرك 
رَكْعتَيْن» قَبْلَ أَنْ يَجْلِسٌ» والخبر في "الموطأ" والبخاري» ومسلء2. 

وخرّج مسلم في "صحيحه" عن أبي قتادة 4 أنه قال: دحت الْمَسْجِدَ وَرَسول الله ل 


صر 


ر 


کا ين هری الس قلت فل ما متك أذتركع تين نل خیس ؟ قال 
:یا رول الو راك جالکا الس جُلُوسٌ ال: د در أَحَدُكُمٌ اجك لا 


والحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: 7/ 556 برقم (20232)» وعزاه لابن السكن عن ضمرة 
بن حبيب عن أبيه. 

وأصله م متفق على صحته» رواه البخاري: 8» في باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» من 
كتاب الأدب» برقم (6113). 

بجعا ا اي اس ا 


المسائر ير وكقبرهاه ونه (781) كاز جباعن رولابن ناعت يق فَالَ: احج رول الله كلك حجَبرَ 


ُلك أذ عوبر كرح ول بصي فا حال وَجَُوامَلودبصَلطوء ف 
و ايا go CS PPE o‏ حي PE CE‏ 
فخ لبو مُغضباء فقال لهم وَسْو الل ككلَة: «مَا رال بكم صَرِبِعُكُمْ حَنَى 55 طت انه سيكب عَلَيْكيْ؛ 

فَعَليَكُمْ بالصَّلاةٍ في EY‏ ء في بيه إلا الصَّلاةٌ المَكتُوبَةً). 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 3 و(العلمية): 1/ 121. 

(2) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 2/ 225, في باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء من كتاب السهو. 
برقم (170). 
والبخاري: 1/ 96 في باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» من كتاب الصلاة» 
برقم (444). 
ومسلم: 1/ 495 في باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها 
مشروعة في جميع الأوقات» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (714)» جميعهم بلفظه عن أبي 
قتاد ه س 


(3) عبارة (جُلُوسٌء قَالَ: قدا دَحَلٌ) يقابلها في (ز): (حولك جلوسّاء قال: «فإذا جاء) وما أثيتناه أتينا به 


و 


RACE 7‏ 
کی ااا اف ی ن ار 3033 
م شي ەع 1 
لس حَتى يَرْكَعَ رَكْعَبَيْن)! ) 

وظاهر هذا أن من أتى حلقة عالم في المسجد رَكَح قبل أن يجلس» وذلك مندوبٌ 
اله غر واج لا يأمره بأن يقوم ويركع؛ بل قال: (إِذَا جَاءَ دک وهنذا يتعلّق 
بالمستقبل؛ ولهذا قال في الموطا: (ذلك حسن» ولیس بواجب). 

0 5 

وأما من طريق المعنى» فإذا أَمِرّ بتحية المسجد قبل أن يجلس فيه؛ فلأن المسجد 
بيت الله بي للصلاة والذكر؛ ولهذا لا يجوز رفع الصوت فيه؛ والداخل فيه داخ على 
مولاه مقبلٌ إلى طاعته» وقد جعلت الصلاة تحية من المسلم لمولاه تعالىء فأَيرٌ بالتحية 
على الله تعالى» وبما يوصّله إليه -جلت عظمته سبحانه وتعالى- وذلك بالصلاة60؛ 
0 
فلذلك أمرَ مبا. 

قال الباجي: ولآن هذه المساجد إنما ب ست للصلاة» وإنما تقصد للصلاة. ويستحبف 
N‏ 0000 


غيره60), 


قال القاضي: ولم يقل حأ بوجوب تحية المسجد إلا داودء وأما فقهاء الأمصار 


والدليل على عدم وجوبها حديث الأعرابي لما سأل النبي اة عما افترض عليه 


اي 5 في باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها 
مشروعة في جميع الأوقات» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (714)ء عن أبي قتادة وَكَنَهُ. 

(2) جزء من حديث صحيح» رواه أبو داود: 1/ 127» في باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. من 
كتاب الصلاة» برقم (467). 
والترمذي: 2/ 129. في باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد من أبواب الصلاة» برقم (316) 
كلاهما عن أبي قتادة ضَكَيه. 

(3) في (ز): (المستقبل) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب والكلام من موطأ مالك. 

(4) موطأ مالك: 2/ 226. 

(5) في (ز): (الصلاة) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(6) المنتقى» للباجي: 2/ 297. 


م 


3083 ابرا هین أبي ريا ىجي مسان 
فقال: «حَمْسٌُ صَلْوَاتٍ فِي الْيَوْم وَالليلَقاه فقال: : هل علي غيرها؟ قال: ١لا‏ إلا أ 


وع 0 

قال المازري: وتحية المسجد زائدة على الخمس؛ فوجب [ز: 1/165] أن تكون 
تطو ا(2 . 
فرع: 


فإن دخل المسجد الحرام فقال مالك: (يبدأ بالطواف قبل الركوع)0©. 

ووجه ذلك أنَّ الطواف صلاة» وهو مختصٌ بهذا الموضع؛ فلذلك بدأ به قبل الصلاة 
التي لا تختص به؛ بل يشاركها فيها سائر المساجد. والطواف تحية للمسجد الحرام كما 
أن الركوع تحيةً لما عداه من المساجد على أن الطواف لا يتم إلا بركوعه» فَجوِمَ له 
الأمران#. 
فرع: 

فإن دخل مسجد النبي ياء فقال مالك في "العتبية": يبدأ بالصلاة قبل السلام ثم 
وسّع له مالك أن يبدأ بالسلام على النبي اة قبل الصلاة» واستحبٌ ابن القاسم أن يبدأ 
بالركوع7©. 

قال ابن يونس: وأحب مواضع التنفل فيه؛ مُصَلّى النبي اة وهو العمود المخلّق. 

وأما الفريضة؛ فالتقدم إلى الصفوف أحب إِليء قاله مالك في "العتبية "(°. 


(1) قوله: (قال القاضي: ولم يقل أحد... أن تنطوع) بنصّه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [167/ أ]. 
والحديث تقدم تخريجه في أول كتاب صلاة العيدين:308/3. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 365. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 525 و526 والجامع» لابن يونس 
(يتحقيقنا): 1/ 375. 

(4) من قوله: (فإن دخل المسجد) إلى قوله: (فجمع له الأمران) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 298. 

() البيان والتحصيلء لابن رشد: 18/ 94. 

(6) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 369. 
و الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 375. 


کی ادنا زاكر ری ق ریا 309/3 

والسلام المشروع لمن وَقفَ بالقبر هو السلام على النبي بيا وأبي بكر وعمر كه 
قاله مالك في "المبسوط". 

واختلف كيف يقول؟ 

فروى مالك عن عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي كَل 
فيصلي عليه» وعلى أبي بكر وعمر» هكذا رواه يحيى بن يحيى. 

وقال فيه ابن القاسم: فيصلي على النبي اة ويدعو لأبي بكر وعمر . 

وقد اختلف الناس في الصلاة على غير النبي ب فمّئَع من ذلك ابن عباس ذا 
وأجازه غيره. 

قال الباجي: وهو الأكثر من مذاهب الخاصة والعامة؛ [إلا أن يمنع من ذلك 
مانع](©. 

5 احتحّ بقول الله تعالى: لهو الى يُصَل عَلَيَكُمْ ومليكئةء4 الآية [الأحزاب: 43]ء وبقول 
النبي كَل الهم صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ)(4. 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه يقول في السلام عند القبر: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. 


قال الباجي: ووجدت لابن وهب عن مالك أنه يدنو ویسلم ولا یمس القبر بيده60©. 


(1) رواه مالك في موطتئه: 2/ 2231 في باب ما جاء في الصلاة على النبي يا من كتاب السهوء برقم (574). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 403: برقم (10272) كلاهما عن عبد الله بن دينار اث 

(2) كلمتا (وقال فيه) يقابلهما في (ز): (وروى) وقد انفردت هذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في منتقى 
الاج 

(3) عبارة (إلا أن يمنع من ذلك مانع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
منتقى الباجي. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 77» في باب الصلاة على النبي ية من كتاب الدعوات» برقم 
(6357). 
ومسلم: 1/ 305, في باب الصلاة على النبي َيه بعد التشهد. من كتاب الصلاة» برقم (406) كلاهما عن 

(5) من قوله: (والسلام المشروع لمن وقف بالقبر) إلى قوله: (ولا يمس القبر بيده) بنحوه في المنتقى» 
للباجي: 2/ 315 و316. 


310/3 إا همرن آي ريا عى لبي مسان 

وسيل مالك أين يقف من أراد التسليم على النبي ية من القبر؟ 

قال: عند الزاوية التي تلي القبلة مما يلي المنبر يَستقبل القبلة» ولا أحب أن يمس 
القبر ييده(1). 

واختلف هل يدعو عند القبر؟ 

فقال مالك في "المبسوط": لا أرى أن يقف عنده يدعوء ولكن يسلّم ثم يمضي. 

قال الباجي: وروى ابن وهب عنه أنه يدعو مستقبل القبر» ولا يدعو وهو مستقبل 
[القبلة]7©» وظهره إلى القبر. 

وهل على مَنْ دخل المسجد أن يقف بالقبر؟ 


فقال مالك في "المبسوط": إنما ذلك على الغرباء إذا دخلوا وخرجواء وليس ذلك 
على أهل المدينة. 
قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة يفعلونه إذا أرادوا الخروج منها أو دخولهاء وهو 


تف إذا دخل المسجد في وقت ته عن الركوع فيه مثل أن يدخل بعد الصبح» أو 
بعد صلاة العصرء هل يركع أم لا؟ 

فقال مالك: لا يركع فيه'”» وقال أبو حنيفةء والشافعي: يركع. 

ودليلنا از: 6إس] ما رواه أبو هريرة ص : "أن النب اة هى عن الصلاة بعد العصر 


(1) قوله: (وسئل مالك... يمس القبر بيده) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 
7. 

(2) كلمة (القبلة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من منتقى الباجي. 

(3) من قوله: (واختلف هل يدعو) إلى قوله: (دخولهاء وهو رأيي) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 315 
و316. 

)4( التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في التمهيد. لابن عبد البر: 20/ 100. 


أ اذ | امد مم وم سميج :و NAE‏ 
کا رف ای کی چ ابر 313 
حتى تغرب الشمس» وبعدا لصبح حتى تطلع | ا 0 
(وكذلك إن كان على غير طهارة)(2. 

وإنما قال ذلك؛ لأ الصلاة بغير طهارة غير جائزة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
يقل المَةصَلاة عير طّهُورِ)(©, ولألّه إجماع الأمة. 

قال في "الطراز": ويُستحبٌ لمن دخل المسجد في وقت ركوع أن يكون على وضوء؛ 
ليصلي تحية المسجد؛ لأا مستحبّة. وما لايتم فعل المستحب إلا به؛ فهو مستحب. 


(وإن مرّ مجتارًا؛ فلا ركوع عليه)(. ظ 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ زيد بن ثابت وسالم بن عبد الله ك كانا يخترقان المسجد 
لبح الحعهماة ولا ركان 

وبلغ مالكًا عن زيد كك أنه كره أن يمر فيه مجتارًا» ولا يركع؛ ولم يعجبه ما كره 
زيد صي من ذلك. 

قال أبو عمران: أجاز زيد ف المرور في المسجد ابتداء(©» ولا يركع وفَعَلّه» وكرهه 
في الرجوع» ولا يركه©». 


(1) من قوله: (وقال أبو حنيفة) إلى قوله: (حتى تطلع الشمس) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 114. 
والحديث تقدم تخريجه في وقت خسوف الشمس من كتاب الصلاة:310/3. 311. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة:3/ 311. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(5) كلمتا (المسجد ابتداءً) يقابلهما في (ز): (الابتداء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) من قوله: (لأنَّ زيد بن ثابت) إلى قوله: (ولايركع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 372 
و373. 


31203 اھر إبي ركبا ى لتحي مسان 

وقال سند: ولعلّ زيدًا قاس العبورٌ على اللبث» كما مُنِعَ الجنب من الجميع؛ لحرمة 
المسجد» فكذلك هذا الركوع شرع لحرمة المسجدء فيستوي فيه الجميع كما في حقٌّ منع 
العتيت: 

والفرق بينهما على قول مالك هو أن الجنب على صفة ممنوعةٍ من الكون في المسجد 
بهاء وما كان من وجه المنع يستوي فيه" العبور واللبث كحمل الميتة والخمر. 

والفشاهر بير مدر فجن أن 1ق و E e‏ برها فز 
لأجل المسجدء ولا لما يتعلق به وإنما دخل لحاجته» والذي دخل ليجلس دخل لأجل 
المسجد» وهو موضع قربة وبيت الله تعالى» فلا يجلس إذا دخل بيت الله حتى [يأي](2 
بتحية يتعلق بها اللبث» وليس ذلك إلا الصلاة(©. 


[فيمن تكررمنه دخول المسجد] 


(وإن ركع عند [أول]( دخوله» ثم تكرر الدخول منه؛ فلا شيء عليه)60©. 


e‏ ع + ب مت 
إنما قال ذلك؛ لانه قد أتى بما أمر به فلا يلزمه ركوع اخر» ولو لزمه ذلك؛ لادی إلى 


[فيمن جلس قبل أن يركع نجية المسجد] 


وإنما قال ذلك؛ لأنه مندوثٌ إلى تحية المسجد مأمور مها؛؟ للحديث الذي تقدّم 


(1) كلمتا (يستوي فيه) يقابلهما في (ز): (مستوفية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في مخطوط طراز المجالس. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [167/ أ]. 

(4) كلمة (أول) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 121. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 263 و(العلمية): 1/ 122. 


اا 0 333 


هلين قل ا أن يأتي مبا؛ لأنّه يمكنه استدراك ما فاته من فعلها فلم تسقط 


| التنفز في |! فينة | 


(ولا يتنفل المرء في السفينة إلى غير القبلةء وليستدر المصلي فيها إذا استدارت الى 
القبلة)(1). 

اختلف في الصلاة في السفينة إلى غير القبلة حيث توجّهت فقال مالك: (ولا يتنفل في 
السفينة إيماء حيث توجّهت به مثل الدابة)(2. 

والفرق بينهما أن السفينة يقدر أن يدور فيها إلى القبلة» ولا يقطع ذلك عليه طريقه. 
وفي الدابة لو لم صل إلا إلى القبلة لم يستطع ذلك إلا بمخالفة طريقه» فوسّعَ له في 
ذلك6(0, 

قال [ز: 1/167] سند: ولان حكم السفينة في حكم البييت 9 لا في حكم الدابة» فلا 
يتعذر فيها التوجّه إلى القبلة. 

والتوجه من واجبات الصلاة» فإذا أمكن لم يسقطء وإذا تعذّر سقط كسائر واجبات 
الصلاة(©, 

قال الأمري: وإنما قال مالك: (لا يتنفل من في السفينة إلا إلى القبلة)؛ لأنَّ على 
المصلي أن يتوجّه إلى الكعبة حيثما كان؛ لعموم قوله ككَيْك: «وَحَيْتُ ما نر قولُوا وُجُوهَكُمْ 
شَطرَهر 46 الآية [البقرة: 144]» والذي ٤‏ السفينة قادرٌ على استقبالهاء فلا يجوز له أن يدع 
ذلك. 

وليس كالمسافر على دابته إذا كان سفره إلى غير جهة القبلة؛ لأنّه ينقطع عن سفره 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 122. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 108. 

(3) قوله: (والفرق بينهما أن السفينة... في ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 53. 
(4) في (ز): (اللبث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في مخطوط طراز المجالس. 
(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [242/ ب و243/ أ]. 


متى توجّه إلى القبلة؛ ولهذا قال مالك: إن المصلي في السفينة الفريضة لا يجوز له أن 
يصلي قاعدًا مع قدرته على القيام؛ لأن الله كا ألزم القادر على القيام في الصلاة أن يصليها 
قائماء فليس يجوز له ترك ذلك» ولو جاز له ذلك؛ لجاز أن يترك كل فرض مع القدرة عليه 
Oe md‏ 

قال المازري: ولان التو جه إلى القبلة ممكن فيها؛ لكون الراكب فيها يحكم نفسه» 
والدابة لا يمكنه ذلك فيهاء فعفى له عن ذلك في الدابة؛ لتعذر الإمكان» ولم يعف له في 
السفينة؛ لوجود الإمكان(2. 

وفي كتاب ابن حبيب: قال مالك: السفينة كالدابة يتنفل فيها حيثما توجهت به( 
ورأى أنها حالة ضرورة» فجاز التنفل فيها على ما تيسّر عليه. 

أصله: الدّابة. 

قال في "الطراز": متى قدر على التوجه إلى القبلة ابتدأً الصلاة إلى القبلة» فلا يبالي 
بعد ذلك كيف ما دارت إذا لم يمكنه الانحراف إلى القبلة. 

وأما الفريضة؛ فلا يخلو إما أن يكون قادرًا على الخروج منها أو غير قادر» فإن كان 
قادرًا على الخروج منها فقال مالك: أحب إل أن يخرج منها فإن صلَّى فيها؛ أجزأء, 
وذلك لما لحقه من الشغل عن الصلوات بالحركات المتوالية0©. 

قال اللخمي: ولأنَّ صلاته في البر أقرب للسكيئة والوقارء ولتعفير وجهه في 
التراں. 

وقد روى أبن وهب أن جماعة من أصحابه كانوا يصلون ي السفينة» وهم قادرون 
على الخروج منهاء ولا يجب عليه النزول إلى البر» وقد يكون في موضع يصعب فيه 


314/3 إا هين أي دبا تخ اجى امسا 


(1) قول مالك بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 314. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 490. 

(3) قوله: (وفي كتاب ابن حبيب... توجهت به) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 53. 
(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 123 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 108. 

(5) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [242/ أوما بعدها]. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 479. 


کک اا لیا اف ری ع وی 3153 
النزول إلى البر. 

قال في "الطراز": وهذا إذا كانت السفينة في البحرء وأما إذا كانت على البر فهي في 
حكم السرير» والصلاة على ذلك جائزة©. 

وإن كان غير قادر على الخروج منهاء فلا يخلو إما أن يقدر على القيام والركوع 
والسجود. أو لا يقدر. 

فإن قدر على القيام؛ فلا يصلي جالسّاء وهذا قول مالك والشافعي» فإنه متى قَدَرَ 
على القيام فيهاء أو الخروج إلى البر فصلى جالسًا فيها؛ لم يجزئه. 

وقال أنو فة س 9 

ودليلنا ما روي أن النبي بي «أمر جعفر [ز: 167/ ب] بن أبي طالب أَنْ يُصَلَيَ في 
السَّفِيئَة قَائِمًا)(©. 

والأمر على الوجوب» ولألّه قادر على القيام؛ فلم يسقط عنه. 

قال ابن وهب: فإن صلوا جلوسًا وهم قادرون على القيام؛ أعادوا أبدّاء فإن لم 
قددروا على القيام ولا على النزول فلهم أن يصلُوا جلوساء ولا بأس أن يؤمهم أحد قال 
مالك في "العتبية"60)؛ لذن إسقاط الصلاة لا يمكنء وتأخيرها إلى أن ينقضي وقتها غير 
ممكن» وتكليفهم القيام وهم غير قادرين عليه لا یتآتی» فلم يبق [إلا أن يصلوا جلوسًا. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 124. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [241/ ب و242/ أ]. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 123. 

(4) من قوله: (فإن قدر على القيام) إلى قوله: (أبو حنيفة: يجزئه) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 
1/ 394. 

(5) رواه البزار في مسنده: 4/ 157 برقم (1327). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 3/ 163» برقم (2991) كلاهما عن جعفر بن أبي طالب وَكَنَه. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 252 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 159. 

(7) كلمتا (ينقضي وقتها) يقابلهما في (ز): (تنقضي في وقتها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


316/3 إا هن إبي ردي عى التي مسان 

قال مالك: يكره ركوب البحر لما يدخل على] الإنسان من نقص في صلاته وغير 
ذلك. ۰ 

قال اللّخمي: ركوب البحر على ثلاثة أوجه: 

جائز إذا كان يعلم من شأنه أنه يقدر على صلاته قائمًا ولا يميد. 

ومكروه إذا لم تتقدم له عادة برکوبه» ولا يعلم إذا ركبه هل يميد وتتعطّل صلاته 
0 

ولا يقال: إنه ممنوع؛ لأنْ الغالب السلامة. 

وممنوع إذا كان يعلم من نفسه أنه يميدء ولا يقدر على أداء الصلاة» أو كان لا يقدر 
على الصلاة لكثرة الركاب» أو لا يقدر على السجود. 

سئل مالك عن أهل السفينة لا يقدر أحدهم أن يركع ويسجد إلا على ظهر أخيه؟ 

قال: ولِمَ يركبوها؟ 

قيل: للحج والعمرة. 

قال: فلا يركبوها لحج ولا لعمرة» أيركب حيث لا يصلي! ويل لمن ترك الصلاة©. 


[ حكم التنفل للمسافر الماشي ] 
(ولا يتنفل المسافر الماشي). 


اختلف هل يتنفل المسافر ماشيًاء فمنعه مالك وأبو حنيفة. 


(1) عبارة (إلا أن يصلوا جلوسًا... يدخل على) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
1/ 444 و 445 
ومن قوله: (قال مالك: يكره ركوب) إلى قوله: (لمن ترك الصلاة) بنصه في التبصرة» للخمي: 1/ 478. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 122. 
وكلمة (الماشي) يقابلها في (ز): (الماشي ماشيا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) كلمتا (يتنفل المسافر) يقابلهما في (ز): (يتنفل الماشي المسافر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
ولعل ما أثبتناه أصوب. 
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اا یا اف ی رت ار 21/3 

وقال ا ا 
OI NEP‏ ب 
a‏ در اسن E‏ وزاك EG‏ عن ملت 
الصلاة والسلام أنه صلَّى ماشيّاء وكذلك لم ينقل عن أحد من أصحابه أنه تنفّل ماشيّاء فلم 
يجز أن يلحق الماشي الراكي: 

والفرق عندنا بين الراكب والماشي هو أن الراكب كالمتنفل جالسّاء وإنما عي له 
عن القبلة خاصة» والراجل الماشي يعمل المشي الكثير وهو مضاد للصلاةء فلا يعفى له 
عنه» فيكون قد عفي له عن أمرين منافيين للصلاة©. 

ای رل ا تلاج فا ااا عن ون رر 
دنياه» والآخر يُسار به على بعيره» أو في المحمل» أو في السفينة» وذلك لا ينافي الصلاة(6©. 

تال عضي الوق و و لان الأصار ل ا السكون و لاسن ارو لكين مد 
الأفعال» وإنما جاءت الرخصة في الراكب» فاقتصر فيها على محلها. 


اختلف في التنفل مضطجعًاء [ز: 8 فذكر اللخمي فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ذلك جائ للمريض [خاصّة]60). 


(1) قوله: (اختلف هل يتنفل... الشافعي: يجوز) بنحوه في المجموع» للنووي: 3/ 237. 

(2) من قوله: (اختلف هل يتنفل) إلى قوله: (منافيين للصلاة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 488 
و489. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 313. 

(4) قوله: (قال بعض المتأخرين... محلها) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 553. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 122. 

(6) كلمة (خاصّة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


3183 إا ھ ینای ركن ى التي امسا 


وفي "النوادر" المنع وإن كان مريصًا» وأجازه الأهري وإن كان صحيحًاء واحتح 
بحديث عمران بن حصين به أنه قال: سألت رسول الله يله عن صلاة الرجل وهو 
قاع فقال: «مَنْ 002 قَايِمًا فهو فصل وَمَنْ صَلَّى َاعِدًا َلَهُنضْفُ آَجْرِ القائِم» خرجه 
البخاري2. 

وقوله يك «مَنْ صَلَى قَائِما فهو أنضَل» دليلٌ على أله قادرٌ على القياء!©. 

ودليل المنع ما روي عن عمران بن حصين ذلك أنه قال: كانت لي بواسير فسألت 
النبي يا عن الصلاة» فقال: ١صَلّ‏ َايِمّا فَإِنْ لَمْ تَستَطِعْ فَقَاعِداء فَإِنْ لَمْ تَستَطِعْ فَعَلَى 
جْ)(4. 

ولم يقل عن أحد من السلف أنه قعل ذلك من غير عذر» ونْقَّلّ عنهم الجلوس في 
التنفل. 

قال الخطّابي: ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أجاز للصحيح أن ينمل مضطجمًاء 
والأصل المنع حتى يثبت نص بتخصيص 67 . 

قال سند: والتفرقة أصحٌ؛ لأنّه إذا صم من المريض الفرض مضطجعًا؛ 
فالتنفل أولّى» ولا حجة في حديث عمران ك فإنه مجمل» هل أراد بذلك مع 
العذر أم لا؟ 

وعمران كان له عذر؛ ولهذا قال كَلِ: ١صَلّ‏ تَائِمَا فَإِنْلَمْ تَسْمَطِعْ فَقَاعِدّا فَإِْلَمْ 
سطع َعلَى بْب 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 251. 

(2) رواه البخاري: 2/ 47 في باب صلاة القاعد بالإيماء» من أبواب تقصير الصلاة» برقم (1116)» عن 
عمران بن حصين . 

(3) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1/ 311. 

(4) رواه البخاري: 2/ 48 في باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» من أبواب تقصير الصلاة» برقم 
(1117)» عن عمران بن حصين . 

(5) انظر: معالم السنن» للخطابي: 1/ 225. 


(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [93/ أ]. 


سے ا 


| (وجلوس المتنفل متربعًا بدلا من قيامه ويومِئ بر كوعه» وإذا سجد غيّر هيئته» ويسجد 
| كما يسجد' المصلى قائمًا)(2. 

اختلّف الناس في هيئة المصلى جالسًا قال مالك: يُصَلَّى متربعًا أفضل له» وقاله 
O gl‏ 

وذكر اللخمي عن محمد بن عبد الحكم أنه قال: بلغني عن كبار أهل العلم وخيارهم 
أنهم كانوا إذا صلوا جلوسًا يثنون أرجلهم على نحو الجلوس بين السجدتين 4 . 

ودليلنا ما روي عن عائشة ص أا قالت: رأيت رسول الله بيه يصلى النفل 
5)2( 
مىر در ٠.‏ 


ا ایی ری ن ارا 31913 
u - 4 » 8 14‏ سر ورع > ° r“‏ 


قال القاضي كثلثه: ولان التربع مرويٌ عن السلف. 

وروي عن عمر وابن عباس وأنس» ولأنها صفة تفصل بين قعوده الذي هو بدل 
عن القيام» وبين قعوده للتشهد» فلو كانت حالة القيام والتشهد سواء؛ لأدّى ذلك إلى أن 
يشتبها عليه» فلا يدري هل هو في القيام أو ني الجلوس» فكان التربع أقرب إلى حفظ 


(1) في (ز): (يصلي) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 122. 

(3) قوله: (اختلف الناس... أبو حنيفة) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 183. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 305. 

(5) صحيح» رواه النسائي: 3/ 224, في باب كيف صلاة القاعد» من كتاب قيام الليل وتطوع النهار» برقم 


(1661). 
وابن حبان 2 صحيحه: 6/ 2256 2 باب النوافل» من كتاب الصلاة. برقم (2512) كلاهما عن 


(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 32 برقم (6120)» عن سماك بن سلمة الضبي» قال: «رَأَيْتٌ ابْنَ عْمَرَ 
وَابْنَ عباس وَهُمَا مُتَرَبّعَانٍ في الصّاةٍ). 
(7) من قوله: (ودليلنا ما روي) إلى قوله: (وابن عباس وأنس) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 870 


نهر 


و871. والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 467» برقم (4107)» عن أنس بن مالك . 


320/3 ناهين اي كيا لمي امسا 
الصلاة ودفع السهو عني(). 

قال المازري: ولأنه بدلٌ عن القيام» فخالف غيره في الهيئة(©. 

ووجه القول بأنه يجلس على صفة الجلوس في الصلاة هو أن القيام سَقَطَ فرضه إلى 
بدل الجلوس» ولم يأت في الجلوس صفة معينة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «وإن لم تستطع فصل قاعدًا». فأطلق ذلك؛ فوّجَبَ 
أن يتقيّد إطلاقه بالجلوس المعروف في الصلاة» فإن ما شرع جنسه في الصلاة هو أولى مما 

قال اللخمى: هذا أحسن» وهی الجلسة الى رضيها [ز: 168/ با الله سبحانه لعباده. 

وأما قوله: (فإذا سجد غير للسجود هيئته) فإنما قال ذلك؛ ليفرٌق بين حالة قيامه 
وجلوسه. 

قال سند: ولا يختلف أنه يجلس لتشهده كما يجلس غيره إن قدر؛ [لأنه إذا سجد؛ سجد 
على ركبتيه» ثم جلس بين سجوده]7©» وإنما كان التربع من شعار جلوس القيام. 

أما جلوس التشهد؛ فهو مشروعٌ على صفته الأصلية لا يحتاج فيه إلى تعيين60). 

وأما قوله: (ويسجد كما يسجد المصلى قائمًا) فلعل هذا إشارة منه إلى أنَّه لا يومئ 

وقد تقدّم أن المذهب اختَلّف في ذلك على قولين» والصحيحٌ أنه لا يومى؛ لأن 


(1) انظر: المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 143 والإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 268. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 870. 

(3) قوله: (ووجه القول بأنه يجلس... يشرع جنسه) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [84/ أ]. 

(4) التبصرة» للخمي: 1/ 306. 

(5) عبارة (لأنّه إذا سجد سجد على ركبتيه ثم يجلس بين سجوده) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وقد أتينا مها من مخطوط طراز المجالس. 

(6) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [89/ ب]. 


اناا ا 321/31 


الإيماء ليس بسجود فى في الحقيقة» وإنما هو حركة رأس» وإنما تتم صلاة الجالس بالركوع 
والسجود فيغتفر القيام لذلك, فإذا وقع الخلل في جميع أركان الصلاة؛ فلا يغتفر مثل ذلك 
[Y1‏ إل17]1) في الضرورة. 

أما مع القدرة؛ فإن ذلك من باب الكسل» وليس كل ما جاز في الفرض لضرورة يجوز في 
النفل لغير ضرورة؛ ألا ترى أن الخاتف يصلى جريّاء ولا يجوز التنفل كذلك(2. 


(ويستحبٌ للمصلي جالسًا إذا دنا من ركوعه أن يقوم فيقرأ ثلاثين آية ونحوهاء ثم يركع 
قائمًا)(©. 


والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن عائشة 85 أا قالت: "كان رسو ول الله ایا بے 
6 وس 7 ر ر ٤ر‏ وہ 


سا يقرأ ومو جايس َل قي ِن اه ذو ایکون لازن أ نآ ية قَامَ فَقَرَأْوَهُوَ 
ای م کح ثم سبح م بعل في عة َة ل درك 

قال الأمبري: فاستحبٌ له مالك ذلك؛ اقتداءً بفعل النبي بي وليأتِ بالصلاة على 
أفضل حال وأكملها. 

قال بعض المتأخرين: ولان ّل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس إنما 
هو إيماء وفعله من القيام ركوع» فكان الإتيان به على قضية الركوع أَوْلَى من الإتيان به 
على قضية الإيماءء ولأنّه يجمع بين حالتي القيام والركوع؛ وني تلك الحال لم يأتٍ بالقيام 


(1) كلمة (إلّا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وقد أتينا بها من مخطوط طراز 


الميتجالس» 
(2) قوله: (لأن الإيماء ليس بسجود في الحقيقة... التنفل كذلك) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 


(3) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 122. 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطتئه: 2/ 189. في باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة» من كتاب السهوء 
برقم (143)» والبخاري: 2/ 48» في باب إذا صلى قاعداء ثم صح» أو وجد خفة» تمم ما بقي» من كتاب أبواب 
تقصير الصلاة» برقم (1119)» ومسلم: 1/ 505 في باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًاء وفعل بعض الركعة قائمًا 
وبعضها قاعدا» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (731)» عن عائشة ا . 


212/3 ارا هين إبي يلجي ى امسا 
ولا بالركوع» فلذلك استحبٌ له ذلك. 
۰ (ولا يجوز الجلوس في الفريضة مع القدرة على القيام. 
| ومن صلی قاعدًا مع قدرته على القيام؛ أعاد صلاته في الوقت وبعده)(. 
١‏ اعلم أن القيام في الصلاة واجبٌ بالكتاب والسّنّة و الإجماع 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَقُومُوا يه قَِتِينَ» الآية [البقرة: 238]. 

وأما السنة فقوله ية لعمران بن حصين ول : ١صَلّ‏ تَائِمَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ َقَاعِدًا 


َإِنْ مل فَقَاعِدًا)(0. 
وأما الإجماع فلا خلاف في وجوبهء فلا يجوز تركه في الفريضة مع القدرة عليه. 
ومن صلى فريضة جالسّاء وهو [ز: 1/169] قاد على القيام أعاد أيدًا(3. 


| (ومن عجز عن القيام؛ صلی جالسًا متربعاء يركع ويسجد في جلوسه. ظ 
| وإن عجز عن ذلك؛ أوماأ متربمًا لركوعه وسجوده وغيّر للسجود هيتته» وإن أوماً | 
ْ للسحود متربعا؛ فذلك واسع)(. ظ 
۰ أما وله ( ريق E O E‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى: #الذِينَ يذكرون آله يما وَفُعُودًا وَعَلَ جُُوبهة# الآية [آل عمران: 
1941[ 


قال ابن مسعود يك وغيره: "نزلت في صلاة المريض رخص له في الصلاة 
از "5(7 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 122. 

(2) رواه البخاري: 2/ 48» في باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» من أبواب تقصير الصلاة» برقم 
(1117)» عن عمران بن حصين ف . 

(3) قوله: (ومن صلى فريضة... القيام أعاد أبدا) بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 74. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 122. 


(5) قول ابن مسعود بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 143. 


0 2 ¢ 0 1سا أن 00 
هه أ ايو 5-0 N‏ الم م (NZ‏ 
الا 0 000 323/3 


کر 
2 2 2 


اضر 


وأما السنة: فما خرجه أبو داود والنسائي عن عمران بن حصين 5 أنه قال: كان لي 
الناسور» فسألت رسول الله كي عن الصلاة فقال: «صل قَائِمًاء نلم تَسِتطِعْ مَقَاعِدّا فَإِنْلَمْ 
تَسْتَطِْ فَعَلَى نب1۲ زاد ابن سنجر في ' 320 ": افإن لم تستطع فمستلق)0©. 


4 


وني ا عن أنس بن مالك وله "أن رَسُولَ الله اة رَكِبَ فَرَسَاء ضرع عَنْهُ 
فَجُحِشَ شقة الأَيْمَنُ قَصَلَى صَلَةٌ منَ الصّلَوَاتٍ وَهْوَ قَاعدٌ"60. 

مو و 
يطبق (4. 

إذا ثبت هذا فإِنْ قر المريض على الجلوس ولم يقدر على التخيير في صفته؛ صلى 
على حسب ما يمكنه» وإن قدر على التخيير؛ فالمشهور من المذهب أنه يتربّع في موضع 
القيام. 

وكذلك فعل ابن عمر دب وهو كثير الاقتداء بالنبي يا 

وحكى ابن عبد الحكم أن الأؤلى في الجلوس أن يجلس في موضع القيام» كجلوسه 
في موضع الجلوس. 


(1) رواه البخاري: 2/ 48» في باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبء من أبواب تقصير الصلاة» برقم 
(1117). 
وأبو داود: 1/ 2250 في باب صلاة القاعد» من كتاب الصلاة» برقم (952). 
والنسائي: 3/ 223, في باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم» من كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
برقم (1660)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن عمران بن حصين ذَكَنَه. 

(2) ذكره الزيلعي في نصب الراية: 2/ 175» وابن الملقن في البدر المنير: 3/ 519 وابن حجر في التلخيص 
الحبير: 1/ 551. 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 185» في باب صلاة الإمام وهو جالس» من كتاب السهو. 
برقم (136). 
والبخاري: 1/ 139» في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» من كتاب الأذان» برقم (689). 
ومسلم: 1/ 308, في باب ائتمام المأموم بالإمام» من كتاب الصلاة» برقم (411)» جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن أنس وَل 000 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 143 و144. 


3243 اهي ناي ريا ىجي اسان 

قال ابن بشير: واستحيّه المتأخرون؛ لأنّه أقرب إلى التواضع» والتربع مخالف 
لوصف المتواضع 

وقد قيل: إن ابن عمر ص إنما كان يجلس كذلك؛ لعلة كانت برجله تمنعه من 
التربع» لكن هذا الذي حكاه ابن عبد الحكم لا يحصل به الفرق بين جلوس القيام 
وجلوس التشهد(. 

وقد تقدّم الكلام بما فيه كفاية. 

واختّلف بأيّ وجو تباح الصلاة جالسًا هل بعدم القدرة على القيام؟ أو بكونه لا يقدر 
على القيام إلا بمشقة؟ 1 

قال بعض أصحابنا: يصلي قاعدًا من لا يستطيع القيام» وهو المقعد. 

وقال محمد بن مسلمة: يصلي قاعدًا من لا يقدر على القيام إلا بمشقة ا 

فإذا جلس ركع في جلوسه. جت فد الركوع والسجود ركنان لا اختلاف 
في وجويهماء وهما ثابتان بالكتاب والستة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #رَكَعُوا وَآسَجُدُوا» الآية [الحج: 77]. 

وأما السّنّهَ فقوله ية للذي عدّمه الصلاة: ١نم‏ ارْكَعْ حَنّى تَطْمَيْنَّ رَاكِمَاء ثم اشد 
حتی تَطْمَيئْنَّ سَاجِدًا)(6. 

وأما الإجماع فلا خلاف فيهماء فإن عجز عن الركوع والسجود؛ أومأ لركوعه 
وسجوده» ويومئ بظهره ورأسه» والإيماء [ز: 169/ ب] للسجود أخفض من الركوع. 


(1) من قوله: (فإن قر المريض على الجلوس) إلى قوله: (القيام وجلوس التشهد) بنصّه في التنبيه» لابن 
بشير: 1/ 428. 

(2) من قوله: (واختلف بأي وجي) إلى قوله: (القيام إلا بمشقة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 214. 

(3) متفق على صحته رواه البخاري: 1/ 152» في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» من كتاب الأذان» برقم (757). 
ومسلم: 1/ 297 في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه 
تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء من كتاب الصلاة» برقم (397) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي 


ا 
هريرة ا . 


CRE 72‏ 0 
کا اف ی ا 32583 
قال: وليس الإيماء على الحقيقة ببدل من السجود والركوع؛ لأن الإيماء للركوع 
لأن الركوع](1): الانحناء» والسجود: إمساس الجبهة بالأرض» ولا يمكن ذلك إلا 
بحركة الرأس والظهر إلى مبلغ ماء وهذا لا يكون بدلا؛ إذ لا يكون بدل الشيء بعضه. هذا 
هو التحقيق. 
ومتى ما أطلق المحقق على ذلك اسم البدل فتوسع وتساهّل في العبارة(©. 
قال مالك: ولا يدع الإيماء» وإن كان مضطجعًا(©) ولا خلاف في ذلك: 
وممايدل على ذلك -أيضًا- ما خرّجه البزار عن جابر بن عبد الله لله َلك أن رسول الله کل 
عاد مريضًاء فرآه يصلى على وسادة فرمى مهاء وأخذ عودًا يصلى عليه فرمى به» وقال: (إِنْ 
قت الأَرّضء ولا توم إِيمَاء وَاجْعَلْ سود أَحْفَضٌ مِنْ روك . 
وروی مالك في "موطئه" عن ابن عمر يله أنه قال: "إِذَاَمْ يَسْمَطِعْ الْمَرِيضُ ض السجود 
2 أي إِيمَاء دن يرفع ا 
البدل» كما يلزمه القعود بدلا من القيام إذا لم يقدر عليه(6. 
واختلف هل عليه أن يأتي بغاية ما يقدر عليه؟ أم يجزئه ما يكون إيماءً مع القدرة على 
أكثر منه؟ 
(1) عبارة (بعض الركوع... لأنَ الركوع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من شرح التلقين للمازري. 
(2) من قوله: (قال: وليس الإيماء) إلى قوله: (وتساهُلٌ في العبارة) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 867. 
(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 73. 
(4) لم أقف عليه عند البزار» ورواه أبو نعيم في الحلية: 7/ 92. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 434» برقم (3669) كلاهما عن جابر بن عبد الله وكا . 
(5) رواه مالك في موطته: 2/ 2234 في باب العمل في جامع الصلاة» من كتاب السهوء برقم (581). 


والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 435» برقم (3671)» كلاهما عن ابن عمر وكا . 
(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 143 و144. 


3263 اا هيبن اي ركا عى جيئ امسا 

قال المازري: وأشار إلى جواز الاقتصار في الإيماء للركوع على دون المقدور 
[عليه]© منه» فظاهر "مختصر" ابن شعبان أن عليه البلوغ إلى نهاية ما يقدر عليه من 
الإيماء؛ لاله قال فيمن رفع إليه شيئًا ليسجد عليهء قال: إذا أومأ إلى منتهى طاقته» ثم سجد 
على ذلك؛ أجزأه. 

وإن سجد على ما رفع إليه» وهو يطيق من الانحطاط إلى الإيماء أكثر من ذلك؛ 
فسدت صلاته. 

وسبب الاختلاف راجع إلى الاختلاف في الحركة إلى الأركان» هل هي فرض 
مقصودة في نفسها؟ أو غير مقصودة في نفسهاء وإنما المقصود الركوع والسجود؟ 

فإن قيل: هى مقصودة في نفسها؛ حَسّن القول بأن المأمور به نهاية ما يقَدِرٌ عليه من 
الكتماع سينا ونان ا ا 
المعجوز عنه](. 

وإن قيل بأنها ليست بمقصودة؛ حَسّنَ القول بأنه لا يُوْمَّر بالبلوغ لنهاية ما يقدر عليه 
لا سيما إن قدّرنا أن الإيماء لعبادة هي بدل من السجود. فإذا فَعَلَ منها ما ينطلق عليه اسم 
إيماء؛ أجزأه. 

هذا حكم المُومئ إذا قصرء فأما إذا زاد على المبلغ المأمور به مثل مَنْ بجبهته قروح 
تمنعه من السجود عليهاء فإنه مأمور بأن يومى» ولا يسجد على أنفه. 

قال أشهب: فإن سجد على أنفه؛ أجزأه؛ لاله زاد [ز: 1/170] على الإيماء(. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 73. 
(2) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(3) عبارة (لأجل المعجوز عنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بها الموضع» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(4) قول أشهب بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 122. 


33 BEES 

واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل هو خلاف لأشهب أم لا؟ 

فقال بعض الأشياخ: هو خلاف؛ لأنَّ فرض هذا المصلي الإيماء فإذا سجد على 
أنفه؛ فقد ترك فرضه» وصار كمن سجد لركعته» فإنه لا يعتد بذلك» وإن كان زاد على مبلغ 
الركعة. 

وقال غيره من الأشياخ: بل ابن القاسم يوافق أشهب؛ لأنّ الإيماء لا بحصر بحد 
ينتهي إليه» ولو قارب المومئ الأرض؛ لأجزأه باتفاق» فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا 
تو 010 

وأما قوله: (وغير للسجود هيئة) فإنما قال ذلك؛ ليفصل بين حالة قيامه وجلوسه؛ 
لأنه لو أومأ للسجود من تربعه لكان ذلك كالركوع؛ لآن الهيئة في الإيماء لهما واحدة» 
فاستحبٌّ له أن يأتي بإيماء الركوع على هيئته إذا ركع» وبإيماء السجود على هيئته إذا 
سجد©©. 

وأما قوله: (فإن أومأ للسجود متربعًاء فذلك واسع) فلأنّه قد حصل منه الإيماء 
للركوع» والإيماء للسجود. فلم يجب عليه غير ذلك. 

فإن عجز المريض عن الإيماء برأسه؛ أومأ بعيئيّه(0©)» وليس تسقط الصلاة عنه ومعه 
شيء من عقله“. 

وقال ابن حون قط 0 

واخّلف فيمن صلَّى بالإيماء وهو غير قادر ثم قدر في الوقت» هل يستحب له إعادة 
تلك الصلاة؟ آم لا؟ 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 867 و868. 

(2) في (ز): (ركع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 
قوله: (لأن الهيئة في الإيماء لهما واحدة... سجد) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 
بن عنان [91/ ب]. 

(3) قوله: (فإن عجز المريض... أوماً بعينيه) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 166. 

(4) قوله: (وليس تسقط الصلاة... من عقله) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 237. 

(5) قول ابن حبيب بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 166. 


32813 ارا ھن إبي ردي ى التي امان 
فقال أشهب: يعيد. 
وقال ابن أبى زيد في "نوادره": وقد قيل: لا إعادة عليه(1). 


| (وإن لم يقدر المريض على الجلوس؛ اضطجع على جنبه الأيمن. 
فإن لم يقدر المريض على ذلك؛ اضطجع على ظهره وأوماً برأسه. 
| وليس تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله)(2. 

ق غ ا ع ا ا م ار رما 
كيف يصلي؟ 

فقال مالك: ويصلي من لا يقدر على القيام متربعًاء فإن لم يقدر؛ فعلى جنبه أو 
ظهر,(3. 

واختلف بأيهما يبدأ هل بالجَّنب أو بالظهر؟ 

فقال المازري: المشهور من المذهب أنه يصلي على جنبه» وبه قال عمر 4 

قال في "الطراز": وقوله في "المدونة": (فعلى جنبه أو ظهره) يريد: أنه يبدأ بالجنب» 
ولم يرد أن يتخير في ذلك؛ لأنَّ ذلك لا يقوله أحد(5. 

قال سحنون: وإن لم يقدر أن يصلي قاعدًا؛ صلَّى على جنبه الأيمن» ووجهه إلى 
القبلة» كما يُجعل في لحده» فإن لم يقدر؛ فعلى ظهره» وهو قول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: إن لم يقدر على الجلوس؛ فعلى ظهره» وحكاه ابن حبيب عن ابن 


(1) قوله: (فقال أشهب: يعيد... إعادة عليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 252 و253. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 264 و(العلمية): 1/ 123. 
(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 73. 
(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 866. 
(5) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [84/ أ]. 
(6) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 256. 


3293 ع ا‎ SES 
القاسه10).‎ 

قال ابن أبي زيد في "نوادره": المعروف عن ابن القاسم غير ما ذكره ابن حبيب0©. 

يريد: أنه أول ما يبدأ به الظهر. 

وقال ابن المواز: يبتدئ أولا بالجَنب الأيمن» فإن لم يستطع فالأيسرء فإن لم يستطع 
فعلى ظهره» ويجعل رجليه [ز: 170/ ب] مما لا يلي القبلة» ورأسه إلى السماء» وهو قول 
مطرّف وابن الماجشون وأصبغ. 

فوجه المشهور: ما روي عنه يك أنه قال لعمران بن حصين وَل ©: «صَلّ قَائِمّا فَإنْ 
لَمْ تَستَطِعْ فَقاعِدًاء قن لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ»(©. 

واحتح أصبغ في "الواضحة" بقول الله تعالى: ببق الله يما وَفُعُودًا وَعَلْ جتُوبكت:» 

الآية [النساء: 103]ء قال ذلك في المر يض والخائف 4 

قال سند: وفيما احتمّ به أصبغ نظرء فإِنَّ ظاهر الآية في غير الصلاة؛ لقوله: إا قعَيَكُمُ 
ألصَلَوة فَآَأَكُرُوا آلل...4 الآية [النساء: 103]ء ويمكن أن يقال: فإذا قضيتم؛ أي: إذا فعلتم 
الصلاة فاقضوها مبذه الصفة(©. 

قال المازري: وقد تنارّع الناس في قوله تعالى: #فَإِذًا قَصِيئمُ الصّلؤة فَذْكروأ آله قِينمَا وَفُعُودًا 
وَعَلَ جُنُويكُم4 فقال بعضهم: المراد به المريض والخائف -كما قال أصبغ - فيكون ذكر 
الجنب على هذا التأويل حجة لهذا المذهب. 


(1) من قوله: (وهو قول الشافعي) إلى قوله: (ابن حبيب عن ابن القاسم) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 866. 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 257. 

(3) رواه الدراقطني في سننه: 2/ 217 برقم (1425)» عن عمران بن حصين ي . 

(4) من قوله: (وقال ابن المواز: يبتدئ) إلى قوله: (في المريض والخائف) بنحوه في التبصرة؛ للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 306 و 307. 

(5) قوله: (واحتج أصبغ في "الواضحة" بقول الله... ببذه الصفة) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [84/ ب ]. 


3303 ناهين أي ريا ىجي مسان 

ر لمرد كر اة ال ل ن بنك ا فا ا 0 ات 
التأويل الأول يفتقرون إلى التجوز بحمل الفعل الماضي على المستقبل» فيجعلون 
المراد ب (قضيتم) أردتم أن تقضواء وإلى التجوز -أيضًا- بحمل الذكر على الصلاة» 

قفيقة حقيقة الذكرها كان اللمانة 

e 
التوجه بجميع البدن(2.‎ 

وقد بَسَط الفقيهُ سند مث هذا فقال: لما كان الاستقبال واجبًا إجماعاء والمستلقي 
على اناه ىمست ن اعدف الإدالى شماه يوخاو حر هر قلي اومان 
بوضع اليك ف لعو انت ائ الب قامات الاين 0 

قال القاضي کنلله: لأن التيامن في سائر اقرب أفضل وأشرف» وقد ندب إليه الشرع 


منها: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا اضطجع جعل كفه اليمنى تحت 
خده ا 


وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يُعجبه التيامن في كل شيء67) 


(1) قوله: (لأن) يقابله في (ز): (إلا أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح 
التلقين للمازري. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 866. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [84/ ب]. 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 144. 

(5) يشير للحديث الذي رواه البخاري: 8/ 9 في باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» من كتاب 
SE‏ : كان التي يك إا خد مَضْجَعَهُمِنَ اللَيْلِء وَضَعْ يده 
نَحْتَ حو ثم يَقول: «اللَّهُمَ باسك اموت وأخيا» وَإِذا استيقظ قال: E RR‏ 
مانا وإليه النشور». 

(6) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 45 في باب التيمن في الوضوء والغسل» من 
كتاب الوضوء» برقم (168). 
ومسلم: 1/ 226 في باب التيمن في الطهور وغيره» من كتاب الطهارة» برقم (268) عن عائشة 2 


اناا ری 21/3 

قال المازري: ومن قال: (يبدأ بالظهر) راعى التّوجه بالصلاة؛ لأنَّ المضطجع على 
ظهره لو أكمل ما أشار إليه من الركوع والسجود؛ لكان للكعبة» والمضطجع على جنبه لو 
أكمل مبدأ حركته؛ لكان إلى يسار القبلة(©. 

وأما قوله: (وإن لم يقدر على ذلك اضطجع على ظهره وأوماً برأسه) فإنما قال 
ذلك؛ لأنه لما عجز عن التيامن -الذي هو [ز: 1/171أ] مشروع في الصلاة- كان الاضطجاع 
على الظهر أمكن في استقبال القبلة» وأشبه بحال القيام الذي هو الأصل . 

ووجه قول ابن المواز هو أن التوجيه على الجَّنب أقرب إلى الاستقبال 006 
فإذا قدر عليه فهو أولى؟ لقوله 4# لعمران بن حصين ذَللكه : صل فَائِماا فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
افاوتا رن لم تنتل لعلى ج71 

قال المازري: ولو بدأ هذا ا بجانب وهو قادر أن يبدأ بغيره؛ لأجزته صلاته» ولو 
صلى على جنب وهو قادر أن يصلي جالسًا مستندًا؛ لأعادء قاله بعض الأشياخ(4. 

وأما قوله: (وليس تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله) فلأل العقل هو آلة 
الخطاب» فإذا كان موجودًا صح الخطابء ولزم فعل الصلاة على قدر ما يستطيع من قيام 
وقعود وإيماء وغير إيماء» ودين الله يسرٌ. 


آذ 


قالت: كان ال يكل «يحجبة امن في تنعل وَتَرَجُلهه وَطُهُور وَفِي أنه كلها وهذا لفظ البخاري. 
(1) (ز): (يساره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 866. 

(3) من قوله: (لأنه لما عجز) إلى قوله: (تستطع فعلى جنب) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 215. 
والحديث تقدم تخريجه التنفل مضطجعا وعلى الجنب من كتاب الصلاة:294/2. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 866 و867. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 264 و265 و(العلمية): 1/ 123. 


3323 ابرا هين اي ردي كحو تيبي مسان 
ويبني على صلاته» وتجزئه آم يبتدئ؟ 

فقال مالك: ومن ابتداً الصلاة جالسًا من عذرء ثم صحّ؛ أتمّ [قائمًا](©. 

وإنما قال في "الطراز": وهو قول الكافة؛ إلا محمد بن الحسن فإنه قال: يبتدئ 
الصلاة من أوّلهاء ولا يجوز له أن يبني0©. 

قال في "الطراز": ويتخرّج فيها على مذهب أشهب أنه يبتدئ؛ لأنّه قال: إذا قَدَرَ على 
القيام بعد أن صلَّى أعاد الصلاة في الوقت» والعذر الذي إذا زال بعد الصلاة؛ تُعَاد الصلاة 
منه في الوقت» وإذا زال في الصلاة يبتدئ كمَنْ نسي الماء في رحله. ثم ذكر في الصلاة» أو 
صلّى بالنجاسة ناسيًا أو عاجرًاء ثم قدر في الصلاة على ثوب طاهر كل هذا قيل فيه: يبتدئ 
ويؤدّي الصلاة على الوجه الأكمل. 

قال ابن القاسم في "العتبية" في الجالس: لا يعيد0©. 

ووجه المذهب اعتبارًا بما إذا افتتحها قائمّاء ثم عَرَصَ له مرض» ولا خلاف أنه يبني 
وتصح صلاته» فتعتبر إحدى الصلاتين بالأخرىء ولا فرق بينهماء فإن هذا لزمه الجلوس 
في أثناء الصلاة فجلس» وهذا لزمه القيام في أثناء الصلاة فقام» وفعل ما وجب لا يكون 
مبطلا لما صح من العبادة. 

قال المازري: وهكذا عندنا لو صلى مويئّاء ثم قدر على الركوع؛ فإنه يبني على 
صلاته. ويكملها بفعل ما هو أعلى. 

وقال المازري: لأنَّ ما مَضَّى قد وقع على حسب ما أُيرَ به في الحالين» ومن امكّكّل ما 
7 به؛ فلا مَعنى للقضاء بفساد فعله(4), 

قال سند: ولان الصلوات الخمس وَجَبَّت بأركانهاء وتعلّقت بأوقاتها على صفاتهاء 
(1) كلمة (قائمًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تهذيب البراذعي. 

#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 73. 
(2) قول محمد بن الحسن بنحوه في التمهيدء لابن عبد البر: 22/ 122. 


(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [82/ ب و83/ أ]. 
(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 873. 


کا ایا یاف ری ن ارلا 33313 
فك نف #1111 لازي انها شاط 5 صلاة الوقت إذا عقد الإحرام» وإنماوقع على 
أداء الصلاة بأصلهاء فكان النقص معفوًا عنه؛ لمكان العجزء فإذا ارتفع النقص بالقدرة 
دخلت الزيادة تحت العقد. وهو بمثابة من ابتاع عبدًا أعمى فزال العمى» إن ت ال 
تلحق بالعقد» كالمسافر يحرم بالقصر ثم يقيم؛ فيتم صلاته وتجزئه صلاته» والأمة تخرم 
بغير قناع فتعتق في الصلاة. فتأخذ القناع وتبني عنده(1). 


(وإذا فرط المريض في الصلاة وفرضه فيها الجلوس. ؛ ETE‏ 


تركه من الصلاة قائمًا. 
وإذا فرّط الصحيح في صلاته [في صحته](2 ثم ذكرها في مرضه؛ صلاها جالسّاء وأجزأته 
صلاته)(3. 
أما قوله: (وإذا فرّط المريض في صلاته وفرضه فيها الجلوس ثم ذكره في صحته؛ 
قضى ما تركه من الصلاة قائمًا) فلأنٌ أصل الخطاب بالصلاة إنما كان أن يصلي قائماء 
فلما وُجد العذر أبيح له الصلاة جالسّاء فإذا لم يصلها حال العذر حتى زال العذر؛ خوطِبَ 
شعلها كما اكونطنيي أو[ لآن لعلو قلةز ال 
وأما إذا فرّط فيها في حال الصحة فلم يصلها حتى مرض» وعجز عن القيام؛ قضاها 
في حال المرض جالسًا؛ أنه لم يقدر على أكثر من ذلك. 
ولأنَّهِ لا يخلو إما أن يكون أَمرَه أن يفعلها في تلك الحالء أو يؤخرها عنه إلى أن 
يقوى ويقدر على القيام أو يسقطها عنه. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [83/ أ]. 

(2) الجار والمجرور (في صحته) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مهما من 
تفريع ابن الجلاب. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 265 و(العلمية): 1/ 123. 

(4) كلمتا (أمره أن) يقابلهما في (ز): (بأمره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 


33413 ازاھ مناي كجيي مساق 
أما إسقاطها فلا يمكن؛ لأنّه باق على عقله» وقد خوطب بفعلها؛ فلا تبرأ ذمته إلا 
وأما تأخيرها إلى حال القدرة» فلا يمكن؛ إذ قد يموت قبل ذلك وذمته مشغولة» فلم 

يبق إلا فعلها على تلك الحال. 

00% 


0 ههه 


(ومن رعف في صلاته؛ خرج متها ففسل الدم عنه في أقرب المواضع إلبه ويشي على [ 
صلاته إذا كان قَطْعه لها بعد ركعة بسجدتيهاء ما لم يتكلّم. ظ 


| [وقال محمد بن مسلمة: يبني على القليل والكثير» ما لم يتكلم فإن تكلم](!) عامدًا بعد | 
خروجه؛ بطلت صلاته» وإن كان قطعه لها قبل تمام ركعة؛ ابتدأ صلاته تكلم أو لم | 
تکل )(2. [ 
TOTTI‏ ة ص نما قالا: eT‏ 
الله لبا : «إِذَارَ عَفَ أَحَدَُكُمْ في صَلَاته؛ فليخرج منها وليغسل الدم عنه» ثم يبني ي إذا كان قد 


صلى ركعة بسجدتيها)(0©. 
قال القاضي عبد الوهاب ذَُكرّه أبو القاسم ابن الجلاب في "شرحه"» ولم أرله 
إسناداء والله أعلم بصحته. 


قال العبدي: ولا يذكر ابن الجلاب إلا ما صح عنده» وصحّت به الرواية ف . 

قال أبو جعفر الأمري: ورُويَ عن عائشة س آنا قالت: قال رسول الله يا [ز: 
11/172 (إِذَارَعَفَ أَحَدُّكُمْ في صَكَات؛ َلْينْصَرِف وَلينَوَضًَا وَلايتكَلَّ ليبن عَلَى مَا مَضَى 
من صان (4. 

والوضوء المذكور في هذا الحديث0©) محمولٌ على غسل الدم؛ لأنَّ الوضوء إنما 


(1) عبارة (وقال محمد بن مسلمة... فإن تكلم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من طبعتي ابن الجلاب. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 265 و(العلمية): 1/ 123 و124. 
(3) ضعيف جداء رواه الطبراني بنحوه في الكبير: 11/ 165 برقم (11374). 
والدراقطني في سننه الكبرى: 1/ 278 برقم (560)» وقال: سليمان بن أرقم متروك. 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 2246 برقم (1276)ء جميعهم عن ابن عباس كا . 
ورواه البيهقي بنحوه في سننه الكبرى: 1/ 222» برقم (669)» عن عائشة 9 يها . 
(4) رواه البيهقي بنحوه في سننه الكبرى: 2/ 362» برقم (3383)» عن عائشة 9 يها . 
(5) في (ز): (الدم) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


3363 ناهين بي رَيَا ىلبي مسان 
يجب من الحدث» ولم يثبت أن الرعاف حدث. 

قال این یو ننن ول كان يخدثا؛ لما جار البناء فيه كسائر الأحدات. 

قال الأهري: وإذا كان قليل الرعاف لا يوجب نقض الوضوء باتفاق؛ وجب أن 
يكون كثيره كذلك» وإذا كان لا ينقض الطهارة فلا يستأنف الصلاة. 

وإنما جوّز له أن ينصرف ويزيله للضرورة إلى ذلك وإن كان عملا في الصلاة فهو 
مما يصلحها؛ لأنه إن لم يفعل تنجّس ثوبه ومصلاه» ويلحقه ضرر بتركه خروج الدم - 
أيضًا- فجاز له أن يزيله» ويبني على صلاته» كما جاز له أن يقتل الحية والعقرب وهو في 
الصلاة» ويُسَبّح بإمامه وهو في الصلاة؛ للحاجة إلى ذلك410). 

إذا ثبت هذا فاختلفَ في الراعف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا خرج لغسل الدم فغسل ورجع» هل يبني على صلاته أم يبتدئها؟ 

الثاني: إذا قلنا: يبني هل يبني على القليل والكثير» أو لا يبني حتى كمل له ركعة قبل 
خروجه؟ 

الثالث: إذا شرطنا أنه لا يبني على أقل من ركعة» فهل ذلك شرط في الركعة الأولى 
وغيرها؟ أم ذلك شرط في الأولى خاصة؟ 

فقال مالك: ومن رعف في صلاته فخرج يغسل الدم» فله أن يبني على صلاته(» وبه 
قال أبو حنيفة» إلا أنه خالفنا في أنه ينقض الطهارة0©, 

وأما قول ابن الجلّاب: (ومن رعف في صلاته خرج منها فغسل الدم) فغير محمول 
على ظاهره؛ لأنَّ ظاهره أنَّ كل من رعف في الصلاة خرج منها فغسل الدم» ولم يفرّق بين 
أن يقطر» أو يسيل» أو لا يقطر ولا يسيل» فليس كذلك؛ بل للراعف ثلاثة أحوال: 

أحدها أنه يخرج من الصلاة» ولا يجوز له التمادي عليهاء وهو إذا سال رعافه أو 


(1) من قوله: (قال أبو جعفر الأببري: وروي) إلى قوله: (للحاجة إلى ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 156. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 38. 

(3) قوله: (وبه قال أبو حنيفة» إلا أنه خالفنا في أنه ينقض الطهارة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/ 156. 


ا ا ی تع ریا 333 
قطر ووافقنا على ذلك أبو حنيفة والشافعي() 

وحالة لا يجوز له أن يخرج» وإن خرج أفسد عليه وعليهم» وهو إذا كان غير سائل» 
ولا قاطر فإنه يفتله بأصابعه» ويتمادى. 

وحالة إن تمادى جاز» وإن خرج جازء وهو إذا سال الدم ولم يكثر. 

وهل ينصرف بنفس سيلان الدم» أو قطره ويتربص هل يزيد أو ينقطع. 

ا "كلاه فول مالك اهت سا ارو قطن لأن ا ا 
المبيح للخروج قد وجد وهو الدم السائل. 

وكان أبو هريرة وابن المسيب وسالم تختضب أصابعهم دما من أنوفهم فيفتلونه ولا 
AT‏ 

قال المازري: [الدم] القاطر من أنف المصلي لا يخلو إما أن يكون لا يرجى منه 
الانقطاع إذا انصرف لغسله [ز: 172/ ب] أو يرجى ذلك» فإن كان لا يرجى انقطاعه إذا 
خرج لغسله لعادة علمّها من نفسه؛ فإنه لا ينصرف» ويكف ما استطاع ويمضي على 
صلدت(4), 

قال ابن بشير: لأنّ خروجه لا فيد فيتم الصلاة ة على حال( . 

قال ابن رشد: والأصل في هذا أن عمر 42 صلی حين طحن وجرحه يَدُعب دما(6). 

قال المازري: وإن كان هذا الراعف يرجو انقطاع الدم» فإن كان يسيرًا يذهب بالفتل؛ 


(1) قوله: (أنه يخرج من الصلاة... أبو حنيفة والشافعي) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 82. 

(2) قوله: (وكان أبو هريرة... ولا ينصرفون) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 157. 

(3) كلمة (الدم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 850. 

(5) التنبيه» لابن بشير: 1/ 326. 

(6) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 103. 
والأثر صحيح رواه مالك في موطئه: 2/ 253 في باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف» من 
كتاب وقوت الصلاة» برقم (117). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 525) برقم (1673) كلاهما عن المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب طا . 


ASIN 338383‏ اجيب امسا 


فتله بأصابعه وتمادى. 
وإن كان كثيرًا لا يذهبه الفتل لثخانته» اختلفَ فيه هل يفتله ويمضى على صلاته؟ أو 
يخرج لغسله؟ 


قال ابن حبيب: رأيت ابن الماجشون يصيبه الرعاف في الصلاة» فيمْسحه بأصابعه 
حتى تختضب» فيغمس أصابعه في حصباء المسجد ويردهاء ثم يمضي في صلاته. 

ولمالك في "المبسوط": إن خرج من أنف المصلي دم فَمَتَله فإن كان يسيرًا؛ فلا بس 
[به](» وإن كان كثيرًا؛ فلا أحبٌّ له ذلك حتى يغسل أثر الدم. 

فراعى عبد الملك قدر النجاسة ولم يراع قدر الموضع» وراعى مالك موضع 
النجاسة التي حلت فيه(2؛ لأنها حلت 20 وإن أذهبها الفتل. 

سُئل مالك في "المجموعة": إن امتلأت له أربع أصابع إلى الأنملة ويقدر أن 
يفتله؟قال: لا شيء عليه» قيل له: فإن امتلأت أربع أصابع إلى الأنملة الوسطى؟ 

قال: هذا كثير» وأرى أن يعيد(. 

قال المازري: قال بعضهم: معنى قوله: (إن امتلأت له أربع أصابع إلى الأنملة) أي: 
كلما امتلأت له أنملة قَتَلّهاء وإنما قال في امتلاء الأصابع: إلى الوسطى ما قاله؛ لأت 
امتا له أكثر من الدرهمء فصار حاملا للنجاسة» فبذلك يقطع0©. 

[قال]60» عبد الحق في "نكته": وإذا زاد الدم على الأنامل الأولى وسال؛ أَمِرَ بالقطع 


010 كاجه زيها سانطة من (ر) الى الدردت جد المرضيع من الكتا و وقد نايا من ترح الالين للمازري. 

(2) قوله: (قال ابن حبيب: رأيت ابن الماجشون يصيبه. .. حلت فيه) بنصّه في التبصرة » للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 153. 

(3) قوله: (سئل مالك في "المجموعة": إن امتلأت... أن يعيد) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 246. 

(4) كلمتا (ما قاله) يقابلهما في (ز): (قال) وقد انفردت بهذ الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين للمازري. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 851 و852. 

(6) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


Ae 7‏ فك وه نل 
کی اانا لاف ی ن زل 313 
لغسل17) الدم ثم يبني» فإن لم يفعل حتى امتلأت أصابعه© كلها أو جلها إلى 
ار ا جل الأنافل اا معن من اه ما داو كر لري فيد جام 
نجاسة» ولا يباح له البناء ويقطع ويبتدئ صلاته من أولها بعد غسل الدم؛ كمثل ما لو سال 
من الدم على ثوبه أو جسده أكثر من الدرهم» فإنه حامل للنجاسة» فهذا لا يباح له البناء 
ويقطع ويبتدئ0©. 

قال في "الطراز" : والتحديد في هذا عسير؛ إذ لا توقيف فيه لكن حَسَنْ * أن يقال: إن ما 
لايزيد(© على رؤوس الأنامل لا يجب عليه أن ينصرف [منه](5؛ لاه يقدر أن يفتله 
بإمهامه فإن زاد وبلغ إلى حد يعسر عليه فتله؛ فالواجب أن ينصرف؛ اخ لغسله. فإن لم يفعل؛ 


أفسد صلاته. 
وهذا الذي قلناه إنما يكون في غير المسجد أو في مسجد محصّب غير مفروش؛ لاله 
يدخل في خلل ذلك 60). 


قال القاضي عبد الوهاب: وإنما فرّقنا بين قليل الدم وكثيره؛ لأنّه لا [ز: 1/173] لم 
يجز له أن يبتدئ الصلاة مع كثير الدم» فكذلك لا يجوز له استدامتها معه» فأما اليسير منه؛ 
فلا يمنع استدامة الصلاة؛ لأنّه أخف من غيره من النجاسات؛ ألا ترى أنه يصلي بالثوب 
وفيه اليسير من الدم. 

وأما قوله: (في أقرب المواضع إليه) فلن القياس كان يقتضي أن يبطل الصلاة 
ر ره و دون ا ور لفن الأعمال المقافة ل ا د لان 


(1) في (ز): (لسيل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(2) كلمتا (امتلأت أصابعه) يقابلهما في (ز): (امتلأت له أصابعه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(3) التكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 41. 

(4) في (ز): (يجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

ل ا ل ا 

(6) قوله: (قال في "الطراز": والتحديد في هذا عسير... خلل ذلك) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوطات 
الطراز» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه القرافي في ذخيرته. 


340/3 ارا ھی بي ديا لبي مسان 


الشرع أباح ما تدعو الضرورة إليه؛ فيجب أن يُقْتّصر على ما لا يستغنى عنه من العمل؛ لأنَّ 
الضرورة تندفع بذلك» وما زاد على ما تندفع به الضرورة حرج عن باب الرخصة» وظهر 
تأثير منافاته لحكم الصلاة. 

قال القاضي عبد الوهاب: وإنما شرطنا قرب المواضع؛ لأنَّ ما زاد عليه عمل 
مستغبّى عنه» وذلك مفسد لها. 

فالات الجافزق الرعنات انام وى ای کک سه إلا تدر ما د 
عليه» ودعت الضرورة إليه10). 

فإن أمكنه طلب الماء وهو مستقبل القبلة؛ فلا يستدبرها فإن استدبرها للضرورة؛ فلا 
شيء عليه. 

قال اللخمي: وإذا استدبر الراعفٌ القبلة لطلبه الماء لم تبطل صلاته» ويطلب الماء 
مالم ينعد جدًا(©. 

وإن أمكنه طلب الماء في مكان أقرب؛ لم يكن له طلبه في مكان أبعد. 

قال ابن حبيب: فإن وجد الماء في مكان فجاوَرّه إلى غيره» فذلك قطعٌ لصلاته؛ لاله 
زاد رادومن و 

وأما قوله: (وبنى على صلاته) فهذا قول مالك وبه قال أبو حنيفة؛ إلا أنه يرى 
نقض الطهارة من الرعاف. 

واختّلف في ذلك قول الشافعي فقال مرة: يبني» وقال مرة: يبتدئ0©. 

وفي "العتبية": قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: من أصابه رعاف قبل أن يعقدَ 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 145 و146. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 162. 

(3) من قوله: (وإن أمكنه طلب) إلى قوله: (زيادة مستغنى عنها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 244. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 38. 

(5) من قوله: (وبنى على صلاته) إلى قوله: (وقال مرة: يبتدئ) بنحوه في المسالك في شرح موطأ مالك لابن 
العربي: 2/ 157. 


ادا اجا و ر 21/3 
ركعة بسجدتيهاء فلا يبني على ذلك» وليقطع ويبتدئ الصلاة بإقامة وإحرام؛ كان مع إمام 
أو كان وحده(1). 

وذكر ابن العربي عن ابن الماجشون أنه قال: إن رعف في أول ركعة قطع» واستأنف 
الإقامة(» والقول بأنه يبتدئ من غير تفصيل أحسن؛ لأنه أدخل في الصلاة عملا ينافيها. 

قال ابن رشد: لان الشأن في الصلاة أن يتصل عملهاء ولا يتخللها شغل كثيرء ولا 
انصراف عن القبلة؛ إلا أنه قد جاء عن جمهور الصحابة والتابعين إجازة البناء في الصلاة 
بعد غسل الدم. 

ومعناه: ما لم يتفاحش بعد الموضع الذي يغسله فيه(©. 

وفي "المجموعة" عن مالك أنه قال: أحب إليّ أن يتكلم ويبتدئ الصلاة بعد غسل 
ا 

قال ابن العربي: ليخرج من الخلاف» ويؤدَّي الصلاة باتفاق0©. 

قال مالك: ولولا ما قال العلماء في ذلك؛ لرأيت أن يتكلم ويبتدئ» ولكن الشأن ما 
مضوا عليه. 

وذكر ابن أبي زيد أن البناء مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب و 
وعن الفقهاء [ز: 173/ ب] السبعة60). 

فهذه جماعة من الصحابة والتابعين روي عنهم البناء في الرعاف» والصحابي إذا 
عمل ما لا يقتضيه النظر والقياس» وكان من الفقهاء العالمين بمراتب الأدلة؛ لم يكن لفِعْلِه 
محمل إلا التوقيف من صاحب الشريعة» وني ذلك أوفى حجة. 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 242. 

(2) قول ابن الماجشون بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 155. 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 105. 

(4) قوله: (وفي المجموعة عن...بعد غسل الدم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 241. 

(5) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك, لابن العربي: 2/ 158. 

(6) قوله: (قال مالك: ولولا ما قالت... الفقهاء السبعة) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 73 
وبنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 156 و157. 


342/3 اا هين أي ردب ى التي امسا 

فإذا ثبت ذلك فالبناء جائز للراعف إذا كان إمامًا أو مأمومًا باتفاق من أصحابنا؛ لأنَ 
كل واحد منهما حصل له من فضيلة الجماعة مثل ما حصل للآخرء فما حصل لكل واحدٍ 
منهما من الفضيلة له حاجة إلى حفظه بإكمال صلاته. 

واختّلف في الفذّء فجاء عن مالك ومحمد بن مسلمة أنه يبني» ومنعه ابن حبيب(0. 

فوجه القول الأول -وهو الصحيح- قوله تعالى: ول بطلا أعملك:» الآية [محمد: 
قازير لان ا سين إذا کان ود راا امرض 
أولى (2. 

فلاا رع واد مالك راق أن لر اعر وا ر عو الصا ال فت ا 

تخص 3 مصِلَيًا دون مصل» فحَمَلّها على الإطلاق ورَأى أنَّ البناء في الرعاف لحرمة قطع 
ا 
حاصل في الفذٌ كما هو حاصل في حق من كان في جماعة(6. 

ووجه القول الآخر وهو (ألا يبني) فلأنَ العمل الكثير يبطل الصلاةء فإذا كان وراء 
إمام أبيح له ذلك؛ ليحوز فضيلة الجماعة» و! إذا كان وحده فلا فائدة في بقائه!© لفق دان 
فضيلة الجماعة عة ألا ترى أنَّ المصلي يقطع في بعض الأعذار إذا كان هذاه ولا يقطع إذا 
كان في جماعة» وما ذلك إلا لحرمة الصلاة في الجماعة. 

وكذلك الراعف يبني إذا كان في جماعة؛ لحرمتهاء ولا يبني إذا كان فدًا؛ لفقدان 
حرمة الجماعة التي هي سبب البناء0©©. 


(1) قوله: (واختلف في الفذ... ومنعه ابن حبيب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 241. 
(2) قوله: (فوجه القول الأول... أولى) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 372. 

(3) في (ز): (تختص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(4) في (ز): (بما) وقد انفردت مهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 860. 

(6) ما يقابل كلمة (بقائه) غير قطعي القراءة في (ز). 

(7) قوله: (ووجه القول الآخر... الجماعة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 372. 

( 6 قول (الآأترق أن .سيت الغا بسحوة ف العنبيةه لايق يشير 1 327 


ا زع ی ع ول 23/3 
قال اللخمي: والبناء أحسن» وليس البناء لفضل الجماعة» وإنما يبني مالم يتكل (. 


زاد ابن العربى: أو يمشى على نجاسة20)» فلا بد من اشتراط السلامة من كل ما ينافي 


وإنما التردد في استقبال القبلة؛ إِذْ قد يضطره الطريق إلى استدبارهاء فإن تكلّم متعمدًا 
بطلت صلاته إجماعاء قاله ابن بشير. 

قال: واختلف المذهب في كلامه سهوًا؛ ففي كتاب ابن سحنون أنَّ الإمام يحمل 
ذلك عن الراعف إذا كان قد عقد معه ركعة(. 

وقال ابن حبيب: إن تكلّم في ذهابه؛ أبطل صلاته(. 

قال: وإنما أرخص له في البناء ما لم يتكلم ولو تكلم بعد رجوعه إلى البناء لم تفسد 
صلاته 00 , 

قال ابن بشير: لأنَّ السائرٌ لغسل الدم ذاهبٌ عن الصلاةء فضعف استدامة حكمهاء 
والعائد قد غسل الدم وتبيأ للصلاة ف كك GD‏ 

[ز: 11/174 قال بعض أصحابنا: ولأنّه إذا تكلّم راجعّاء فهو في عمل الصلاة» فأشبه كلامه 
سهرًا في أضعاف صلاته» وإذا تكلم في انصرافه؛ فإنما هو مشتغل بغسل الده. 
ننبيه : 


نطب 


قال ابن يونس: وليس هذا بالقوي؛ لأن حكم الصلاة قائم عليه [فسواء]©© تكلم في 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 155. 

(2) المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي: 2/ 158. 

(3) التثبية» لانن شير : 1/ 327. 

(4) قول ابن حبيب بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 162. 

(5) قول ابن حبيب بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 159. 

(6) التنبيه» لابن بشير: 1/ 327. 

(7) قوله: (قال بعض أصحابنا... بغسل الدم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 159. 
(8) كلمة (فسواء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 


20/3 ناهين اي رای ايى مسان 


مسيره أو رجوعه(4). 


وفي "المدونة": وإن رعف الإمام» فلمًا خرج لغسل الدم تكلم؛ بطلت صلاته. 

قال ابن الماجشون: تكلم سهرًا أو عمدًا. 

وقال سحنون: إن رعف خلف الإمام بعد ما صلَّى ركعةٌ فخرج لغسل الدمء 
فتكلء(06 ساهيًا؛ فلا شيء علبه(4), 

قال المازري: فوجه الإبطال مع العمد للكلام؛ قصده لفعل ما يضاد الصلاة(. 

قال القاضي عبد الوهاب: لأنَّ الكلام يفسد الصلاة» ولا بد من اشتراط السلامة من 
كلها 2 يال ا هس ا ا 

ووجه الإبطال مع السهو قوله يا4 «إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضاًء 
وڵيبن على ما مضى من صلاته ولا يتكلم»60» فعمّ أنواع الكلام سهوه وعمده. 

وقد أشار ابن الماجشون بهذا إلى قوله: (إذا تكلم الراعف في ذهابه لغسل الدم عنه 
ابتدأ الصلاة)؛ لأنَّ السّنة إنما جاءت في بناء الراعف ما لم يتكلم .©١‏ 

قال سند: ورأى ابن الماجشون في تسويته بين العمد والسهو أن حالته لما كانت 
منافيةً لحال المصلين» وإنما بقي معه من صفات المصلين ترك الكلام فقطء فإذا انخرم 
هذا الوصف عنه أشلبت عنه سائر صفات المصليء ورج من حكم الصلاة. 

وان كغات ادن و مر ادرا اال لوه ا 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 159. 

(2) كلمتا (الدم تكلم )ني (ز): (الدم ثم تكلم). 

(3) في (ز): (تكلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) من قوله: (وفي المدونة: وإن) إلى قوله: (ساهيًا فلا شيء عليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 243 و244. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 852 و853. 

(6) تقدم تخريجه في باب الرعاف من كتاب الصلاة:344/3. 

(7) من قوله: (ووجه الإبطال مع السهو) إلى قوله: (الراعف ما لم يتكلم) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
2/1/ 853. 


کاو ای سی نی ابر 3453 
SR LEE NSS‏ 
صار كإمام له 

لکن تقييد ابن سحنون17) بعقد الركعة» فيه نظر؛ لأنّه إن كان أراد أن مَنْ لم يعقد 
ركعة معه لا يبني» فهذا لا فائدة في إيراده ههنا؛ لألّه إذا كان من لم يعقد معه ركعة لا يبني 
وإن لم يتكلم؛ فلا شك أنه إذا تكلم أحرى ألا يبني. 

وإن كان أراد أنه يبني وإن لم يعقد معه ركعة» لكن الإمام لا يحمل عنه الكلام؛ إلا أنه 
إذا عقد ركعة؛ فهذا غير واضح؛ لاله إذا كان في حكم الإمام استوى عقد الركعة وترك 
عقدها. 

وقول ابن سحنون: (إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة لم يحمل الإمام عنه السهو) 
ظاهره عندي أنه أراد أنه لا يحمله وإن بنى؛ لأنّ من لم يبن لا شاكٌ أنه ليس في صلاة 
فيحمل عنه فيها ما يحمل. 

وإن رعف قبل أن يعقد ركعة؛ لم يحمل ذلك عنه الإمام؛ [ز: 174/ ب] لضعف ما 


قال ابن سحنون: ولو أبطل الإمام صلاته؛ بطلت صلاة الراعف؛ لأنه في حكمه. 
وقال سحنول: لد تبطل (2. 


قال المازري: وكأنه رأى أن بخروجه لغسل الدم صار كمّن خرج عن حكم الإمام. 
OA‏ 00 


عبدوس. صلاته ام غير منتقضة منتقضة(6, 


وأما مشيه في الطريق لغسل الدم وفيها أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض صلاته. 


(1) جملة (وكذلك المستخلف يحمل... ابن سحنون) يقابلها في (ز): (ويفسده) وقد انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(2) قوله: (قال ابن سحنون: ولو أبطل الإمام... لا تبطل) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 244. 

(3) من قوله: (ووجه ما في كتاب ابن سحنون: هو أنه) إلى قوله: (صلاته تامّة غير منتقضة) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/ 2/ 853 و854. 


ASE 3463‏ 
وذلك؛ اما Ti: E e‏ 
وليس بمضطر إلى المشي على القشب اليابس 

واختلف في الراعف إذا خرج يغسل الدم» ثم رجع على ماذا يبني من صلاته؟ 

فقال مالك: نما يني إذا كان قد صلی ركعة بسجدتيه0» وبه قال بو ین 

قال مالك: وأما إن صلَّى ركع وسجدة ثم رعف فإنه يُلغيها إذا بنى (5) 

واختلف المتأخرون من أصحابناء هل يبني على إحرامه أم لا؟ 

فذكر ابن حارث في ذلك قولين فحكبي عن ابن القاسم وأشهب أنه يبتدئ الإحرام. 

وقال سحئون: لا يبتدئ60. 

قال ابن يونس: والذي أراه أن يبني؛ لأنَّ الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة قائم بنفسه 
كالركعة التامة؛ فيجب أن يبني عليه بخلاف بعض الركعة. 

وقول مالك: (إنه لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها)» استحسان» والله أعلم. 

قال ابن وهب عن مالك: من رعف قَبّْل أن يُكمل الأولى بسجدتيها؛ فليستأنف أحبٌّ 


وكان مالك قبل ذلك يقول: (ولو بنى على ما بقى منها؛ أجزأه)77». 


(1) عبارة (كما يضطر إلى الصلاة فيها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من مقدمات ابن رشد. 

(2) قوله: (وأما مشيه في الطريق) إلى قوله: (على القشب اليابس) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 107. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 37 و38. 

(4) قول أبي حنيفة بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 82. 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 37. 

(6) قوله: (في ذلك قولين... يبتدئ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 243. 

(7) قوله: (قال ابن وهب عن مالك: من... منها؛ أجزأه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 242. 
و من قوله: (واختلف المتأخرون) إلى قوله: (بخلاف بعض الركعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 161 و162. 


ةقانا 0 ود 


صلی منها. 

وقال ابن حبيب: يبني على ما صلى17). 

ولا قَرْق بين أن يكون عقد ركعة أم لا؛ إلا في الجمعةء فإِلّه إذا لم يعقد منها ركعة لم 

قال ابن حبيب: فإن رعف مع الإمام وهو في الأولى أو الثانية» وقد قَرَع من قراءة تلك 
الركعة» وإذا رجع وجد الإمام قد فرغ؛ فليركع» وإن لم يكن فرغ من القراءة؛ قرأ من 
الموضع الذي انتهى إليه إمامه ثم ركع ©. 

ونحو ذلك نقل ابن الجلاب يده عن محمد بن مسلمة أنه قال: يبني على القليل 
والكثير» ولم يفرّق بين أن تكون الأولى أو غيرها. 

فوجه القول بأنه لا يبني على أقل من ركعة هو أن الإدراك المعتبر في الشريعة إنما هو 
إدرااك ركم كابلة بوكوعها ووسجودماء يدابل اراد ودر الم مَنْ أَمْرَكَ رَكْمَةٌ مر الصلاة قَكَدْ 
أَدْوَكَ الصَّلوة)(6©. 

قال الأمهري: فلمًا كان المدرك من الصلاة ركعة يجوز له البناء عليهاء وإن كان أقل 
[ز: 1/175] لم يجز له البناء؛ لاله لم يُدِرِك منها ما يعتد به. 

وكذلك الراعف لا يجوز له البناء على أقل من ركعةء وجب عليه أن يبتدئ. 

قال ماري وال بيش من الاما ا اا سياد 00 
[فعل] ما يضاد الصلاة من مشي وغيره60) 


(1) قوله: (وقال ابن الماجشون... ما صلَّى) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 243 والتبصرة 
للخمي (بتحقيقنا): 1/ 155. 

(2) قول ابن حبيب بنحوه في التبصرة» للخمي: 1/ 156. 

(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة:2/ 14. 

(4) في (ز): (يحتاج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) كلمة (فعل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 856. 


348/3 إا هن أي ركا حاتجي مسان 

قال سند: واعتبارًا بإدراك الوقت للحائض ونظرائهاء وإدراك E‏ 
DT E E‏ 

ووجه القول بأنه يبني على أقل من ركعة مراعاةً لحرمة إبطال الصلاة قاله 
اليا 

قال ابن العربي: ولان الإحرام هو الأصلء وعليه يبنى سائر أعمالها فمراعاته أولى: 
وحفظه عن الإبطال أحة (2. 

قال سند: ووجه القول بالتفرقة بين الأولى وغيرها هو أنه إذا لم يعقد ركعة 
بسجدتيها وبنى كان فا في جميع الصلاة» وإذا عقد ركعة بسجدتيها ثم بنى لم يبن إلا على 
صلاة جماعة» ولأنَ إحرامه ركن من أركان الصلاة وقد صم وكذلك قيامه وركوعه فلو 
امتنع عليه البناء؛ لبَطَلَ عليه ما قد صلى» والرعاف قد سقط تأثيره في في إيطال الصلاة» فلو 
أبطل الركعة إذا طرأ في أثنائها لأبطلها إذا طرأ بعد الفراغ منها كالحدث. 

قال: وإنما امتنع عليه البناء في الجمعة؛ لفوات الجماعةء لا لان الرعاف أبطل بناءه. 

قال المازري: قال بعض المتأخرين: وهذا الاختلاف مبنيٌ على الاختلاف في الفذ 
هل يبني آم لا؟ 

فمن جوز للفذ جوّز ههناء ومن منعه للف مه ههنا. 

والفوقوئ اا وغيرها أذ ا نيهر ا العرط ها لاسر فى غي 
فجاز أن يكون لها مزية في اعتبار الركعة على غيرها. 

قال المازري: ولأنَّ الجمعة لا تكون إلا بإمام» ولا يحصل للمأموم حكم صلاة 
الإمام؛ إلا بأن يصلي ركعة بسجدتيها©. 

واختُلفَ بعد القول: (إِنَّ الراعف يبني) هل يعتد بما فعله بعد رعافه» وذلك في ثلاثة 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 856. 
(2) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك. لابن العربي: 2/ 209. 
(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 856. 
(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 856. 


انا اما ا NSE‏ 
ا ف ی نی برا 3493 
أحدها: إذا رعف وهو راكع فرفع. 
أو ساجد فرفع. 
أو جالس فقاه(1). 
الجلوس. 
قال اللخمي: وهذا يصح على القول بأن الرفع ليس بفرض [وكذلك القيام؛ لأن 
الحركة له ليست بفرض]) وأنه متى وَجِدَّ قائمًا سهرًا أو عمدًا لم يعد إلى الجلوس ليأتي 


O 


(وإذا صلى ركعة كاملة وبعض أخرى» ثم رعفه الدم» وخرج من صلاته لغسل الده؛ 
ابتدأ الثانية من أولهاء وبنى على الأولى وحدها. 
فقال عبد الملك ومحمد: يبنى على ما مضى من الثانية ولا يبتدئها)(“. 


اختلفَ إذا صلى مع الإمام ركعة كاملة وبعض [ز: 175/ ب] أخرى» ثم رعف وخرج 
فغسا الدم ثم رجع» فهل يبني على الأولى خاصّة دون ما 5 من الثانية؟ أو يبني على 
ما مضى من الثانية ؟ 


(1) قوله: (واختلف بعد القول...أو جالس فقام) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 158. 

(2) عبارة (وكذلك القيام؛ لأن الحركة له ليست بفرض) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (وقال ابن حبيب: لا) إلى قوله: (الجلوس ليأتي به) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1/ 158. ۰ 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 265 و(العلمية): 1/ 124. 


3503 إا هين أي زكر لتحي امسا 
فقال مالك: يبتدئ الثانية من أوّلها؛ لأنها لم تتم بسجدتيها. 
فوجه القول الأول هو أن الركعة الواحدة لا يصح أن يفصل بينها وبين تمامهافَعّل 


آخر غیر ها(2. 

ووجه القول الآخر هو أنه خروحٌ من الصلاة معتدٌ به» فجاز البناء عليه. 

أصله: الركعة الكاملة. 

قال المازري: وسببٌ الخلاف تقابل أمرين يجب الموازنة بينهما أيهما أخف 
فیرتکب؟ 


وذلك أن تكرير العمل في الصلاة خارج عن أصل ما شرع فيها[وتفرقة أجزاء الركعة 
بعضها عن بعض خارج -أيضًا- عن أصل ما شرع فيها](© فأي هذين الخروجين أخف 
فيرتكب 47 » [وفيه وقع الخلاف, والأولى] ترك الإعادة والبناء على ما مضى إذا قيل 
بصحة البناء في الرعاف؛ لأنّ الراعف قد دخلت التفرقة في صلاته» فلا فرق بين أن تدخل 
في ركعاتها أو أجزاء ركعاتها. 

وإذا قلنا: (إنه يبني على ما مضى) فإنه يرجع إلى الحالة التي عليها قطع؛ فإن لم يكن 
فرغ من القراءة؛ قرأ من حيث انتهى» وإن كان قد فرغ من القراءة ركع إذا رجع» وإن رعف 
في مبتدأ جلسته قبل أن يتشهد رجع إلى الجلوس والتشهد0©. 


(1) قوله: (فقال مالك: يبتدئ الثانية... ولا يبتدئها) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 34. 

(2) قوله: (فوجه القول الأول: هو أن الركعة... آخر غيرها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 373. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) في (ز): (فيركب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) عبارة (وفيه وقع الخلاف» والأولى) يقابلهما في (ز): (الأولى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 857. 
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ْ (وإذا كشر الرعاف به وضرَّه الركوعٌ والسجود؛ صلى قائمّاء وأومأل ركوعه 
| وسجوده)(0. [ 
فإنما قال ذلك؛ لأنَّ الصلاة لا تمكنه إلا على هذه الحالة» ولا يكلف الله نفسَا إلا 
وسعهاء وإنما ذلك لضرورة الدم. 

قال ابن حبيب: ولیس عليه أن يقوم ويقعد» ويركع ويسجد؛ فيتلطخ بالده © فجعل 
Ia‏ الله N‏ شار ابن e‏ 
أنَّ العلة صيانة الثوب والبدن عن التلطخ بالدم» فيمكن أن يكون ابن حبيب رأى 27 أنَّه إذا 
ركع وسجد تلطخ بالدم فصار حاملًا للنجاسةء وإذا لم يفعل [أمِنَ](4 من التلطخ وحمل 
النجاسة» فيكون أباح الإيماء للصون من النجاسة» ويمكن أن يكون رأى ذلك للتأذّي 
بالتلطخ [ز: 1/176] فيكون ذلك كما حكاه ابن حبيب -أيضًا- في المسافر حَضَرَته 
الصلاة والأرض كلها طين؛ فإنه يُومِئ للسجود عند مالك وأصحابه؛ إلا ابن عبد الحكمء 
فإنه قال: يجلس ويسجد على الطين. 

ولمالك في "العتبية" أنه يجلس ويسجد على الطين بقدر طاقته©». 

قال المازري: واختلافٌ قول مالك في هذا مبنيىٌ على تقابل أمرين» فينظر في أيهما 
الأَوْلَى ترك السجود صيانة للثوب والبدن من الطين» أو تقدمة حق الله تعالى في السجود. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 265 و(العلمية): 1/ 124. 

(2) قول ابن حبيب لم أقف عليه في واضحته» ولكن نقله عنه بنصه وعزاه إليه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 245 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 158. 

(3) ما يقابل قوله: (ابن حبيب رأى) غير قطعي القراءة في (ز). 

(4) كلمة (أمن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(5) في (ز): (والتلطخ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 


)6( البيان والتحصيل» لاسن رشد: 1/ 427. 


232/3 هين بي رياد لتحي مسان 
وإن تأذّى بالطين. 

قال: وقد قيل: ينبغي أن يؤخر هذا الراعف الصلاة إلى آخر وقتها المفروض؛ رجاء 
أن ينقطع الدم عنه حينئذ» فكأن هذا نحى به ناحية الراجي وجود الماء(©. 

قال سند: والذي قاله ابن مسلمة أقيس؛ لأن الركوعٌ والسجود من أركان الصلاة» 
وإزالة النجاسة غايتها أن تكون واجبةء لكن الضرورة إنما لحقت في تَجَنبهاء وأركان 
الصلاة مقدور له [فعلها]!©» فلا يسقط عنه فعل المقدور عليه؛ لعجزه ٥‏ عن فعال غيره» مع 
أنَّ الصلاة بالنجاسة أخف من الصلاة باقر كوع ولا و ل ریا اسو عن 
النجاسة تصح معه الصلاة» والسهو عن الركوع والسجود لا تصح معه صلاة. 

ذال وتاي يرمح ذلك ا ا ينار روكت اوس تابو ١‏ بغار ا ولا 
جلوسًا مع أن ستر العورة أشد من النجاسة. 

ويخالف مسألة الخضخاض #؛ لأنَّ ذلك يرجع إلى خلل الأركان» فإنه يدخل الطين في 
عينه وأنفه» ويصير له منه شغل شاغل في سائر صلاته» فیشوش علیه» فلا يأمن نقص الأرکان. 
وني الرعاف يسد في موضع سالم» ويخمّفٌ سجوده فلا يناله كثير دم» ويتحوّل إذا قام. 

اا اسم حي ال د 

متصل» وني وقتٍ دون وقت» فإن كان خروجه متصلا؛ وجب أن يصلي به كيفما 
نكنه؛ لأنها نجاسة لا يمكنه التوقي منها وليس عليه غسلهاء لكن يُسْتّحب إذا كثرت 
وتفاحشت حشت أن يغتسل» فإن كان خروجه في وقت دون وقت؛ وجب عليه قطع الصلاة سواء 
خرج بفعله أو بغير فعله وعَسَّلّه واستأنف الصلاة؛ لأنها نجاسة يمكنه التحرز منها. 

قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وينبغي إذا رعف في وقت صلاةء أو قبل وقتها 


فلم ينقطع عنه الدم أنه يؤخر فعلها إلى آخر وقتها المفروض؛ لعله ينقطع» فإن لم ينقطع؛ 


ا 


(1) كلمتا (عنه حينئذ) يقابلهما في (ز): (عنه فخير حينئذ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 850 و851. 

(3) كلمة (فعلها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(4) المنوفي: الخضخاض: الطين اللين. اه. من شفاء الغليل (بتحقيقنا): 1/ 265. 


دابا ف ل 35303 


صلی حينئذ قائمّاء وي ركع مُتَمَكْنَا ويومئ بالسجود أخفض من الركوع» ويضع يديه على 
ركبتيه [ز: 176/ ب] في أثنائه. 

قال: وقاله مالك وأصحابه(1). 

واختلفَ بعد القول أنه يصلي إيماء للضرورة هل © يومئ للركوع والسجود فقط. 

وقال ابن حبيب: ليس عليه أن يركع ویسجد» وظاهر هذا أنه يومئ لهما. 

وقال عبد الوهاب: يأتي بالقيام والركوع ويومئ للسجود)» وهذا أحسن؛ لأنّهِ في 
ركوعه لا يلحقه من ضرورة الدم شيء؛ بل حاله في الركوع حال الإيماء؛ إِذ يمكنه أن يركع 
وينتصب وجهه. 

واخيّلف إذا صلّى إيماء» ثم انقطع دمه قبل خروج الوقت» هل يعيد الصلاة أم لا؟ 

فَذْكَرٌ أشهب أنه يعيد. 

قال في "الطراز": ويتخرّج فيها قول آخر (أنه لا يعيد)0©. 


(ومن رَعف مع الإمام بعد أن صلى ركعة بسجدتيها ففارقه» فإن طمع في إدراكه؛ غسل 
الدم عنه. ثم عاد فصلی ما أدركه وقضى ما فاته. 


وإن لم يطمع في إدراكه؛ أتمّ صلاته في المكان الذي غسل الدم عنه فيه في أقرب المواضع 
إليه» وليس عليه أن يرجع إلى المسجد؛ إلا في الجمعة وحدها؛ فلن عليه أن يرجع إلى 
المسجد أدرك الإمام أو لم يدركه)(. 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 158. 

(2) كلمة (هل) يقابلها في (ز): (الدم بل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(3) قول ابن حبيب بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 158. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 146. 

(5) من قوله: (واختلف إذا صلى) إلى قوله: (أنه لا يعيد) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 85. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 265 و(العلمية): 1/ 124. 


20/3 إا ھ يمن أي ردي كي لبي امسا 
يخلو حاله بعد الغسل من ثلاثة أقسام: 

إما أن يعلم أنه يدرك الإمام في الصلاة» أو يعلم أنه لا يدركه» أو شك فإن علم أنه 
يدرك الإمام في الصلاة» فلا يخلو أن يرجو إدراك ركعة فأكثر» أو إدراك أقل من ركعة. 
فإن رجا إدراك ركعة فأكثر» فلا بل من عودته؛ لاتباع الإمام في بقية صلاته؛ لأنّا إنما أبحنا 
له مفارقته للضرورة» فإذا ارتفعت الضرورة؛ فلا يصح أن يصلي منفردًا ما أَمْكنه فيه اتباع 
إمامه. 

وإن كان لا يدرك إلا أقل من ركعة؛ فالمشهور من المذهب أنه يرجع إلى المسجد ما 
يقي لإمامه شيء من صلاته. 

قال ابن شعبان: إنما يرجع إلى الإمام إذا علم أنه يدرك ركعةً كاملة؛ وإلا صلَّى في 


قال: فوجه المشهور أنه لا يسوغ له مفارقة الإمام فيما قلّ أو جل إذا لم يرعف. 
فكذلك إذا رعف وزال حكم الرعاف. 

قال سند: ولأن فضل الجماعة متعلّقٌ بالصلاة التي هو فيهاء فهو يرجع إلى كمال 
يعود إلى صلاته(3» وقد جاء أن من أدرك التشهد فقد أدرك فضل الجماعة. 

قال المازري: ووجه قول [ز: 1/177] ابن شعبان أن ما دون الركعة لا تتأكد حرمته 
تأكدًا يبيح له أن يفعل في الصلاة ما يضادها من مشي أو استدبارٍ قبله مما تدعو الضرورة 
إليه» وإذا لم يكن هذا التأكيد في الحرمة؛ جاز مفارقة الإمام لصيانة الصلاة عن فعل ما 
رضاده0. 

قال: وقد مَنْمَ المذهب في أحدٍ القولين من بناء الراعف على ما دون الركعة؛ لما لم 


(1) في (ز): (يدركه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(2) من قوله: (اعلم أن من رعف) إلى قوله: (وزال حكم الرعاف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 854. 

(3) قول سند لم أقف عليه فيما وصلنا من صور مخطوطات الطرازء ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه القراني 
في ذخيرته: 2/ 85. 

(4) في (ز): (يضاد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
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ااا ات ی ت ری E‏ 
يكن لِمَا دون الركعة من التأكيد حرمة تمنع من إبطاله عند الضرورة. 

قال سند: ولأنه إذا لم يكن رجوعه لإدراك الركعة كان ما يرجع إليه في حكم نافلة 
زائدة على الفسلؤقولا صرور: له ل ذلك لازت عل انالا بيرك رمام في الصلاة: فليم 
بموضعه» ولا يزيد على ذلك؛ لأنّ الزيادة عليه عملٌ في الصلاة ا نات انيف 
صلاته في موضعه» أو في أقرب المواضع إليه؛ ليَسْلّم من أن يزيد في الصلاة عملا من غير 
اجا 

قال س ولآ الر اعت عل كله لبس مو العتلاة وين هو هاف لعمل الصلاة فكان 
القياس أن تبطل الصلاة بخروجه. 

ولهذا علّل مالك ك المسألة بالاتباع» فيجب أن يقتصر على ما لا يستغنى عنه من 
العمل الممنوع؛ لأن الضرورة تندفع بذلك» وما زاد عما تندفع به الضرورة خرج عن 
باب الرخصة. وظهر تأثير منافاته لحكم الصلاة» فإن رجع إلى المسجد ليتم صلاته فقد 
أفسد على نفسه؛ لأَنّه صار ماشيًا في صلاته. 
فرع: 

فإن كانت صلاته بالمسجد الحرام أو بمسجد الرسول ية ولم يطمع بإدراك الإمام 
فالمعروف من المذهب أنه يتم بموضعه. 

قال ابن العربي: وهذه رواية ابن القاسم. 

وفي "المدنية ا ا برجم السام ا الرسيوك :29 أواني 
المسجد الحرام؛ فإنَّ الصلاة تصاعف فيها(5). 

فإن شك هل يدرك الإمام أم لا؟ فالظاهر من المذهب أنه لا يتم بموضعه» ولا بد من 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 854. 

(2) قول سند لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوطاته» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه القرافي في ذخيرته: 
2 85. 

(3) في (ز): (ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ز): (المدونة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما اخترناه موافق لما في متتقى الباجي. 

(5) من قوله: (فإن كانت صلاته) إلى قوله: (الصلاة تضاعف فيها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 374. 


3563 ارا هي من إبي يتخ لحي امسا 
المسجدء وهذا كما لو شك في صلاة الجمعة هل يدركها مع الإمام أم لا فالواجبُ عليه 
المضيٌ إلى ا كذلك هذا يجب عليه أن يأتي المسجد. 
قد فرعَ» ر ا 
حينئذٍ انصرف من صلاته ولا فرغ منها؛ ذ ففى "المبسوط' ' عن ابن القاسم أن صلاته تامة؛ 
لاه رجع رجوعًا مأمورًا [ز 177/ب] بهه وصلَّى صلاة مأمورًا ا 

واختلف في الجمعة إذا( علم آنه لا يدرك مع الإمام شيئًا على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك وابن القاسم: يرجع إلى الجامع أَدْرَكَ الإمام أو لم يدركه(3. 

قال المغيرة: وإن حال بينه وبين الرجوع واد فليضف إليها أخرى» ثم يصلي أربعًا. 

وقيل: تجزته على قول أشهب في هروب الناس عن الإمام بعد ركعة: (أنه يضيف 
إليها يدا حمعته)؛ دن الجماعة ا شروط الجمعة. وكذلك المسجدء. قاله 


وقال اين شعياة: الاختيار أن ير - جع إلى أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام فيتم 
هناك؛ أن الجمعة لا تكون إلا في المسجدء فإن أتمّ في موضعه؛ لم أر عليه إعادة. 


فرأى مالك وابن القاسم أن الجمعة لمّا كان من شرطها الجامع فلا يُصَلَي خارجًا 


(1) من قوله: (واختل ف إذا أخطأ) إلى قوله: (صلاة مأمورًا بها) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 854. 

(2) كلمتا (الجمعة إذا) يقابلهما في (ز): (الجمعة أنه إذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 37. 

(4) في (ز): (وفني) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في جامع ابن يونس. 

(5) كلمة (وتجزئه) يقابلها في (ز): (ولم تجزئه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 159 و160. 

(7) الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 202. 


اناا اف ی ع ری 3513 
عن الجامع إلا من ضرورة كالزحام" أو لمن لا يجد مكانًاء والراعف قادرٌ على أن يتم 
صلاته في الجامع» فلا يسعه أن يصلي في غيره وهو قادر فيه. 

ورأى ابن شعبان ياه أن الرجوع إلى المسجد مع القدرة على ذلك مختلف فيه 
فإذا أت في موضع يصلى فيه الجمعة بصلاة الإمام؛ أجزأه» كمَنْ أدرك ركعة من الجمعة 
في ذلك الموضع» وقد انَصّلت به الصفوفء فإنه إذا سلّم الإمام وانفضّ الناس أَنَى بالركعة 
الثانية في موضعه» ولا ينتقل إلى غيره؛ فدلٌ أن لذلك الموضع حُكْمِ الجامع في حال من 
أحوال العذر» وهذه حالة عذر. 

قال ابن العربي: والظاهر من قول مالك أنها لا تجزئه. 

وف قال اين اراز تعن د كر سهدي السهو التي قل انلام مين التجمعة: :لا 
يسجدها إلا في الجامع» فإن سجدها في غيره لم يجزه#) وكذلك هذا. 

قال المازري: قول ابن شعبان: (فإن أتم في موضعه لم أر عليه إعادة) إشارة منه إلى 
أن الرجوع إلى الجامع من فضيلة ما بقي من الصلاة؛ لا أنه من شرط صحتهاء وكأنَ 
الجامع إنما يجب عند تكامل شروط الجمعة» وهذا إذا سقط عنه اعتبار الجماعة فيما 
بقي من صلاته سقط عنه اعتبار الجامع في شروط الصحة. 

وقوله: (يكمل في أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام) [إنما اعتبر أدنى ما يصلى فيه 
بصلاة الإمام]5؛ لأن ما زاد على ذلك مستغنىٌ عنه» فيجب ألا يُؤْمَر به. 

ا رالمور رطان الصا اقل الا تيعد اب كسان ان 


(1) كلمة (كالزحام) يقابلها في (ز): (إلا لضرورة كالزحام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما 
أثبتناه أصوب. 

(2) قوله: (ورأى ابن شعبان... أجزأه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 159. 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 366 و367. 

(4) في (ز): (عنده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(5) جملة (إنما اعتبر أدنى ما يصلى فيه بصلاة الإمام) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من شرح التلقين للمازري. 


358/3 اا ھن إي ركب ىلبي مسان 
فضيلة» فيأمر به للخروج من الخلاف17). 

قال أبو الحسن في "التبصرة": وقول ابن شعبان أحسن» وإنما يجب عليه الرجوع 
إلى [ز: 1/178] المسجد إذا كان يأتي بشروط الجمعة» فأما إذا كان يصليها وحده ولا يأتي 
بما عليه على شروطها؛ فصلاته في موضعه أحسن (2) 

وقول المغيرة -فيما إذا حال بينه وبين الرجوع وادٍ- (أنه يضيف إليها أخرى ثم 
يصلي ظهرًا أربعًا) إنما قال ذلك احتياطاء وأَمَرّه أن يضيف إليها أخرى؛ رجاء أن تجزئه - 
كما قال ابن شعبان- ثم أمره أن يعيدها ظهرًا أربعًا؛ خوفا ألا تجزئه؛ لاه لم يأتِ بالجمعة 
على شرائطها؛ إِذْ منها المسجد» وهو معدوم» فاحتاط للوجهين 
(فإن كان أدرك من الجمعة ركعة؛ أتى بركعة أخرى» وكانت له جمعه. 
وإن كان قطعه مع الإمام قبل ركعة؛ ابتدأ صلاته. فإن عاد إليه فأدرك معه ركعة فقد أدرك 
الجمعةء وإن لم يدرك ركعة؛ 0 ظهرًا أربعًا)0©. 

أما قوله: (فإن كان قد أدرك من الجمعة ركعة أتى بركعة أخرى» وكانت له جمعة) 
فلأنه أدرك ما يبني عليه صلاته» فأقل ذلك ركعة كاملة. 

وأما قوله: (وكانت له جمعة) صحيح؛ لأن الجمعة تدرك بإذراك ركخة متها: 

يدل على ذلك ما رُوي عن ابن عمر 5 أنه قال: قال رسول الله :من أَدْرَاكَ 
E E‏ أو غَيْرِهَا ا ققد تَمّثْ صَلاته» حر جه النسائي0. 

وفي "الموطأ" عن أبي هريرة ف أن النبي ئي قال: من 6 ك رَكْعَةمرَ الصَّلاةٍ كَكَدْ 
درك الصلاة(3. واعتبارًا بالمسبوق. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 855. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 159. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 265 و266 و(العلمية): 1/ 124. 

(4) صحيح» رواه النسائي: 1/ 274» في باب من أدرك ركعة من الصلاة» من كتاب المواقيت» برقم (577)» 
عن ابن عمر وكا . 

(5) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة:14/2. 


ا ويه 1 000000 تود 


وأما قوله: (وإن كان قطعه مع الإمام قبل ركعة ابتندأ صلاته) فلأنّه لو بنى على ما 
وا و وان او ا 

واختلف هل يبني على تكبيرة الإحرام أم يبتدئ؟ 

فقال مالك وابن الماجشون: يقطع ويبتدئ» وسواء في ذلك الجمعة وغيرها» وهو 
ظاهر كلام ابن الجلاب؛ لأنّهِ قال: (وابتدأ صلاته). 

قال في "المدونة نة": وإن رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يعقدها بسجدتيهاء فوجد 
الإمام حين رجع قد سلَّم من الصلاة؛ فليبتدئ ظهرًا أر عا( 

وقال سحنون: يبني على إحرامه ظهرًا. 

وقال أشهب: هو مخيّر فإن بنى على إحرامه؛ أجزأه ظهراء وإن تكلّم وابتدأء فهو 
أحب إل (3. 

فوجه القول بأنه يقطع في الجمعة وغيرها فلأنّه إذا لم يعتد بما فعل» فلا حاجة إلى 
أن يدخل في صلاته عملا مستغتّى عنه» فيقطع ويبتدئ الصلاة سالمة من الخلل متوالية 
الأركان والأفعال. 

فرأى سحنون أن إحرامه قد انعقد على فضل الجماعة والفضيلة وذلك فيه فضلٌ 
كبير» وهو أوفى من الذي يدرك التشهد الأخير من الصلاة» فإن الإحرام وحضور [ز: 
8م ب] القراءة» ولعله ركع مع الإمام» وكل هذه أركان في الصلاة لا يراد بها التشهد. ثم 
من أدرك التشهد لا يُوّمر أن يقطع ثم يُحرم؛ لأن ذلك يفسد عليه ما صم له من فضيلة 
التشهد. وكذلك هذا لا يمر بالقطع. 


(1) قوله: (فقال مالك وابن الماجشون. .. الجمعة وغيرها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 243. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 37. 

(3) قوله: (وقال سحنون: يبني... أحب إليَ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 243. 

(4) كلمتا (فوجه القول) يقابلهما في (ز): (فوجه قول القول) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما 
أثبتناه أصوب. 


360/3 إا ھن بي رَيَا تخ اليئ امسا 


ورأى أشهب أنه إن قطع جاز؛ ليبتدئ الظهر بنية الظهرء وهو أُوْلَى [من] أن يؤدّي 
الصلاة بنية لم توضع لهاء وإن تمادى؛ جاز؛ لمراعاة ما قدر من قصدٍ وعمل. 

وأما قولئهة زو إن سالك فادرك هر كى فقن أدرك الجمعة )قينا قاذ فين أن 
الجمعة تدرك بركعة» وإذا كان مدركًا للجمعة» فيلغي كل ما فَعَلّهِ في الأولى» ويعتد بالذي 
عاد فأدركهاء ويبني عليهاء ويجهر فيها بالقراءة» ويكون مدركا للجمعة. 

وإنما قلنا: (إنَّهِ يجهر بالقراءة فيها)؛ فلأنّهِ إنما يتم صلاة الجمعة» وصلاة الجمعة 
يجهر فيها بالقراءة» فإن نسي أن يجهر؛ سجد قبل السلام؛ لنقصه صفة القول» وإن نسي 
السورة التي مع أمّ القرآن في هذه الركعة التي تقضى؛ سجد قبل السلام» وأعاد ظهرًا أربعًا. 

وأما قوله: (وإن لم يدرك منها ركعة صلی ظهرًا أربعًا) فلما قدّمئاه من أنه لو بنى 


ع 
س 


اج لكان هه ا ولك شير ا 

واختَلّفَ أصحابنا فيمن أدرك بعض صلاة الإمام» ثم رَعَفَ فخرج يغسل الدم» ثم 
رَجَعّ فوجد الإمام قد فرغ من الصلاةء هل يبتدئ بالبناء قبل القضاء؟ أو القضاء قبل البناء؟ 

ومعنى هذاء هل يفعل ما كان يفعله مع الإإمام» ثم يقضي الذي فاته مع الإمام» ثم 
يفعل ما كان يفعله مع الإمام؟ 

فقال ابن القاسم في "الموازية": من أدرك الثانية من الظهر بسجدتيّها مع الإمام» ثم 
رعف فخرج فغسل الدم» ثم رجع بعد سلام الإمام؛ فإنه يبني ثم يقضيء يأتي بركعة بام 
القرآن وحدها كما قرأ فيها الإمام؛ لأنها ثالثة صلاته» ويجلس؛ لأا ثانية بنائه؛ إِذْ ليس 
بيده إلا الركعة الثالثة التي صلاها مع الإمام» ثم يأتي بالركعة الرابعة بام القرآن وحدهاء 
رجاس كا كان نعل مع ا ا إلى الفجياء ء إلا من 
جلوس» د ثم يأتي بركعة القضاء بأم القرآن وسورة» ثم يتشهّد ويسلّم. 

قال ابن المواز: فتصير صلاته كلها جلوسًا. 

وقال سحنون: يقضي ثم يبني. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


کا راك ست رت ریا 2013 

قال: وإنما كان يبني أو ا اتباعًا لإمامه17). 

قال ابن رشد: فيأتي بالأولى بالحمد وسورة كما قرَأً الإمام ويجلس فيها؛ لأنها ثانية 
للركعة التي صلَّى مع الإمام» ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالئة © يقر أفيها بالحمد وحدهاء 
ويقوم ولا يجلس فيها؛ لأءما ثالئة لما قد صلى» ثم [يأني] بالركعة [ز: 1/179] الرابعة 
بالحمد وحدهاء ويجلس ويتشهّد ل 0 

قال ابن حبيب: يبدأ بالبناء قبل القضاء -كما قال ابن المواز- إلا أنه قال: يأتي بالثانية 
بام القرآن ويجلس؛ لأنها ثانية بنائه» ثم بالرابعة بأم القرآن ويقوم؛ لأنها ثالثة بنائه» ثم يأتي 
بركعة القضاء على ما تقدّم بأمٌّ القرآن وسورة(6. 

فوجه قول ابن القاسم هو أنه لما عَقَدَ مع الإمام ركعة بسجدتيها لزمه حكمه» و 
كيه البناء قبل القضاء؛ ألا ترى أنه لو لم يرعف لكان بناؤه قبل قضائه. 

ووجه قول سحنون إن زوم البناء في حق المأموم إنما هو لأجل متابعة الإمام ما 
دام خلفه. وههنا قد زال الإمام فزال حكمه» فلو فاته الأولى وأدرك الثانية والثالثة ورعف 
في الرابعة ففاتته» فعلى قول سحنون: يبدأ بالقضاء» فيقراً في الأولى بالحمد وسورة» ثم 
يقوم فيصلي ركعة بأم القرآن خاصة. 

وعلى قول ابن القاسم وابن حبيب: يبدأ بفعل الرابعة وتكون ثالثته» ثم يقوم فيأتٍ 
واقعة بار القر ان E a a‏ 

واختلفوا في الجلوس» وهل يجلس أو يقوم دون أن يجلس؟ 


)1( من قوله: (فقال ابن القاسم في) إلى قوله: (إتباعا لإمامه) بنحوه في النوادر والزيادات» اناي ويد 
1/ 246. 

(2) في (ز): (الثانية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(3) كلمة (يأتي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مقدمات ابن رشد. 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 110. 

(5) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 246. 

(6) في (ز): (لزم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


3623 إا هین أي رکا تخ اجيب امسا 

فقال ابن القاسم: يجلس؛ لأنها رابعة إمامه. 

وقال ابن حبيب: لا يجلس؛ لأنہا ثالثته2!). 

قال اللّخمي: وهو أحسنء وليس ذلك بموضع جلوس له» وإنما كان جلوسه مع 
الإمام؛ لئلا يخالفه. 

فإن فاتته الركعتان الأوليان» وأدرك الثالثة ورعف في الرابعة» فعلى قول سحنون يأتي 
وا التاق ا لأاأثه يارو ا ای كملا ندل مز نت 
ركعتان من المغرب فيأتي بركعة بالحمد وسورة» ويجلس ثم يقوم فيأتي بركعتين أولهما 
بالحمد وسورة» والثانية بالحمد وحدها. 

وعلى قول غيره: يأتي بالرابعة بالحمد وحدها ويجلس؛ لأنها ثانية له ورابعة لإمامه. 
فيتفق فيها الجلوس من وجهين» ثم يقوم فيأتي بركعتين متواليتين بالحمد وسورة في كل 
ركعةء ثم يتشهد ويسلم. 

فلو فاتته الأولى وأدرك الثانية» ورعف في الثالثة ففاتته وأدرك الرابعة» فقال سحنون: 
يبتدئ بالتي سبقه بها الإمام» ثم يأتي بالثالثة التي رعف فيها فيقراً فيها بأمٌ القرآن. ولا 
يجلس؛ لأنها ثالثة» ثم يأتي بالأولى بأمٌ القرآن وسورة ويجلس ويتشهد ل 2 
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(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنصه وعزاه إليه ابن يونس في 
جامعه (بتحقيقنا): 1/ 164. 

(2) من قوله: (واختلفوا في الجلوس) إلى قوله: (ويجلس ويتشهد ويسلم) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 161 و162. 


لاا رل 20/3 


و 
باب القنوت فى الصلاة 


ET‏ و 

أحدها الدعاءء يقال فيه: قنت وأقنت. 

والثاني الطاعة» ومنه قوله تعالى: كل لَه قَيُونَ» الآية [البقرة: 116]. 

والثالث أنه السكوت» قال الله تعالى: #وَقُومُوا َه بين الآبة [البقرة: 238]؛ أي 
ساکتین. 

والرابع القيام. 

وقداختلف في معنى قول النبي ية [ز: 179/ ب] لما شئل فقيل له: أي الصلاة 
أفضل؟ فقال: «طول الْقَيُوتِ)(2): فقال بعض العلماء: معناه طول القيام. 

وقال بعض البغداديين من أصحابنا: القنوت هو الدعاء» وهو المراد بهذا 
الحديث80©, 

وكل هذه المعاني موجودة في القنوت العرْفِي في الصلاة؛ لأنه جَّمَعَ دعاء وطاعة لله 
سبحانه وإخلاضًا للعبادة والتوحيد وصمتا عن القراءة» وقيامًا في الصلاة(». 

إذا ثبت هذا فاختلفَ في صلاة الصبح هل يقنت فيها أم لا؟ 

فقال مالك: يقنت في صلاة الصبح» وبه قال الشافعي. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 124. 

(2) رواه مسلم: 1/ 520 في باب أفضل الصلاة طول القنوت» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(756)» عن جابر بن عبد الله ا . 

(3) من قوله: (اعلم أن القنوت) إلى قوله: (المراد .هذا الحديث) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 2/ 557. 

(4) قوله: (وكل هذه المعاني... وقيامًا في الصلاة) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
1/ 166. 


364/3 إا هين أي ركا ىجي مسان 
وقال أبو حنيفة: AA‏ ا a‏ 
ودليلنا ما رُوي عن أنس كلك أنه قال: "ما رال رسو ل الله ٤لا‏ ية يقنت [في المَجْر](!) حَتَى 

ارق الد "(2. 
قال الأمبري: فينبغي أن يُقتدى بالنبي ية في ذلك. 
ويدعو الناس والإمام لما يعينهه0© من أمر ردينهم ر ودنياهم في الصبح؛ لأا صلاة 

تشهدها ملائكة الليل والنهار» قال تعالى: وران ا إن ران لْقَجَر كارت مَمَبُودًا4 الآية 

[الإسراء: 78]. 
ويُستحب أن يدعو الإنسان في هذه الصلاة. 
نال عضوو لان اكاب ا كك فعلوه مشل أبي بكر وعمر وعثمان 

وعلى ا(4 , 
إذا ثبت هذاء فاختلف فيه هل [هو ]5 سنة ماضية أم لا؟ 
فقا الشافعي هو سنة ماضية(6) 
قال ابن حبيب: القنوت ليس بِسُنْة لكنه مستحبٌٍ مرغب فيه وهو قول ابن 

الجلاب. 


(1) الجار والمجرور (في الفجر) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهمامن 
متن الحديث. 

(2) منکر» رواه أحمد في مسنده» برقم (12657). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 3/ 109 برقم (4964). 
والدراقطني في سننه: 2/ 370 برقم (1692)» جميعهم عن أنس بن مالك ي 
قوله: (فقال مالك: يقنت في صلاة الصبح... فارق الدنيا) بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 256 
وشرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 557 و558. 

(3) ما يقابل كلمة (يعينهم) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(4) قوله: (ولأن أكابر الصحابة... وعثمان» وعلي) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 113. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) انظر: الأم» للشافعي: 7/ 263. 

(7) الواضحة» لابن حبيب» ص: 109. 


as 


ا لاجد EAN E‏ 
کی نابا اف ی بے رای 363 

فال مالك ى الجمرعة : هو بحسن لبس س 

فوجه القول بأنه سنة فعل النبي اة وفعل الصحابة وتابعيهم من بعدهم» فهذا مما 
يذل يهان اله 

ووجه القول بأنه مستحبٌ ما رُوي أن النبي وَل قَنَتَ وترك©» ولم يكن تركه كله 
نبيًا عنه» ولا كراهة له» وإنما كان لتعرف أمته المفترض والمسنون من غيره. 

قال اللخمي: والقول أنه مستحيٌٍ أحسن؛ لأنَّ مضمون القنوت الدعاء لنفسه 
ولغيره» فأشبه الدعاء في السجود وبعد التشهد» وذلك مُستحبء. وكذلك هذا(©. 

قال المازري: وحجة أبي حنيفة ماروي عن أم سلمة ي O‏ ون 
الله اة عن القنوت في الفجر “. 

وتأول أصحابنا حديث أبي حنيفة أن المراد به النهي عن [لعن قوم بأسمائهم, أو 
المراد به النهي عن ]00 الجهر به. 


وقد قال بعض الناس: حديث أم سلمة سلمة ص ؟] يرويه محمد بن يعلى عن عتبة بن عبد 
الرحمن [عن عبد الله]6) بن نافع عن نافع» وكلهم ضعاف إلا نافع ونافع لم [ز: 1/180] 


يلق أم سلمة. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 127. 

(2) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 3/ 115 برقم (3924)» عن أنس بن مالك ذَتَهُ. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 392. 

(4) موضوع» ذكره ابن ماجة: 1/ 393 في باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء من كتاب إقامة الصلاة: 
والسنة فيهاء برقم (1242). 
والدراقطني في سننه: 2/ 367 برقم (1688). 

(5) جملة (لعن قوم بأسمائهم» أو المراد به النهي عن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا مها من شرح التلقين للمازري. 

(6) عبارة (عن عبد الله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 558. 


366/3 إا ھی من إبي رکا یا 


[ موطن القنوت] 
| (وإن شاء قنت قبل الركوع أو بعده)(". 


ایل على الاك ما جد سبلم عن أل © ا 2 الوا هر 
بَعَدَ بَعْدَ الركوع في صلاةٍ ةالصبح يدعو ء على رعلء وَذَكُوَانَ وَيَقَولُ: «عُصَيّةُ عَصَتٍ الله 
رر شولة©. 

ويروى أنه قنت قبل الركوع» وذكره مسلم أيضًا0©. 

واختَلّفَ الصحابة والتابعون في ذلك فروى ابن وهب عن البراء بن عازب» وأبي عبد 
الرحمن السلمي» وابن سيرين» والربيع بن خيثم أخهم قالوا: القنوت قبل الركوع©. 

وذكر ابن حبيب عن علي وعروة بن الزبير [أنهما كانا يقنتان قبل الرّكوع]©؛ وروي 
عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أنهما كانا يقنتان بعد الركوع(. 


| (والقنوت قبل الركوع أفضل)9”. 


وإنما قال ذلك؛ لما رواه ابن القاسم عن مالك أنه قال: كان الناس يقنتون في الزمن 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 124. 

(2) رواه مسلم: 1/ 468» في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم (677)» عن أنس بن مالك ذَنَهُ. 

(3) رواه مسلم: 1/ 469 في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة برقم (677)» عن عاصم عن أنس» ولفظه: سَالَْهُ عن انوت قَبَلَ الرّكوعَ؛ 9 
خد الركوع؟ فَقَالَ: قبل الرکوع» قَال: قَلْتٌ: :إن اسا زعُمُون أن رول اله بلا ّت بد لكوع َقال: 
ما َنَتَ رَسُولُ الله يك سَهْرَايَدعُو على أئاس قَتَُوا ناسا مِنْ أَضْحَابها يقال لَّهُمُ القرَاءُ ). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 103 و104. 

(5) جملة (أنهما كانا يقنتان قبل الرّكُوع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من نوادر ابن أبي زيد. 

(6) انظر: الواضحة(كتاب الصلاة والحج)» لابن حبيب» ص: 112 والنوادر والزيادات» لابن ا ر 
1/ 192. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 124. 


ااا ی ری ی را 363 
ETT‏ 

قال ابن العربي: آخر ما استقرٌ عليه فعل عمر ك أنه كان يقنت قبل الركوع بحضرة 
الصحابة ولم يُنكره عليه أحد(2» ولأنَّ القنوت فيه قبل الركوع فائدة لإدراك الصلاة في 
جماعة» وقد قال النبي بيا: «من صلى الصبح في جماعةٍ فكأنما قام ليله»(©: [وقول 
عمر] "ولأن أشهد صلاة الصبح في جماعةٍ أحب إلى من أن أقوم ليلة"(5. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولألّه قولٌ مطلوب في الصلاة» وما قبل الركوع أَوْلَى أن 
يكون محلا للقول مما بعد الركوع. 

دليله: القراءة60). 

قال المازري : ولأ في كوه قبل الركوع زيادة في مقدار ما تدرك به الصلاة» فمن 
أدرك صلاة من قنت قبل الركوع» وفاتته صلاة من قنت بعد الركوع7». 

قال مالك: ومن فاتته الركعة الأولى مع الإمام؛ فلا قنوت عليه فيما يقضي (8) 

قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه قد قنت مع الإمام» والقنوث [إنما]© هوني 
الركعة الثانية لين فى الاولن: 


مخ 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 192. 

(2) انظر: القبس في شرح موطأ مالك» لابن العربي» ص: 348 و349. 

(3) رواه مسلم: الحو سا براض حي SE‏ 
الصلاة» برقم (656) عن عثمان بن عفان د أن رسول الله اة قال: ”7 مَنْ صَلَى الصبْحَ في جَمَاعَةٍ 
نَكَأنَمَا صَلَى اللَيل كُلَّهُ). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من موطأ 
مالك. 

(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 180 في باب ما جاء في العتمة والصبح» من كتاب السهوء برقم (432). 
والبيهقي في شعب الإيمان: 4 برقم (2617) موقوفا على عمر ذَنَهُ. 

(6) انظر: الإشرافء. لعبد الوهاب: 1/ 257. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 559. 

(8) قول الإمام مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 392. 

(9) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


368/3 إا هين إبي رکا ىجي ي مسان 


[حكم السهوعن القنوت] 


(وإن ترك القنوت؛ فلا سهو عليه)(". 
اختلفَ فيمن ترك القنوت ساهيًا فقال مالك: لا سهرّ على من تسسه(2, 


زاد ابن القاسم: ومن سجد له أبطل الصلاة. 
قال ابن يونس: لاه أدخل في الصلاة ما ليس منها(6. 


ووجه القول بأنه لا يسجد له اعتبارًا بسائر الأدعية60). 

وأماماذكر عن ابن القاسم: (يعيد الصلاة) فليس بحسن؛ ا مجو و 
لسهوه» فهو متأوّلٌ فلم تبطل صلاته» وهذا كما لو سجد للزيادة قبل السلام لصحت 
صلاته» وإن كنا نرى أن ذلك ليس من الصلاة؛ فإن سجود الزيادة بعد السلام» وإنما 
أجزأت الصلاة لمكان الاختلاف [ز: 180/ ب] والتأويل. 

ووجه القول بأنه يسجد فلأنه فَعَلّه النبيئ بي وفَعَلَّه الصحابة بعده والتابعون فتأكد 
أمره» فصار بمنزلة قراءة السورة. 

واختلفَ فيمن ترك القنوت متعمدًا فقال اللخمي: من ترك عامدًا لم يعد في وقتٍ ولا 
غيره. 

وذْكِرٌ عن علي بن زياد أنه قال: من تر که متعمدًا فسدت صلاته©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 124. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 92. 

(3) من قوله: (اختلف فيمن ترك القنوت) إلى قوله: (ما ليس منها) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 1/ 388. 

(4) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 392. 

(5) الأم» للشافعي 1/ 156. 

(6) قوله: (ووجه القول بأنه لا يمسجد له: اعتبارًا بسائر الأدعية) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز 
المجالس» لسند بن عنان [176/ أ]. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 392. 


کی ونا لیاف ری نع ریا 3693 
فأجراه في القول الأول مجرى الفضائل والمستحبات» وأجراه في القول الثاني مجرى 
السنن على اختلاف القول في تر كها متعمدًا. 
قال اللخمي: والقول الأول أحسن؛ لأن مضمون القنوت الدعاء يدعو به لنفسه 
نأقيه الرعة ن المعو وبع الشدية: لآن كن له شمن ی ] م ناز قدا 
يختص به حق الله تعالى من الركوع والسجود. 


| [حد دعاء القنوت] ْ 


0 


وإنما قال ذلك؛ ل أدعية مختلفة الألفاظ متباينة المعاني. 

قال مرة: : لله أن الوَلِيدَ بْنَ الوليد»(» ومر ة دعا على الذين لوا القراء4. 

NE n‏ لل اعفار امكل 

وذكر أبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران أنه قال: ' بَيْنا شرك الله وك 
يَدْعُو عَلَى مُضَرٌ إِذْ جَاءَهُ جبْريل 006 فََوْمَاإَِيْهِ أن اشكث فَسَكَتَء فَقَالَ: یا محمد إن الله 


2 


م عك سََاَا ولا لمن ونما بعك رَحْمَة وَل يفك عَذَابًا إل للك ين لتر ن موب 
و O E‏ 
قال: ڈ م عَلَّمَهُ هَذًا الَْنُوتَ. «اللَّهَُ إن َسْتَعينكَ ت وَنستغفرك وَنومِنْ بك وَتَحْصَع لَك 


(1) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 392. 

(2) التفريع (الغر ب):1/ 6 و(العلمية): 1/ 124 و125. 

(3) جزء من حديث متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 26 في باب دعاء النبي ي: «اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف» من أبواب الاستسقاء» برقم (1006). 
ومسلم: 1/ 466» في باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء برقم (675) كلاهما عن أبي هريرة . 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لما جاء... قتلوا القراء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 153. 
ويشير للحديث الذي رواه مسلم: 4/ 1953 في باب دعاء النبي اة لغفار وأسلم» من كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» برقم (2517)» عن خفاف بن إيماء الخفاري © أن رول الله يك 
قال: «في صَلَاةٍ الله الْعَنْ بي لِخْيَانَ وَرِغْلَاء وَذَكْوَانَ وَعَصَيّةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَف عفار عَمَرَاللهلَهَاء 
وَأَسْلَمُ سَالَمَها الله) . 


م نترك ن يفوك الل 34 د عبد وك لي جد سج م ويك تشع وتخفة جو 
متك ونخاف عدابك الكت 3 عَذَاَكٌ بِالْكُمَارٍ مُلْحِقَ)(1» فقنتٌ به النبيٌ ا 
والصحابة بعده. 

قال عياض: ومعنى (نستغفرك) أي: نسألك الستر على ذنوبناء وترك المؤاخذة بها 
بعفوك ورحمتك. 

وأصل الغفران: الستر» ومنه سميت الغفارة: [خرقة تخمر بها المرأة رأسها](©. 

ونخنع؛ أي: نخضع ونتضرع ونلجاً. 

ونحفد -بفتح الفاء وكسرها- بمعنى نسارع ونبادر إلى عبادتك وطاعتك» ومنه 
سى الخدم حفدة؛ لمسارعتهم ومثابر تب (0 على الخدمة. 

و(عذابك الجد) -بكسر الجيم- أي: الحق» وقيل: الدائم الذي لا يفتر» ويروى 
الخد مدر خد 

وقوله: (مُلحق) رويناه من طريق ابن باز -بكسر الحاء- عن ابن وضاح» وبفتحها 
معّا؛ فبالكسر بمعنی: لاحق» وبالفتح بمعنى: أن الله يُلحقه الكافرين(4) 


[القنوت في الوتر] 


(وعنه في القنوت في الوتر روايتان: 


370/3 إا هيم بي ري يا ىا جي مسان 


يس 9 


إحداهما آنه يقنت في النصف الآخر من شهر رمضان [ز: 181/أ]. 
والرواية الأخرى أنه لا يقنت فى السّنة كلها)(6©. 


اختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان فرّوى ابن القاسم وعلي عن مالك 


(1) رواه أبوداود في مراسيله» ص: 118 برقم (89). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 2298, برقم (3142) كلاهما عن خالد بن أبي عمران كاه 

(2) جملة (خرقة تخمر بها المرأة رأسها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تنبيهات عياض. 

(3) في (ز): (ومبادرتهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(4) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 166. وما بعدها. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 125. 


37173 NX نيا ف ا‎ ET 
.)( زف‎ 


ا راك ا داك ن ااا ر هن 0 ر 
قال الشافعي(6 

وقال أبو حنيفة: ذلك مستحبٌ في جميع رمضان. 

فوجه رواية ابن القاسم وعلي عن مالك أنه أمرٌ لم يدرك مالك العمل عليه بالمدينة» 
ولأنها صلاة وترء فلم يكن القنوت مشروعًا فيها كالمغرب47. 

قال ابن العربي: ولم يُنْقَل عن النبي بايا أنه قنت في الوتر مع فعله له» ولو قنت لنقل. 

ا ا 
ولم يخرّج فيه أحد من أهل الصحة قنوتا عنه(©». 

2220010111111 يقت( 
ول كاد الوت مو مين اا اها 

وما رُوي أنه قنت في آخره؛ فمحمولٌ على أنه دعا فيه؛ لأنَّ الدعاء جائز في الصلاة لا 
على أنه من سنته» ولو كان ذلك من سنة الوتر في آخر الشهر؛ لكان من ستته في أوله: 
كالجهر 79 بالقراءة. 

ووجه رواية ابن حبيب ماروي عن عمر بن الخطاب ك حين جمّع الناس على 

أبي ک4 فصلَى بهم عشرين ليله لم یقنت» ثم مرض فصلَّى مكانه معاد فقنت0©. 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 224 و225. 

(2) الواضحة» لابن حبيب» ص: 72. 

(3) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 156. 

(4) من قوله: (اختلف في القنوت) إلى قوله: (مشروعا فيها كالمغرب) بنحوه في المتتقى» للباجي: 2/ 152. 

(5) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [253/ أ]. 

(6) ضعیف» رواه أبو داود: 2 65» في باب القنوت في الوتر» من كتاب الصلاة» برقم (1428). 
والبيهقي في سننه الصغرى: 1/ 2285 برقم (788)) عن ابن سيرين ا عن أبي بن كعب و . 

(7) جملة (أوله كالجهر) يقابلها في (ز): (أوله في أول شهر كالجهر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(8) قوله: (ووجه رواية ابن حبيب... معاد فقنت) بنحوه في الإشراف. لابن عبد الوهاب: 1/ 291. 


3723 إا هين أي زراك لحي التمساين 

وروي عن معاذ ك -أيصًا- أنه كان لا يقنت إلا في النصف الثاني» فحصل الاتفاق 
منهماء ومن سائر الصحابة -الذين لم ينكروه على واحدٍ منهما- على أن القنوت مشروع 
في النصف الأخير. 

وفي "الموطأ" عن الأعرج أنه [قال](1): "ما أدركت الناسّ إلا وهم يلعنون الكفرة في 
رمضان"(2. 

لح و اض 

قال: ولا خلاف أن المراد به القنوت(6. 


احتف الناسٌ في رفع اليدين في القنوت فقال مالك: ولا يرفع يديه في الافتتاح؛ إلا 


CET 
وقال ابن الجلاب: (لا بأس برفع اليدين في دعاء القنوت)» واستحبٌ ذلك‎ 


وقد اختلفت الآثار في رفع اليدين في الدعاء. 
وفي البخاري ومسلم أن النبى بيا كان يرفع يديه في الدعاء9/. 


(1) كلمة (قال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) موطأ مالك: 2/ 159. 

(3) المنتقى» للباجي: 2/ 152. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 125. 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 66. 

(6) قوله: (واستحبٌ ذلك الشافعي) بنحوه في المنهاج» للنووي: 5/ 176. 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 32 في باب رفع الإمام يده في الاستسقاء من أبواب الاستسقاء 
برقم (1031). 
ومسلم: 2/ 612 في باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» من كتاب صلاة الاستسقاء» برقم (895) 
كلاهما عن أنس بن مالك وَنَّه. 


4 3 مد فو ٠.‏ م 2 NA yo‏ 
US‏ ع ينو 333 
و2 ر و د 8 5 َ0 سے رر رع ر »7 


ونی ل أبا بكر الصديق ك رفع يديه إلى السماء وحمد الله تعالى بحضرة 


الرسول ئة ولم بكر 2لو 
وي "الموطا" اشا أن عمر 5-5 دعا وا يديه ا السماء(0), 


1 ص 
6 


وخرّج أبو داود عن أنس ي أنه قال: "كان النبي به لا رفع يَدَيْهِ في شَيْءٍ مِنَ 
الذَعَاءِ إلا في الاسْتِسْفَاءِ'"(©. 

والمشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه في التأمين» ولا في دعاء التشهدء [ز: 181/ ب] 
وه النبى ا قد أصحابه بعده. 

واتصل بذلك العمل كما اتصل بالتأمين والتشهد, فلو كان في ذلك رفع يد لاستمرٌ به 
العمل» واعتبارًا بسائر الأدعية المروية في الصلاة. 


[مواطن الدعاء في الصلاة] 


(ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعد القراءة» وني السجود. وبين 

السجدتين» وني الجلستين بعد التشهدين. 

ويكره الدعاء في الركوع)7. 
اعلم أن الصلاة تنقسم قسمين منها يباح فيه الدعاء» وقسم يكره الدعاء فيه فن 

أحرّمٌ؛ كرةَ له أن يدعو قبل أن يقرأء هذا هو المعروف المشهور من المذهب. 


(1) رواه مالك في موطته: 2/ 227, في باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة» من كتاب السهوء 
برقم (171)» عن أبي بكر ذََنَهُ. 

(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1203 في باب ما جاء في الرجم» من كتاب الرجم والحدود» برقم (631)» عن 
عمر بن الخطاب وَكَيَّهُ. 

(3) صحيح: رواه أبو داود: 1/ 303 في باب رفع اليدين في الاستسقاء» من كتاب رفع اليدين في الاستسقاء. 
برقم (1170). 
والنسائي: 3/ 158 في باب كيف يرفع» من كتاب الاستسقاء» برقم (1213) كلاهما عن أنس بن 
مالك . 


)4( التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 125. 


2 ص م 


ASE 3743 


وني "مختصر ما ليس في المختصر" أن مالكا كان يقول بعد الإحرام: سبحانك اللهم 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك'» وهو قول أبي حنيفة©. 

وكذلك يكرّه له أن يدعو في أثناء الفاتحة؛ لأنها ركن وجزء منها -آكد من الدعاء- 
فيكرّه له أن يقطعها لغيرهاء فإن فَرَعَّ منها -وقبل أن يبتدئ السورة- أَبِيحَ له الدعاء. 

وقد دعا أبو بكر الصديق كلك بعد الفاتحة ب لرا لا رع يتا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا4 الآية [آل 
عمران: 06(]8. 

فإن قرأ السورة؛ كرة له أن يدعو في أثنائها إذا كان في مكتوبة» ويُباح له ذلك إذا كان في 
نافلة» وإنما كره ذلك إذا كان في مكتوبة؛ لأنْ القراءة فيها ّنه والدعاء مباح؛ فلا يقطع 
السورة المسنونة لما هو دونها في الرّتبة بخلاف النافلة» فإنه مُحَيّر في قراءة السورة فيهاء 
وني تركها. 

قال ابن نافع عن مالك: وإن كان في نافلةٍ فمَنْ نابه فيها استغفار؛ فليستغفر ويقول ما 
شاء الله أن يقول. 

فإن فرغ من القراءة وقبل أن يركع؛ فالظاهر أنه باح له الدعاء؛ لما رُوي عن النبي ئلا 
أنه قال: «أمَا الرَكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرَّبَّ). 

پس بك ع e‏ وا ” 5 0 

فإن رفع رأسه من الركوع أبيح له الدعاء؛ لانه لم يخل بشيءٍ من أمر الصلاة» فإن 
سجد؛ أبيح له الدعاء؛ بل هو موضعٌ للدعاء؛ لقوله يَكَِِ: "وما السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي 
الدَعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لكنْ)(5. 

فإذا رفع رأسه من السجود وجلس؛ أبيح له الدعاء. 

وأما الجلوس في التشهد» فإنه يُكره أن يبتدئ فيه بالدعاء» ويؤخره حتى يفرغ من 


(1) قوله: (وفي مختصر ما... ولا إله غيرك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 265. 

(2) قول أبي حنيفة بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 564. 

(3) قوله: (وكذلك يكره له أن... هديتنا) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 234. 

(4) قول ابن نافع بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 193. 

(5) رواه مسلم: 1/ 348» في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. من كتاب الصلاة» برقم 
(479)» عن ابن عباس ضا . 


ای ناف ی نھ برل 3753 


يي يي ب ا 
)1( 


[ الصلاة في معاطن الإبل] 


والأصل في ذلك مارَّوَى ابن وهب عن النبي يياه أنه هى عن الصلاة في سبعة 
مواطن: «ني المَجْرَرَق وَالمَرْبلَقَ وَمَحَجّة الطَرِيقٍء وَالْمَقْبَرَة [ز: 11/182 وَالْحَمَّام وظَهْرِ 
َيْتِ الله الحرام, ومَعَاطِن الإبل»(» خرّجه الترمذي©. 

وروی مسلمٌ في "صحيحه" عن جاب ر بن سمرة 5 4 أن وجلا سأ رَسُولٌ الله كللة: 
أصَلَّي في مَرَابضٍ العتم؟ قال ١‏ َعَم فقال: آصلي في مَبَار رك الإيل؟ مَالّ: «7ه)00, 

وخر آبوداود عن برا بن عازب ف اسول ال شيل عن الصلاة ٤‏ 
مرابض الخنم» فقال: اصَلُوا ًا َه ركا وسّئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: ١لا‏ 
تُصَلُوا ذ في مَبَارِكِ الوبلٍ انها من السَياطين6. 

ولا خلاف بين العلماء في كراهية الصلاة في معاطن الإبل. 


فوق حرمة الدعاء 


(1) من قوله: (وكذلك يكره له أن يدعو في أثناء الفاتحة) إلى قوله: (فكانت حرمته فوق حرمة الدعاء) بنحوه 
في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [176/ ب و177/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 266 و(العلمية): 1/ 125. 

(3) انظر: #بذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 83 و84. 

N gg aa sS E يراب‎ 01792 a) 
.)346( 
وابن ماجة: 1/ 246 في باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» من كتاب المساجد والجماعات» برقم‎ 
. كلاهما بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ضا‎ )746( 

(5) رواه مسلم: 1/ 275» في باب الوضوء من لحوم الإبل» من كتاب الحيض» برقم (360)» عن جابر بن 


مه ار 


سمرة ك . 
)06( صحيح) رواه أبو داود: 1 ,ء في باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل» من كتاب الصلاة برقم 

.)493( 

وأحمد في مسنده» برقم (18538) كلاهما عن البراء بن عازب د 


ا . 


3763 ناهين أي يركخ التي امسا 
قال ابن منذر في "شرح مشكل المدونة": أعطان الإبل: جمع عطن بفتح العين 


والطاء19), وهو الصدر. 
وأعطان الإبل: المواضع التي تبرك فيها بأعطانها؛ أي: صدورهاء فَسَمّيّت مبارك 
الإبل أعطانًا كذلك60©. 


قال: ومنه قولهم: فلان واسع العطن» وضيق العطن» أي: واسع الصدر وضيقه. 

قال: ومرابض الغنم: المواضع التي تربض فيها؛ أي: ترقد» وتضع جنوبها فيه( 
فالأعطان للإبل» والمرابض للغنم والبقر والظباء. 

قال عياض: معاطن الوبل: موضع بروكهاء ومبيتها عند المياهء وني المناهل ©. 

واختلّفَ أصحابنا في تعليل النهي عن الصلاة فيها فقال ابن وهب: إنما هي عن 
ذلك؛ لأن الناس يستترون ا عند الخلاء. 

قال: وهذا في المناهل» وأما في غيرها؛ فلا(©. 
مذاهب الناس؛ لأن الناس يستترون بها عند قضاء حاجتهم. 

قال: ولو سَلِم من ذلك؛ لم يكن للصلاة فيها بأسء ونقله ابن أبي زيد في "نوادره". 
وهو قول ابن حبيب60). 

وقيل: إنما يُنْهَى عن ذلك؛ لنفارتها فتخلط على المصلي» وقد نحى إليه ابن القاسم 
مرة» فقال: لا يصلي في أعطان الإبل» وإن لم يجد غيرهاء وإن بسط عليها ثوبًا. 


(1) قوله: (أعطان الإبل: جمع عَطن بفتح العين والطاء) بنصّه في مشارق الأنوار» لعياض: 2/ 81. 

(2) قوله: (وأعطان الإبل... كذلك) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2165. 

(3) قوله: (ومرابض الغنم... فيها) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1076 و1077. 

(4) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 223. 

(5) قول ابن وهب بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 347. 

(6) من قوله: (وروى يحيى عن) إلى قوله: (وهو قول ابن حبيب) بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 
1 و222. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 90 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 83. 


اا اف ی نے را EE‏ 

ا E‏ 
كلام ابن الجلاب حيث قال: (كان عليها سترة أو لم يكن). 

ويعضد هذا القول قول النبي كَكِْ: «فإِنّْهَا مِنَ الشَيَاطِينِ» أي: من المردة» والعرب 
تسمّي كل مارد شيطانًا مريدًاء قاله الخطّابِي © 

فلا يأمن المصلي بحضرتها من نفورها وقطع الصلاة عليه» وهذا كله إذا كانت باركة) 
فإن كانت قد دخلت في موضعهاء فإن كان موضعها لا یوقن فيه بالنجاسة؛ لم يكره. 

وقال المازري: وقالت طائفة: إنما نه عن ذلك لزفورتها وثقل رائحتهاء والشرع قد 
سره للصلاة النظافةء والمساجد تطبّب 60 لأجل الصلاة. 

قال: وقد جمع القاضي [ز: 182/ ب] أبو محمد [في غير كتابه هذا بين جمیع ]4 له 
التعاليل» فقال: كُرِمَّت الصلاة في معاطن الإبل؛ [لمعانٍ](6): 

منها ما رُوي أنها لقت من - جن6»: فلا ينبغي أن يصلَّى بحيث الشياطين؛ لثلا 
يشغل المصلي الجن الذي في عظمهاء ويُلسّس عليه صلاته. 

قال الأمبري: ألا ترى أن النبى ية حين نام عن صلاة الصبح في الوادي أمرّ أصحابه 
حين استيقظ أن يقتادوا رواحلهم» وقال: «إنه واد فيه شيطان»280, فلم يصلٌ في الوادي؛ للا 


(1) من قوله: (وقيل: إنما ينهى) إلى قوله: (بسط عليها ثوبًا) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 327 و328. 

(2) معالم السنن» للخطابي: 1/ 149. 

(3) في (ز): (تطلب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(4) جملة (في غير كتابه هذا بين جميع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من شرح التلقين للمازري. 

(5) كلمة (لمعان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(6) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 2/ 630 برقم (4358)» عن عبد الله بن مغفل ك 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 149 وشرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 821. 

(8) رواه مسلم: 1/ 471؛ في باب قضاء الصلاة الفائئة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
N O‏ عرشت مع ني اللي ملم تستيقط حى طَلَعَتٍ الشمْسٌ» 
قا الین يك: أذ كل رل رأ رَاحلهِه ون َا مرل > ۶ حَضَرَنًا فيه السَيْطّان». 


2م کے 


383 يننإ ي يى يي مسان 
يشغل الشيطان أصحابه؛ فلهذا منع المصلي أن يصلي في معاطن الإبل لا لنجاسة بولها. 

ومنها أنه يستتر بها عند البراز. 

ومنها لنفورهاء فلا يأمن أن تثبت عليه. 

ومنها أن الغالب عليها الزفورة والوسخ» والبقر والغنم خحلافي(. 

قال بعض المتأخرين: إذا عُلَلَ بالتفار؛ وجب أن تجري البقر مجراها؛ لأنَّ نفورها لا 
من منه. 

قال المازري: وتختلف أحكام التفريع ههنا باختلاف هذه التعاليل» فإذا أمن من النجاسة 
وأيقن© طهارة مباركهاء وبَسَط ثوبًا فيها؛ ليصلي عليه؛ فإن في ذلك قولين: 

قال ابن القاسم: تأويل النهي لما يخالطها من مذاهب الناس» ولو سلم من ذلك؛ فلا 
بأس بالصلاة فيها!©. 

وروي عنمالك أنه لا يصلى فيهاء وإن لم يجد غيرهاء ولو بسط عليها ثوبّاء فإذا 
علّلنا بالنجاسة كان الأمر كما قاله ابن القاسمء وإن عدَّانا بكو:ها مخلوقة من الشياطين نمي 
عن الصلاة فيهاء وإن بسط عليها ثوبًا كما قال مالك. 

وإن عللنا بالنفار؛ لم يصل في مباركها ما دامت ت0 فها نانك تيقن طهارة أعطانهاء 
فيصلي فيها بعد أن تزول. 

قال الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب: إنما النهي عن المعاطن التي عادة الإبل أن تغدو 
منها وتروح إليهاء وأما لو باتت© إبل السفار ليلة في بعض المناهل؛ لجازت الصلاة 


(1) قوله: (ومنها: أنه يستتر مها عند... والغنم خلافها) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 149. 

(2) في (ز): (أيقن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 222. 

(4) كلمتا (ما دامت) يقابلهما في (ز): (كما قلنا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في شرح التلقين للمازري. 

(5) في (ز): (كانت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) كلمتا (السفار ليلة) يقابلهما في (ز): (السفار في ليلة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين للمازري. 


کر ادا ایا واف رن ق ریا 379/3 
فيها؛ لأن النبي يك صلى إلى بعير في السفر. 

واختُلِفَ إذا صلّى في معاطن الإبل فقال أصبغ: يعيد ما دام في الوقت. 

وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا سواء كان عامدًا أو جاهلاء كمَنْ تعمّد الصلاة في الموضع 
لخي 

ناك السازوى :وكا ا ا ا عه 

وكأن أصبغ رأى اخختلاف17 التعاليل في ذلك وأنَّ التعليل بأحدها -وهو كون 
المبارك تخالطها النجاسة- أمرٌّ غير مُحَقَقٌ ولا مقطوع به فكان حكمه الاستظهار بإعادة 
الصلاة في الوقت» وإعادتها بعد الوقت إنما يكون لعدم الإجزاءء, ولا دليل ههنا يمنع 
الاجزاء00, 

وقال ابن العربي: معنى قول أصبغ: إذا لم يتيقن نجاسة» ولكن لما كانت أعطانها 
مظان النجاسة استظهر بالإعادة في الوقت. 

ومعنى قول ابن حبيب: إذا تيقن أن موضعها نجس. 

ز: 1/183] قال في "الطراز": وهذا أصل ابن حبيب في كل ما كانت فيه النجاسة أو 
الغالب مته النجاسة؛ كالطريق ونحوهء وألا يلزمه الإعادة أحسن؛ لأن الأصل في ذلك 
الطهارة حتى تعلم النجاسة(© 

يعضد هذا قول النبي كلا «جعِلَث لِيَ الأَرْض مَسْجداً وَطَهُوراً تما أذ ری 
الصَّلَاة تيمت 8 وَصَلَثُ)(4. 


(1) كلمتا (رأى اختلاف) يقابلهما في (ز): (رأى أن اختلاف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(2) من قوله: (ومنها: أنه يستتر) إلى قوله: (ههنا يمنع الإجزاء) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 821 
و822. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [130/ أ]. 

اللو و ف اا N‏ «وَجعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا 
وَطَهُورًا اينما كنت مِنهَاء ون لَمْ جد الْمَاءَ نَم 1 كنت لصيو ماقم 


380/3 اهيأي ريا ى اجى ألتَمسَانَ 


أما مراح الغنم؛ فهو موضع مراحها(2. 

والدليل على جواز الصلاة في ذلك ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة كلك أنه قال: 
"أَحْسِن إلى غَتَصِكَ وَامْسَحُ الرُعَامَ عَْهَاه وَأَطِبْ مُرَاحَهَاء وَصَل فِي ايها قإِنهَامِنْ 
دراب الج"( . 

قال الأمهري: ولأن النبي وك قال: ١صَلُوافِي‏ مَرَاح الْمَنَم ولا نُصَلُوافِي أَعْطَانِ 
الإبل»(4. 


قال: وليس في مراحها شيطان يشغل المصلي عن صلاته. 

قال المازري: ولسلامتها من سائر العلل المذكورة ولأنّه ية كان يصلي في مرابض 
الغنم. 

قال: ولم يُنْقَل في ذلك خلاف عن أحدٍ من أهل العله60©. 

قال عياض: ومراح الغنم: موضع مبيتها بضم الميم» ومرابض البقر: موضع 
بروكها©». 

وأما البقر؛ فلها َب بالغنم من حيث آنا ينتفع منها باللَبن واللّحمء ولأا سالمة من 
العلل التي ذكرناها في الإبل. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 125. 

(2) قوله: (مراح الغنم فهو موضع مراحها) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 1/ 369. 

(3) قوله: (أما مراح الغنم...من دواب الجنة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 340. 
والآثر رواه مالك في موطئه: 5/ 1366 في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من كتاب صفة 
النبي َلك برقم (3444)» وأحمد في مسنده» برقم (9625)» عن أبي هريرة ط6 . 

(4) رواه الطبراني في الكبير: 13/ 402؛ برقم (14236)» عن عبد الله بن عمرو كا . 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 822. 

(6) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 224. 


له ا 


والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كل نبى أن 
بان سا مو اع : في المَرْيَلة وَالمَحْوَرَ ق وَالمَقْبرَةِ وََارِعَة الطريق وَفِي الحَمّام؛ 
وَفِي مَعاطن اليل وَفَوقَ ظهر بَيْتِ ا(2 . 

فإذا ثبت ذلك فقد كرهت الصلاة في المجزرة؛ لنهيه اة لأنّها محل الأوساخ. 
والأقذار» وما يجب تنزيه الصلاة عنه. 

وأما قارعة الطريق؛ فلنهيه اة ولآمها لا تخلو عن النجاسة غالبًا؛ فلذلك قال مالك: 
وأكرّه الصلاةً على قارعة الطريق؛ لما يصيبها من زبل الدواب)» فمن اضطر إلى الصلاة 
فيها؛ جاز. 

قال اللّخمي: ولا يصلي بموضع فيه نجاسة» ولا فيما الغالب كون النجاسة فيه وإن 
لم يرَ عينهاء كالمزبلة» والمجزرة والطريق الكثيرة المسالك؛ لما يكون من الدواب المارة 
علبها(©, 

قال ابن حيف:ولأيضاى ف الطرييق الى فيهنا أزؤات التدواب؟ ]لا مين سيق 
المسحد60), 

قال سند: ولمّا كان الغالب في حال الاختيار» وفي حال الاضطرار يرجع إلى حكم 


الأصلء فالأصلٌ في الأرض الطهارة حتى تتيقن النجاسة7©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 125. 

(2) تقدم تخريجه في الصلاة في معاطن الإبل من كتاب الصلاة:381/3. 

(3) كلمتا (فقد كرهت) يقابلهما في (ز): (وكرهت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه 
أصوب. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 84. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 345. 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنصه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 220. 

(7) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [130/ أ]. 


382/3 إا هيبن أي راتخن لبي مسان 

واختّلف إذا صلى في الطريق من غير ضرورة فقال ابن [ز: 183/ ب] حبيب: يعيد أبدًا 
سواء كان عامدًا أو جاهللاء فإن كان ساهيًا أعاد في الوقت(1). 

قال في "الطراز": وعلى قول سحنون أنَّ من صلَّى في الكنيسة من غير ضرورة يُعيد في 
الوقت 2 كذلك هن(6, 

قال المازري: ولمًا كان الغالب على هذه المواضع النجاسة أجرى ابن حبيب 
الصلاة ة فيها مجرى من صلی في موضع تتحقق نجاسته» وإن كان عامدًا أو جاهلا؛ أعاد 
أبدّاء وإن كان ساهيًا أعاد في الوقت» وهذا إذا صلَّى في الطريق مختاراء [وأما من صِلَّى فيه 
اضطراراً لضيق المسجد؛ فإن الصلاة حينئذ جائز ة](4. 

قال: فرأيتٌ فيما علق عن ابن الكاتب وابن مناس أن من صلّى على قارعة الطريق لم 
يُعد؛ إلا أن تكون للنجاسة فيها عين قائمة(6©. 

قال ابن حبيب: ولا أحبٌ الصلاة على حصير أو بساط منديل يمشي عليه الصبي 
والخادم» ومن لا يتحفظ وليتخذٍ الرجل موضحًا في بيته يصونه للصلاة» أو حصيرًا نيا 
فان لم يفعل وصلّى حيث شاء من بيته ولا يؤمن فيه بنجاسة لم يعد(6. 

وكذلك تجوز الصلاة في المواضع المرتفعة في الطرقات التي لا يصل إليها مشي 
الدواب. 

قال ابن القاسم عن مالك [في]77) مساجد بالأفنية تمشي فيها الكلاب والدجاج 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد في نوادره: 1/ 220. 

(2) قول سحنون بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 225. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [131/ أ]. 

(4) جملة (وأما من صلَّى...حينئذ جائزة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من شرح التلقين للمازري. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 822 و823. 

(6) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 223. 

(7) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 


اا 3833 
وغيرها: لا بأس بالصلاة فيها. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر كك أنه قال: ا 
رسول الله اة وكنت شابًا عزبًا"20) و "كانت الكِلآبُ تقبل وَتَدْبرٌ فِي المَسْجِدِ فَلَمْ 


و 
لم + معي GM Oa‏ 
يُكونوا پرشون شيئا من ذلك : 


ظ [حكم الصلاة في البيع والكنائس] | 


ما ابيع فهي لليهود: والكنائس للنصارى؛ والصلاة ةي جميعها مكروهة»ء وكذلك 


النزول. 
والدليل على على ذلك ماروي عن عمر بن الخطاب ي "أنه كره الصلاة فيهاء 


ودخولها"00. 


واختلف قتعلا الكرافعة فقال مالك لآ سل فها لتجاستها م أفنذا 
ِف ي تعلي : من أقدايهم 
وللصور التي فيه( . 
قال المازري: وقد رة مالك أن يُصَلَى إلى قبلة فيها تماثيل؛ لأنّه يصير كالساجد 
للصورة» وأيضًا فإن النظر إليها يُلْهِيهء وقد جاء الشرع باجتناب ما يُلهي عن الصلاة» وقد 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 223. 
و ا 
عمر ا . 

)3( البخاري: 1/ 45 في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» من كتاب الوضوء برقم (174)» عن 
عبد الله بن عمر كَكُهَا. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 125. 

(5) من قوله: (أما البيع فهي) إلى قوله: (فيهاء ودخولها) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 225. 
والآثر رواه البخاري: 1/ 94؛ في باب الصلاة في البيعة» من كتاب الصلاة. 
وعبد الرزاق في مصنفه: 1 برقم (1610)» وبرقم (1609) موقوفا على عمر 5 قال: لإ ل 
تخل كَتَائْسَكُمْ مِنْ أجل التماثيل التي فيا الصّوَرٌ وهذا لفظ البخاري. 

(6) تهذيب البراذعي (يتحقيقنا): 1/ 84. 


384/3 إا هين أبي ردي عى لتحي امسا 
قال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يُلبَسء ولا يصلّى به(0. 

وقال الحسن: لأنها بيت على غير التقوى©. 

وقال غيره: لأنها مأوى الشياطينء وقد خرج النبي َك من الوادي الذي نام فيه عن 
صلاة الصبح» ولم يصل فيه» وقال: ِن هداو َا به شَيْطانٌ)(6. 

وقد جمع القاضي عبد الوهاب كالم هذا كله فقال: ا 
الكفر» والحضور فيها مكروةٌ في الجملة فضلا عن الصلاة» ولأنها لا تخلو من نجاسة؛ لِعلمنا 
أنهم يدينون بشرب الخمر وأكل الخنزير [ز:11/184» ولا تقون الأبوال0. 

قيل لمالك: يا أبا عبد الله إنا ربما سافرّنا في أرض باردة» فيجيئنا الليل فلا يكون لنا 
منزلًا إلا الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد؟ 

قال: إذا كانت الضرورة أرجو أن يكون ذلك في سعةٍ إن شاء الله(5». 

واخملِفَ فيمن نزل بكنيسة یکره نزولهاء وصلّی فيها هل يعيد أم لا؟ 

فقال سحنون: أحبٌ إلى أن يعيد ُعيد في الوقت صلَّى فيها لضرورة أو لغير ضرورة كثوب 
اران 

قال ابن حبيب: لا يصلي فيها إلا من اضطر إليها من مسافر ونحوه» وليبسط فيها ثوبًا 
طاهراء ويصلي. 

ولا بأس أن يصلي فيها إذا كانت داثرة إذا التجأ إليه(. 


(1) في (ز): (فيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 825. 

(3) من قوله: (وقال الحسن: لأنها) إلى قوله: (وادٍ به شيطان) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 98. 
والحديث تقدم تخريجه في باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات من كتاب الصلاة: 384/3. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 149 و150. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 91. 

(6) من قوله: (فقال سحنون: أحب) إلى قوله: (إذا التجأ إليها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 223. 


ٍ- م لغ 0 ل موس وب a‏ 
کاو ا شی ی ابو 3853 
14 کہ ١‏ سرا رکا ر ® 


اختلفَ في الصلاة في الحمّام فأجازها مالك إذا كان موضعه طاهرًا(» وكره الشافعي 
الصلاة في الحمّام» ومنعها أحمد بن حنبل©. 

فوجه المذهب أنَّ كراهة الصلاة في الحمّام إنما هي لخوف النجاسة:؛ فإذا تيقن 
طهارته زالت الكراهة منه» وكانت الصلاة فيه صحيحة. 

واحتجٌ الأهري على جواز الصلاة في الحمّام بما روي عن النبي ييي أنه قال: 
«اجْعِلَتْ لي الأزض مَسْجدًا وَطَهُورًا)(5. 

قال: فكل أرض طاهرة» فالصلاة عليها جائزة حمَّامًا كانت أو غيره؛ إلا أن يكون 
عليها نجاسة فإن ذلك لا يجوز. 

قال المازري: وقال القاضي: تكره الصلاة داخل الحكّام©». 

قال بعض المتأخرين: تكره الصلاة فيه ابتداءً مراعاةً للخلاف» فإن وَقَحَتَ؛ٍ صت 
إذا كان موضعًا طاهرًا منقطعًا عن المرور. 
وفي "المختصر الكبير": ئل مالك عن القراءة في الحمّام» فقال: القراءة في كل 


موضع حسنة» ولیس الحمّام بموضع قراءة(7). 


(1) كلمة (بالصلاة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تفريع ابن 
الجلاب. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 125. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 90. 

(4) من قوله: (اختلف في الصلاة) إلى قوله: (ومنعها أحمد بن حنبل) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 824. 

(5) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة:385/3. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 824. 

(7) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 573. 


3863 اا هيبن أي ريا ى اجيب مسان 


٠‏ [حكم الصلاة في المقبرة] 


| (ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة» وكرّه الصلاة في المقبرة القديمة. [ 
| وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاةفي المقبرة مطلقّاء ولم يفرّق بين القديمة | 
| والجديدة)(1. | 


اختلف الناس في الصلاة في المقبرة» وهي تنقسم قسمين: 

هقان الما وا ا ن 

ثم تنقسم بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

فور وافيها اسن والدفن» وقبور لم يتكرّر فيها النبش والدفن» وقبور شك فيها 

لام 

فمنع أحمد بن حنبل الصلاة في جميع ذلك على كل حال» وإن لم تنبش. 

قال في "الطراز": وهي قولة للشافعي©. 

واختلف أصحابنا في ذلك فذكر اللخمي عن مالك أنه أجاز الصلاة فيها(©. 

OC NS‏ عا ثانا 

قال: وقد صلى النبيٌ يك على قبر السوداء(» وإن كان خاضًا لكن فيه دليلٌ [ز: 
4 ب] على إباحة الصلاة في المقيرة0©. 


(1) عبارة (وتكره الصلاة في المقبرة... القديمة والجديدة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية» والتفريع 
(الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 125. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [128/ أ]. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 345. 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 99 في باب كنس المسجد والتقاط الخرق 
والقذى والعيدان» من كتاب الصلاة» برقم (458). 
ومسلم: 2/ 659» في باب الصلاة على القبر» من كتاب الجنائز» برقم (956) كلاهما عبن أبي هريرة 

(5) من قوله: (قال مالك: وقد) إلى قوله: (الصلاة في المقبرة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
1/ 219 و220. ٠‏ 


ادا ایا ی نے ری 3813 
ب سي EET‏ 


وذكر اللخمي عن أبي مصعب أنه ذكر عن مالك أنه كره الصلاة في المقبرة(©. 

قال في "الطراز": ومَحْمّل قول مالك عندنا على الإجازة إذا كانت المقبرة لم تنبّش» 
أما إذا بشت وخرج منها تراب الأموات التي قد تشربت صديدهم» وما كان في أمعائهم. 
وتراب لحومهم فلم يتكلّم عليها مالك؛ لأنَّ ذلك لم يكن يفل في دين الإسلام؛ ولم يكن 
يرال مسلم عن لحده. ولا ينزل بمسلم في لحل نجس( 

وفرّق ابن الجلاب بين القديمة والجديدة. 

وقال عبد الوهاب: تكره الصلاة في المقبرة الجديدة» ولا يجوز في المقرة القديمة إذا 
كان فيها نبش. 

قال: إلا أن يجعل حصيرًا يحول بينه وبينهاء هذا كله في مقابر المسلمين. 

وأما مقابر المشركين» فهي مكروهة من غير تفصيل 4 ذكره اللخمي 5 
والمازري. 

قال المازري: ووافقنا أبو حنيفة والشافعي على الجواز» هكذا حَكَى بعض أصحابنا. 

قال: وفي كتب بعض أصحاب الشافعي أن الصلاة لا تجوز إذا تكرّر نبشّهاء ويجوز 
إذا لم تنبش إلا أنه يكره» ولا فرق [بين]0© أن يصلي فيها أو إليها. 

قالوا: وإن جهل حالهاء هل يكون كتكرّر نبشها أم لا؟ ففيه قولان: 

أحدهما الجواز؛ لأن الأصل الطهارة. 


(1) قول ابن حبيب بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 824. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 345. 

(3) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [128/ ب]. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 150. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 346. 

(6) كلمة (بين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 


کر 


3883 ارا ھن أي رد ى جي امسا 

والثاني لا يجوز؛ لأن الأصلّ تكرر النبش؛ لكون المقبرة مدفنًا قديمًا. 

فدليلنا على الجواز قوله عَيِاة: «جعلث لي الأرْض مَسشجدًا وَطَهورً)(0), ولآنه کل 
صلّى على قبر السّوداء بعد دفيها. 

وقد قال نافع "صلينا على عائشة وأ م سلمة -رضوان الله عليهما- وسط البقيع» 
والإمامٌ يومئذٍ أبو هريرة» وحَضّر ذلك ابن عمر 0 . 

قال: وأما وجه النهي عن ذلك؛ فلأنه بي هى أن تتَّخَّذ القبور مساجد(6. 

وخرّج مسلم أن النب اة قال: الا تَجْلِسُوا على الْقبُور, وَكَاتُصَلُوا يها( 

وقد قال بعض أصحابنا: إنما ني عن الصلاة في مقبرة المشركين؛ لأنَّ الصلاة رحمة 
ولسوا من أهلهاء ولأن الغالب عليهم النجاسةء فلا يتحفظون أن تصيب قبورهم. 

قال بعض أصحابنا: ولأنها بقعةٌ خصّت بالعذاب» فشْرعٌ اجتنابها. 

قال ابن حبيب: إنما نبي عن الصلاة في مقابر المشركين؛ لأنها حفرة من حفر النيران. 

وأما مقبرة المسلمين فلا؛ عامرة كانت أو داثرة(©. 

واختلف إذا وقعت الصلاة في المقبرة هل هي صحيحة أو فاسدة؟ 

فذْكِرَ عن أحمد بن حنبل أنه قال: هي غير صحيحة6». 


(1) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة:388/3. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 407 برقم (1593). 
والطبراني في الكبير: 23/ 29» برقم (72) كلاهما عن نافع كذأث. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 95؛ في باب الصلاة في البيعة» من كتاب 
الصلاة» برقم (437). 
ومسلم: 1/ 376 في باب النهي عن بناء المساجد» على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (530) عن أبي هريرة ص أن رسول الله كك 
قال: «قَائَلَ الله اهوت انَحَذُوا قور أنْيَائِهمْ مَسَاجِدَ). 

(4) رواه مسلم: 2/ 668 في باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» من كتاب الجنائزء برقم 
(972)» عن أبي مرثد الغنوي ذَكَنهُ. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 823 و824. 

(6) قول ابن حنبل بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 96. 


ناوات ی ق ر 3893 

وقال مالك: [ز: 1/185] لا بأس بالصلاة فيهاء وإن كانت دارسة. 

والح ا ري نهد انناف يقلن أن الخو ميق لأ وا 

قال المازري: وقول القاضي أبي محمد: (لا يصلى في المقابر التي يكون النبش فيها) 
مبنىٌ على أن الميت ينجس بالموت(©. 

قال الأبهري: فإن بَسط عليها شيئًا؛ جازت الصلاة فيها كسائر البقاع» فإن كانت 
جديدة وليس فيها نبش؛ فلا بأس بالصلاة فيها. 

وقال اللخمي: تكره الصلاة في المقبرة مع كونبا جديدة وطاهرة الموضع؛ للحديث» 
فإن فعل مضى؛ لأنَّ الموضع طاهرء فلم يمنع الإجزاء. 

قال: وأرى أن تَمْنَع الصلاة في المقبرة أو إلى المقبرة» والجلوس عليهاء والاتكاء 
[إليها](©. 

وني مسلم أن النبى بي قال: «لاتَجْلِسُوا عَلَى البو وَلَانُصَلُوا ليها ولأ المت 
له حرمة» ومن حرمته ألا يمتهن بالقعود عليه» ولا الاتكاء وقد تَبَتَّ عن النبي اة أنه مى 
أذ ا 

وأما تفرقة ابن الجلاب بين القديمة والجديدة فلأن القديمة بالحفر والنبش قد 
اختلطت بدماء الموتى وصديدهم» فكانت أرضًا نجسة بخلاف الجديدة» فإن هذا المعنى 


ٍ TZ 6 كن‎ ١ ٠ : 5 به‎ 


(1) من قوله: (وقال مالك: لا) إلى قوله: (ينجس بالموت) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 335. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 824. 

(3) كلمة (إليها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 346. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 267. 


- 


390/3 ارا ھن أي ردي ی کيا ىاج مسان 


والمضطرٌ هو الذي لا يجد غيره» وهذا يمكن في الثوب. 

وأما في الموضع فيعيد إل أن يكون مريضًا لا يتحول عنه» أو يكون في موضع نجس 
وبوعاى لحرو به ل المعيرين» 

وظاهر المذهب أنه يصلي صلاةً بركوعها وسجودها بمنزلة ما لو كان الموضع 
طاهرًاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي في آهل السجن وغيرهم: من لا يجد ترابًا طاهراء ولا ثوبًا طاهرًا 
يفرشه على النجاسة أنه يصلي إيماءً ويعيد أَبدَّا10). 

قال في "الطراز" ومن قول الشافعي(آن من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا آنه يصلي إن شاء 
a‏ ع لع يت إنه يصلي الصلاة على 
تمامهاء فيعيد في الوقت إذا أمكنه [الصلاة في ]20 موضع طاهر (© 

وكذلك إذا صلَّى في موضع نجس ناسيّاء ثم ذَكَرّه في الوقت» فإنه يعيد» وهذا لأنَّه 
مأمورٌ في الصلاة أن يجتنبَ 9 النجاسة -أن يحملها في بدنه أو في ثوبه أو يصلي عليها- 
فإذا صلی بشو نجس» أو في موضع نجس ناسيًا أو مضطرًا؛ استحبٌ له الإعادة في 
الوقت؛ ليأتي بصلاة كاملةٍ على وفق ما أمر به. 

واختلفَ في الوقت الذي يعيدها فيه» فهل وقت الناسي والمضطر سواء أم لا؟ 

فقال مالك في "المدونة": مره [ز: 185/ ب] جسده(6) نجاسة أو بثوب 
نجس» أو على موضع نجس؛ أعاد في الوقت» ووقته في الظهر والعصر [إلى]؟ اصفرار 


(1) من قوله: (وأما في الموضع) إلى قوله: (إيماءً ويعيد أبدًا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 825 
و826. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [157/ أ]. 

(4) كلمتا (أن يجتنب) يقابلهما في (ز): (ليجتنب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه 
أصوب. 

(5) في (ز): (جنبه) التي التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في #بذيب البراذعي. 

(6) حرف الجر (إلى) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من تهبذيب 
البراذعى. 


اا اف و ن ای 39113 
el‏ 

قال مالك: وإذا اصفرّت لم يُعد» وني المغرب والعشاء الليل كله. 

قيل: الفرق بينهما أن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب» فأشبَّهَت 
النفل فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس؛ فكذلك لا يعيد إذا اصفرت الشمس» 
ت الت واا ا كا اقل نل كان لسن اللي كلم 
جازت الإعادة فيه. 

قال ابن القاسم: وسواء كانت هذه النجاسة في موضع جبهته» أو قدميه» أو كعبيه. 

الاك لبس ممه إلا تروك ج اهاه دح ات 

قال ابن القاسم: ووقته في الظهر والعصر للغروب©. 

نان ا اتقو عزن لقو ل قات وكا لنت لقو E a‏ 
وقته في الظهر والعصر إلى اصفرار الشمس) فتكون المسألة على قولين على ما قاله بعض 
أصحاينا؟ 

أو يفرّق بين حالة الذاكر وحالة الناسيء فن للذكر تأثيرًا في التأكيد وللسهو تأثيرًا في 


وإنما قال ذلك؛ لاله قد حال بينه وبين النجاسة حائل طاهر يمنع مباشرته للنجاسة» 
واختلف هل ذلك جائرٌ في حق الأصحاء والمرضى؟ أم في حقهم خاصة؟ 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 34. 

(2) من قوله: (قيل: الفرق بينهما أن) إلى قوله: (والعصر للغروب) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(يتحقيقنا): 1/ 149 و150. 

(3) في طبعة دار الغرب: (خفيقًا)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 267. 


392/3 ازا هي نأي ريا ى لبي مسان 

فقال في "الطراز": لا فرق في ذلك بين المرضى وغيرهم من الأصكًاء. 

وذكر ابن يونس عن بعض شيوخه أنه قال: إنما أ رخص في هذا للمريض خاصة» 
وأما الصحيحٌ؛ فلا يجوز له ذلك؛ لألّه يصير محركًا لتلك النجاسة. 

الوا تيو نا ونال : ذلك جائز للمريض وغيره؛ لان بينه وبين 
النجاسة حائتلًا طاهرًا كالحصير إذا كان بطرفه نجاسة. 

والسّقف إذا صلى بموضع منه طاهر وتحرك منه موضع النجاسة أن ذلك لا يضره؛ 
لأنّ ما صلى عليه طاهرء وكذلك هذاء وهذا أصوب. والله أعل(3. 

واختلف هل د OEE‏ ترط ذلك؟ 

فعلى ما حكى ابن يونس عن بعض شيوخه يشترط ذلك؛ لأنهم قالوا: لا يجوز 
لأسا دارا غا الا اما فاا ا دا ك اوغا انالك وض 
مح ركا لتلك النجاسة» فاعتيروا ذلك. 

قال في "الطراز": والصحيح أله لا يعتبر» فإنَّ الحركة من غير ملاقاة النجاسة لاعبرة [ز: 
6 بباء كالمركب يكون ببعض جسده نجاسة وهو يتحرك بحركة المصلي 40. 


ا أحكمالوتر] 


الثان فى عدده. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [81/ أ]. 

(2) جملة (أرخص في هذا) يقابلها في (ز): (رخص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في جامع ابن يونس. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 303. 

(4) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [80/ ب و81/ أ]. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 126. 


کی ااا اف ی ی ری 3933 
الثالث هل يفتقر إلى نية؟ 
الرابع هل يختص بقراءة؟ 
الخامس متى آخر وقته؟ 
أما وجوبه» فاختلف فيه على ثلاثة مذاهب: 
فذهب مالك والشافعي والأوزاعي» وجماعة من العلماء إلى أنه سنةء وليس 


© 


بواجب 


واي ور 


وذكر اللّخمِي عن سحنون أنه قال: يُجَرّحٌُ تاركه. 

وعن أصبغ أنه يودب تاركه. 

قال ابي فجعلاه واجيًا(©. 

وهذا الذي قاله فيه نظر» ولعلٌ هذا قولهم في السئن التي يتأكد أمرها لا سيما الوتر 
فإنه ليس كغيره من السئن؛ إِذ الناس مختلفون فيه حتى أن منهم مَنْ جَعَلّه واجبًاء فتأكّد 
أمره عندهما. 

قال المازري: واعتذر بعض الأشياخ عمًا قاله سحنون بأنهإنما(» جَرّحه على ترك 
الوتر؛ لأنّ تركه عنوان بسوء9©) حاله» وعلامة على استخفافه بأمور الديانة» ولم يجرحه 
بأنه ترك واجبّاء والتجريح يكون بما يسقط المروءة؛ لأنَّ سقوط المروءة يخرم الثقة 
بالشاهد. 

قال: وهذا الاعتذار يمنع من أن يكون سحنون يخالف المذهب ويقول بالإيجاب. 


(1) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 111. 

(2) قوله: (فذهب مالك والشافعي... وليس بواجب) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 118. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 485. 

(4) كلمتا (بأنه إنما) يقابلهما في (ز): (وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح 
التلقين للمازري. 

(5) جملة (تركها عنوان بسوء) يقابلها في (ز): (تركه سوء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 


2 ص 


394/3 اهي من أي ردنا تخ لبي مسان 

قال: ولا أحفظ لهذا الشيخ كاذه اعتذارًا عن أصبغ» والتأديبٌ شديد» والعقوبة إنما 
تكون على ترك الواجبات؛ الهم إلا أن يكون تكرٌّر ذلك منه مُوَذِن باستخفافه بأمور 
الديانة» فيعاقبه على استخفافه. 

قال: فعلى هذا لا يضاف إليه أنه رأى أصل الوتر واجبًا. 

وقال ابن خويز منداد: من استدام ترك السَّنن؛ فسق» فإن تركها أهل بلد؛ جبرواء 
فإن امتنعوا؛ حوربو ا(2. 

قال ابن بشير: واختلف الأصوليون هل يجب الأمر بالمعروف فيما طريقه الندب» أو 
يكون الأمر بذلك مندوبًاء ككونٍ الشيء في نفسه مندوب. 

قال: ولعلّ أصبغ بنى التأديب على أحدٍ القولين في وجوب الأمر بالمعروف» وإن 
كان المأمور به من قبيل المندوبات. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب» وهذا هو المشهور من مذهبه» وذكر الجيلاني 
عن أبي حنيفة أنه فريضة. 

ودليلنا حديث الأعرابي الذي سأل النبي ية عمًّا افترض الله عليه من الصلوات 
فقال: «حَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَوْم وَاللَّبْلَدا 

قال: هل على غيرهن 00 

قال: «لأ. »فال : وَالْك لا أَزِيدٌ على هذّاء وَل أتقصء فقال النبي كَكله: 


فلح إِنْ صَدَق)©6. 


(1) في (ز): (بيت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

)2( شرح الت لتلقين» للمازري: 1 . 

(3) كلمتا (ككون الشيء) يقابلهما في (ز): (كون أن الناسي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 559. 

(5) قوله: (وذهب أبو حنيفة... من مذهبه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 362. 

(6) تقدم تخريجه في أول كتاب صلاة العيدين:98/2. 


کی واا و ت ری 393 

وهذا [ز: 186/ ب] الحديث يدل على أن الوتر ليس بواجب من خمسة أوجه: 

أحدها قوله عليه الصلاة والسلام: حمس صَلَوَاتَ) فلو كان واجبًا لقال: (است)». 

والثاني عند قول الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: «لا». 

والثالث قوله 2[كل: «إلا أن تطوّعَ؛ فجعل ما بعد الخمس تطوعًا. 

والرابع قول الأعرابي: ال أَزِيدُ), فسلّم له قوله: ١لا‏ أزيد». 

والخامس قوله عليه الصلاة والسلام: «أَقْلَمَ إن صَدَقَ)10). 

قال المازري: فوّصّفه بالفلاح مع إخباره أنه لا يزيد عليهاء فلو كانت الزيادة 
واجبة لما وصفه بالفلاے. 

وخرّجٍ مالك في "الموطاً" عن المُخدّجِي أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد 
يقول: إن الوتر واجت. 

قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت كلك فأخبرته بالذي قاله أبو محمد فقال عبادة: 
كذب أبو محمد» سمعت رسول الله کا يقول: «حَمْس صلوات کتبهن الله على الاو َم 
جَاء بون م مع ْنَا فون کان 5ه عند لو عه أن ذه اجن َم 
بات بهن فَليِسَ له عند الله عه إن شَاءَ عليه َك وَإِنْ شَاءَ أَدْكَلَهُ الْجَنَه)(5. 

قال المازري: فحصر فرض الصلوات في خمس» وجَعل ثمرة الوفاء بهن دخول 
الجنة» ولو كانت صلاة سادسة واجبة لم يصح هذا الحصر©. 


(1) من قوله: (ودليلنا: حديث الأعرابي الذي) إلى قوله: (إن صدق) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 485. 1 

(2) في (ز): (إخبارنا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 363. 

(4) في (ز): (مسلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» والصواب ما أثبتناه. 

(5) تقدم تخريجه في باب صلاة خسوف الشمس والقمر من كتاب الصلاة:160/2. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 363. 


سے رهھ 


3963 إا ھ یبن اي ردي یا جي مسان 

وأبو10) محمد المذكور في هذا الحديث هو مسعود بن أوس الأنصاري شهد بدرًا 
وما بعدها ذكره أبو عمر (©. 

ومعنى كذب في هذا الحديث: أخطأ(©. 

وروي عن النبي كل أنه قال: مدت الو وَهُوَلَكُمْ شير لل وهذا 0 وذكر 
هذا الحديث القاضي عبد الوهاب. 

وروی ابن عمر عن النبي ا "أنه كان بور عَلَى رَاحِلَيهِ"(5)؛ فدلٌ هذا الحديث على 
أن لوقو شتوو ليون برضي :1ك لكان فريفية )لها سان أن تعولى فى الرانيلة كنال" 
يجوز أن تَصلّى الفريضة على الراحلة عند من يقول: إن الوتر واب وليس بسنة. 

اا غ ر ي اا كناف 
الفرائض. 


وقد ثبت عن النبي كَل أنه أوتر بواحدة وثلاث وسبع وتسع وإحدى عشرة©» ولو 


(1) كلمة (وأبو) يقابلها في (ز): (هذا أبو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب»» ولعل ما أثبتناه 
أصوب. 

(2) التمهيد» لابن عبد البر: 23/ 289. 

(3) قوله: (وأبو محمد... الحديث أخطأ) بنحوه في الأحكام الصغرى. لابن الخراط: 1/ 152. 

(4)لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما الذي وقفت عليه: « تلات هن عَلَيَ فَرَائِضُء وهن كم تَطوعٌ: الوت 
وَالبَحْرُه وَصَلاةٌ الضُحَى ». وهو ضعيف» رواه أحمد في مسنده» برقم (2050). 
والدارقطني في سئنه: 2/ 337» برقم (1631) كلاهما عن ابن عباس ضا . 
وقال ابن حجر: وأطلق الآئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي 
والنووي وغيرهم. اه. من التلخيص الحبير: 2/ 45. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 25» في باب الوتر في السفر» من كتاب أبواب الوترء برقم (1000)» 
ومسلم: 1/ 487 في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (700)» عن عبد الله بن عمر طا . 

(6) لعله يشير للحديث الصحيح الذي رواه النسائي: 3 238« في كتاب قيام الليل وتطوع النهار. برقم 
(1710): عن أبي أيوب لك أن رسول الله وك قال: «الْويرُ حَقٌ» فَمَنْ ضَاء أَوْثَرَبسَبْع» وَمَنْ اء اور 


مه سس ° 4 ر ۴ہ ر 0 ہے ° 5 ر 6ه ير 2 7 
بخمسء ومن شاء اوترٌ بثلاث» ومن شاء أوترٌ بواحدة». 


36 واا 0 ا x‏ 
ااا و ن ةا 3973 


كان فرضًا؛ٍ لكان وقته محصورًا كأوقات الفرائض معروف أوله وآخره(1). 


[ صفة ركعة الوتر] 


وقال في كتاب الصوم من "المدونة": يوتر بثلاث0©. 

[ز: 1/187] وفي "الموازية" فيمن ذكر سجدة لا يدري من الشفع» أو من الوتر؛ فإنه 
يسجد سجدة» ثم يعيد الشفع والوتر(. 

قال المازري: وقد دَهَبَ بعض أشياخي إلى أن هذا يقتضي كون 07 الوتر ثلانّاء وأنَّ 
الاقتصار على واحدة لا يجزئ؛ لأنه أَمَرّهِ هنا بإعادة الشفع» ولا معنى لإعادته؛ إلا أن 


ن 
« 


يكون الوتر لا يصح إلا به؛ لله إذا سجد سجدة الإصلاح تيقن سلامة الوتر؛ لأنَّ السجدة 
إن كانت من الوتر فقد أصلحه» وإن كانت من الشفع؛ فقد بطل الشفع وسَّلم الوترء فلا 
معنى لإعادة الشفع إلا أن يكون شرطًا في صحة الوتر. 

قال: وهذا عندي تأويلٌ ضعيف؛ لأنَّ المذهب لم يختلف عندنا في كراهية الاقتصار 
على ركعة واحدة في حق المقيم الحاضر الذي لا عذر له؛ وإنما اختلف المذهب في 
المسافر» ففي المذهب: لا يوتر بواحدة» ولمالك في كتاب ابن سحنون إجازة وتره 


(1) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 288, وما بعدها. 

(2) عبارة (شفع منفصل عنها) يقابلها في (ز): (شفع منها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 126. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 126. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 223 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 167. 

(6) قوله: (فيمن ذكر سجدة لا يدري... الشفع والوتر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 491 
وبنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 486. 

(7) كلمة (كون)يقابلها ني (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح 
التلقية: 


ASHEN 398/3‏ 
بواحدة» [وأوتر سحنون في مرضه بواحدة» ورآه عذرًا كالسفر](. 

وإذا ثبت أن المذهب لم يختلف في نبي الحاضر عن الوتر بواحدة؛ صح أن يأمَره ابن 
المواز بإعادة الشفع؛ ليأتي بالشفع والوتر على الصفة الكاملة» كما تعاد الفرائض في الوقت 
ليؤتى مها على الصفة الكاملة. 

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث بتسليمة واحدة. 

قال المازري: وقالت الشافعية: أقله ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة يُسَلّم في كل 
ركعتين» وإن صلاها بتسليمة واحدة؛ جاز(©, 

ودليلنا ما رواه مالك في "الموطأً" وهو ني "صحيح البخاري" ومسلم عن ابن عمر 
أن رجا سأل النبي اة عن صلاة الليل» فقال: ١مَعْنَى»‏ فَإذَا شى أَحَدَُكُمُ الصّبْحَ صَلَى 
رَكْعَةَ [وَاحِدَة]!© توتّر لَه ما قد صَلَ)4, فنص على أن الوتر واحدة0©. 

وني "صحيح مسلم" -أيضًا- عن ابن عمر ك أن النبي يكل قال: الور رَكْعَةٌ مِنْ 
آخِر اللَبْلِ!6) وهذا الذي كان يفعله ابن عم . 

وي الوط اناي وش كات ليم الكل ى ع ر ر ا 
بوَاجدة(8. 


- 


سے و 
۴ 

21 2 اأ 0 e‏ 
ص فیا ١‏ 7 


(1) جملة (وأوتر سحنون في... عذرًا كالسفر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من شرح التلقين للمازري. 

(2) من قوله: (اختلف الناس في) إلى قوله: (بتسليمة واحدة جاز) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
2/1/ 776. 

(3) كلمة (واحدة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وآتينا بها من صحيح البخاري ومسلم. 

(4) تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة:398/3. 

(5) قوله: (ودليلنا ما رواه مالك... الوتر واحدة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 61. 

(6) رواه مسلم: 1/ 518 في باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (752)» عن ابن عمر ذا . 

(7) قوله: (وهذا الذي كان يفعله ابن عمر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 491. 

(8) صحيح» رواه مالك في موطئه: 2/ 163» في باب صلاة النبي ياء في الوتر» من كتاب السهوء برقم (177). 
وأبو داود: 2/ 38» في باب صلاة الليل» من أبواب التطوع وركعات السنة» برقم (1335) كلاهما عن 


کک اوا ل زا سی ن اا 2001/3 

والاكلقك دبعن a ls‏ فقال سالكلا 210 

وذكر محمد بن عبد الحكم عن أشهب أنه قال: 335 من اثنتين ثم يقوم للثالثة(©. 

فرأى مالك أن ذلك [إذا](© كان من مسائل الاجتهاد؛ لم يجز للمأموم أن يُسلّم قبل 
سلامه؛ لأنّ ذلك يفسد صلاته. 

قال الأبهري: وقد روي عن النبي بيا أنه كان يوتر بواحدة» وبثلاث» وبخمس» 
وبسبع وبتسع» وبإحدى عشرة» واستمرٌ وتره على واحدة؛ فلذلك قال مالك: إنه لا 
يخالف الإمام في وتره إذا كان ممن يوتر بثلاث أو أكثر (. 

ولأنّه لما دخل معه ني الصلاة؛ فوجب عليه [ز: 187/ ب] أن يصلي معه صلاته» ولا 
يخال لان النبى با قال: (إِنَّمَا جيل ل الْإِمَامُ ميتم به به فَلاتَخْتَلفُوا عَلَينْو(5)؛ ألا ترى أن 
المسافر إذا دخل في صلاة مقيم فعليه أن يصلي صلاة مقيم اتباعا لإمامه؛ لئلا يقع منه 


ورأى أشهب أن الوتر إنما هو ركعةء فيْسَلّم ولا يضره ذلك السلام؛ لألّه على وفق ما 


| (ويُكرّه أن يوتر بركعة ليس قبلها60) بث فع» أو بثلاث بتسليمة واحدة؛ | 
| إمام یری ذلك» فيوتر بوتره» ولا يخالفه في فعله)(. 


أما قوله: (ويكره أو يوتر بركعة ليس قبلها شفع) فقال الشافعي: تكفيه ركعة واحدة 


لا أن يكون مع | 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 168. 

(2) قوله: (وذكر محمد بن عبد... ثم يقوم الثالثة) بنحوه في التبصرة»ء للخمي (بتحقيقنا): 2/ 826. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 168. 

(5) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة:417/2. 

(6) قوله: (ويُكْرَه أن يوتر بركعة ليس قبلها) يقابله في طبعة دار الكتب العلمية: (ويكره قبلها). 
(7) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 126. 


400/3 ازا هين أي ردي ىجي ى مسان 


يُوتِر بها من غير شف (1) 

ودليلنا ما قدّمناه من قوله ل: ١صَلاةٌ‏ الل مفتى مَدْنَى» قدا حَضِيَ أَحَدَُكُمُ الصّبْحَ 
صل رَكْعَة وَاحدَ٤‏ د وتر لَهْمَاَدُ صَلَّى)(© أي: توترله ذلك الشفع» فجَعَلَ الوتر فيه وترًا 
لغيره من النوافل» ولان هذا هو المعروف من فعل النبي يل أنه إنما كان يوتر بعد تنفل. 


ار 


وذكر أبو عمر في "التمهيد" عن أبي سعيد الخدري وك : "أن رسول الله ی ہی عن 
البتيراء؛ أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها"(©. 

قال ابن بشير: والبتراء: : هي الركعة الواحدة من غير شفع قبلها. 

قال مالك: وما رُوِيَ عن سعد بن أبي وقاص 446 فليس عليه العمل» وما رُوي عن 
سعد هو أنه كان يوتر بواحدة(6©. 

واختلف هل يباح له مع العذر أن يوتر بواحدة؟ 

[قال مالك: ولا ينبغي أن يوتر بواحدة]60» في سفر ولا حضر 7 

وروي عن مالك أنه قال: لا بأس أن يور المسافر بواحدة0©. 


ع 


فوجه المنع ما تقدّم؛ ووجه الجواز هو أن السفر موضع ضرورة حتى أنه نه أثر في 


(1) قول الشافعي بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 776. 

(2) تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة:289/3. 

)3( التمهيد» لابن عبد البر: 3 253. 

(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 564. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 491. 
والآثر رواه أحمد في مسنده» برقم (1461). 

(6) عبارة (قال مالك: ولا ينبغي أن يوتر بواحدة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من المدونة (صادر/ السعادة) وجامع ابن يونس. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 126. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 491. 
ومن قوله: (واختلف هل يباح) إلى قوله: (يوتر المسافر بواحدة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 63 و64. 


401/3 


Fry 

واختلف في المرض هل يبيح الوتر بواحدة؟ 

فذكر في "الطراز" أنه لا يبيح» وذْكِرٌ في "النوادر" عن سحنون أنه مرض فأوتر 
بواحدة. 

واختلفَ فيمن أوتر بواحدة من غير عذر فقال أشهب: من أوتر بواحدة من غير عذر 
فليُِد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح. 

وقال سحنون: إن كان بالقرب شفعها بركعة ثم أوترء وإن تباعد؛ أجز أه0©. 

فرأى أشهب أن الوتر له تعلق بالشفع» ولا تعلق به؛ وجب أن يُؤْتَى به عقيب شفع ما 
دام وقته باقيّاء أما إذا صلّى الصبح فإن وقته قد فات. 

وراك سرن أن ما يمتعدون :تنا ركهم ويعقيده فك اد جع ای ردا 
لكر ا اتح ا يبك ا مغيمة فخشي 
الصبح فأوتر بواحدة» ثم انكشف الغيم» فرأى أن عليه لي فشفع ا 

فهذا ابن عمر شفع وتره بعد سلامه منه. 

واختلف هل من شرط الوتر اتصاله بالشفع؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك في "المجموعة" فيمن تنفّل في المسجد بعد العشاء ثم 
أراد أن يُوتِرَ في بيته» فقال: لا ينبغي له أن يوتر بركعة ليس قبلها شفع. 


ورك ار اق عويالك أنه قال: لا بأس أن يوتر بواحدة(). 


فرأى مالك أن الوتر لما تعلّق بالشفع -حتى قال بعض العلماء: إنه يجمعهما بسلام 
واتحلت وت أن يقازيه ولا ممل عه وهو ال ارعن الحا و الول عن الرسيول 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان» اللوحة: 253/ ب. 

(2) النوادر والزيادات» لابن 1 زيد: 491/1. 

(3) رواه مالك في موطئه: 2/ 171و172 برقم (405) عن نافع اه. 

)4( من قوله: (فروى ابن القاسم) ا قوله: (أن يوتر بواحدة) بنحوه 2 النوادر والزيادات» دت أبي رید 
1/ 491. 


4023 ناهين إبي اى التي مساق 
عليه الصلاة والسلاء(. 

قال المازري: وأيضًا فان الشفع مختصٌ بالوتر؛ ألا تراه تسب إليه وسكي باسمه 
وهذا يقتضي مقارنته له. 

ورأى مرة أن الوترٌ إنما شرطه مؤثور 60 به» وقد وجدذلكء ا e‏ 
بينهما(». 

قال المازري: ولأنه قد وجد من النافلة ما يكون هذا وترًا له؛ فوجب0© صحة الوترء 
وإن لم يقارن ما كان له وترًا؛ ألا ترى أن المغرب وتر صلاة النهار» ووقتها غير مقارن 
لوقت صلاة النهار60». 

وأما قوله: (أو بثلاث بتسليمة واحدة) فما قدّمناه من فعل النبي يل أنه كان يُسِلّم 
بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. 

وقوله ڳلا قدا شی أَحَدُكُمُ الصَبْح صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَتُوترُلَهْمَاقَدْ صَلَّى)(© 
وذلك كله يقتضي ألا يجمعها في سلام واحدٍ. فإن فَحَل ذلك؛ كره له» ويجزئه على الظاهر 


من المذهب. 
وأما قوله: (إلا أن يكون مع إمام يرى ذلك» فيوتر بوتره ولا يخالفه في فعله)» فهذا 
قول مالك(8). 


(1) من قوله: (فوجه المنع ما تقدّم) إلى قوله: (عن الصحابة» والمنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام) 
بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [253/ ب و254/ أ]. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 779. 

(3) ما يقابل كلمة (مؤثور) غير قطعي القراءة في (ز). 

(4) قوله: (ورأى مرة أن الوتر إنما... فرق بينهما) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [254/ أ]. 

(5) في (ز): (فوجه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 779. 

(7) تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة:289/3. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 225 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 168. 


د اوا ی ی ی نی اه رجا 403/3 


وقد تقدّم توجيه القولین(2. 


| (والوترني الليل كله واس وآخره أفضل من أوله. 
| ويره تأخيره إلى طلوع الفجر)(6. 

والأصل في ذلك ما خرّجه البخاري ومسلم عن عائشة د أا قالت: «من كل 
[الليل 4 أو تروشول الله ل57 , 

وخرّج مسلم -أيضًا- عن عائشة ص آنا قالت: «مِنْ كل اليل كَدْ ل 

له کا م من اول الیل وَأَوْسَطِو وآخرو انی ره إلى الس 0©. 

وفَعَلّه جماعة من الصحابة» وسأل النبي بي أبا بكر فقال له: «كيف توتر؟» فقال: 
أصلي ثم أنام. 

وقال لعمر: مَتَى تويَرُ؟»: فقال: 0 ثم أقوم فأصلي وأوترء فقال لأبي 
بكر: أَحَذْتَ بِالْحَرْم). وقال لعمر: «أَحَذْتَ القوة 200 

قال الأميري: فصوب النبي [ز: 188/ ب يك لكل واحد فِعْلّه. 

فإذا ثبت هذا - وهو أن الوتر في الليل كله واسع - فالأفضل عند مالك تأخيره؛ إلا 


(1) قوله: (وذكر محمد بن عبد...ثم يقوم الثالثة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 826. 

(2) انظر النص المحقق:399/3. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 126. 

(4) كلمة (الليل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من متن الحديث. 

(5) متفق على صححته» رواه البخاري: 2/ 225 في باب ساعات الوتر» من أبواب الوتر» برقم (996). 
ومسلم: 512/1 في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (745) كلاهما عن عائشة سا . 

(6) رواه مسلم: 1/ 512 في باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كك في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة 
صلاة صحيحة» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (745)» عن عائشة ضا . 

(7) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 66 في باب الوتر قبل النوم» من أبواب الوتر» برقم (1434). 


ار 


والطبراني في الأوسط: 3/ 251, برقم (3059) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي قتادة ك . 


404/3 ناهين أي يتخ التي امسا 
لمن يكون الغالب عليه آلا يتتبه» فالأفضل له أن يوتر في أوله ثم ينام؛ لأنَّ نومّه قبله تغریر 
الور 

وقد روي أن رسول الله يكل قال: ١مَنْ‏ حاف أَنْ لاوم مِنْ آخر اللَبْل فَلْبُوتر أَوََهُ 
طَوِعَ أن قوم آخرَه ليور آخرَ اليل قن صلا آخر اليل موك وَدلِكَ أفُصَلٌ)(2. 

ولأن النبي يك واظب على الوتر آخر الليل» ولا يداوم إلا على الأفضل. 

قال الأببري: وقد قال النبي بي لعمر: عات وة سيف ا جر وتو الى اخ 
اال وال ا با ق و اش القت ها ل ده رخدت ا 
بالمکاره والشدائد. 


وأما قوله: (ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر) فالدليل على ذلك ما خرّجه البخاري» 
ومسلم أن رسول الله اة قال: ١صَلَة‏ اليل مَدْنَى مَشْنَى» قدا شي أَحَدٌَكُمُ الصّبْحَ َليصَلٌ 
رَكْعَةَوَاحِدَةَ تور له ما قَدْ صَلَى)67©؛ ولأنَّ ذلك وقته» ويكره تأخير الشيء عن وقته. 


س 


1ش (ومن أخره ساهيًا أو عامدًا؛ أوتر مالم يصل الصبح» فإذا صلَّى الصبح؛ فلاوتر 
| علیه)4. 


اختَلَفَ الناس فيمن طلع عليه الفجرء ولم يوتر هل يصليه بعد طلوع الفجر 
أم لا؟ 


فقال مالك: يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح(5» وبه قال أبو حنيفة(6. 


2 


(1) قوله: (فإذا ثبت هذا... بالوتر) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 64. 

(2) رواه مسلم: 1/ 520» في باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (755)» عن جابر بن عبد الله وكا . 

(3) تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة:289/3. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 126. 

(5) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 110. 

(6) قول أبي حنيفة بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 123. 


ا ا ا ی چ ل 405/3 
قال المازري ARE e‏ عرين على أنه وقت ضرورة للوتر. 
قال: وبصلاته حينئذ قال ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحاية ت س , 
واختلف قول الشافعي في ذلك فقال مرة: يوتر» وقال مرةً: لا يوت( 
وحكاه اللخمي عن أبي مصعب من أصحابنا واختاره0©. 
قال المازري: وقال سعيد بن جبير: من فاته الوتر؛ [يوتر]( من الليلة المقبلة. 
وقال طاوس: يصلي الوتر وإن صلَّى الصبه57). 
فوجه المذهب ما خرّجه الترمذي عن زيد بن أسلم أن النبى اة قال: ام مَنْ نَامَعَنْ 
ونْرَِِيْصَلّه إا َصْبَيحَ600), ولان ذلك كالمشهور بين الصحابة من غير نكير 7. 
في "الموطا" عن عبد الله بن عباس طا أنه رَقَدَ ثم استيقظ» فقال لخادمه: "انظر ما 


5 5 " .1 مض ۰ 0 3 3 ٠ : 3-25 a‏ 8 
صنع الناس -وهو يومئذٍ قد ذهب بصره- فذهب الخادم» ثم رجع فقال: قد انصرف6(0 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 783. 

(2) قول الشافعي بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 122 و123. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 489. 

(4) كلمة (يوتر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 783 و784. 

(6) صحيح» في أبو داود: 2/ 65 في باب الدعاء بعد الوتر» من أبواب الوتر» برقم (1431). 
و 2/ 330, في باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر» أو ينساه» من أبواب الوتر» برقم (466)» عن 

بن أسلم ِي اة . 

ET ا‎ TT 
الصواب ما أثبتناه.‎ 

(8) كلمتا (قد انصرف) يقابلهما في (ز): (انصرف انصرف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في موطأ مالك. 

(9) رواه مالك في موطئه: 2/ 173» في باب الوتر بعد الفجرء من كتاب السهوء برقم (411). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 675 برقم (4207) كلاهما عن ابن عباس وكا . 


406/3 ناهين أي ردي ى اجى امسا 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: إني لأوتر [ز: 1١/189‏ بعد الفجر (!). 

وذكر اللّخمي عن ابن الجهم أنه قال: إنما قال مالك: يصلي الوتر بعد الفجر -[وإن كان 
توص الور 7" تلات فق النجير شال قرم و وقال قوع ر التهار. 
وقال قوم: ورال الا فهو الا ت مر بقضائه بعد المجر. 

قال اللُّخمي: وأرى ألا يقضى بعد الفجر؛ لقوله يكَ: ١بَادِرُوا‏ الصّبّحَ بالوثر» أخرجه 
ا 

وقوله وَكِِ: «فٳذا خَضِيَّ أَحَدّكُمُ الصبْحَ صَلَى رَکَعَة)(4. 

قال المازري: وروي عن النبي ييي أنه قال: «إذا طلع الفجر وقد ذهبت كل صلاة 
الليل» فأوتروا قبل الفجر)(©. 

قال: وأما من قضاه بعد الفجرء فإنه يسلك بالسّنن مسلك الفرائض في قضائها بعد 
الوقت على الجملة60). 

قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتره فلا ينبغي لأحدٍ أن يتعمّد تركه 
حتى يفعله بعد الفجر77. 


(1) موطأمالك: 2/ 173 و174. 
ومن قوله: (اختلف الناس فيمن طلع عليه الفجر) إلى قوله: (إني لأوتر بعد الفجر) بنحوه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [249/ أ] ما عدا قول المازري. 

(2) جملة (وإن كان من صلاة الليل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
تبصرة اللخمي. 

(3) رواه مسلم: 1/ 517 في باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (750)» عن ابن عمر كا . 

(4) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 489. 
والحديث تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة:289/3. 

(5) صحيح. رواه الترمذي: ا 
عن ابن عمر 35 أن رسول الله يا قال: «إذا طلم الفجر فقد ذهب َب کل صَلَاة الل والوترء فَأَويرُوا قبل 
طُلُوعَ المَجْرا. 

(6) شرح التلقين» » للمازري:1/ 2/ 784. 

(7) موطأ مالك: 2/ 175. 


الا 20222 4073 


وأما قوله: (فإذا صلَّى الصبح[فلا وتر عليه]) فلأنٌَ الوتر سنةء والسنن إذا خرج وقتها 


قال اللخمي: ولا خلاف أنه إذا ذكره بعد الفراغ من الصبح أن صلاته ماضية» ولا 
)2 


اليا E‏ و0 
5( 


e 


الفجر فقد حال بينه وبينه صلاة من غير جنسه» ففات وقته( 


(ومن ترك الوتر حتى طلع الفجر وأسفر. وضاق الوقت؛ بدأ بالصبح وترك | 


الوتر)60). 
اعلم أن مَّن نسي الوتر أو نام عنه حتى أصبح. ثم ذكره فلا يخلو إما أن يكون الوقت 
رساك E‏ 


فإن كان الوقت واسمًا لم يخل إما أن يكون تنفل بعد العشاءء أو لم يتنفل. 
فإن كان تنفّل بعد العشاء؛ فليوّر الآن بركعة واحدة قاله ابن القاسم. 
وقال أشهب: إذا تقدّم له شفع؛ [فليوتر]؛ إلا أن يكون ممن يرى التنفل بعد 


(1) قوله: (فلأنَ الوتر شنةء والسنن إذا خرج وقتها لا تقضى) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 2/ 777. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 490. 

(3) جملة (لأنه ما لم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن 
پوس 

(4) كلمتا (الصبح يكون) يقابلهما في (ز): (الصبح لا يكون) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
آثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 65. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 126. 

(7) كلمة (فليوتر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 


408/3 برا هيبن بي ريا ى لحي امسا 
الفجر؛ فلیشفع» وإن كان يُكرّهء وإن کان لم يتنفل فقال ابن القاسم: تان بر كعتين ثم 


- )1 
يوتر. 


وإنما قدّمنا صلاة الوتر على صلاة الصبح لأمرين: 

أحدهما قول النبي بي «مَنْ نَامَ عَنْ ونر أو ييه فَلْيِصَلَهِإِذَاذَكَرَهُ) خرّجه 
الترمذي. وأبو داود(2 

الثاني أنه إذا صلّى الصبح فاته الوتر؛ إذ لا يمكنه فعله بعدهاء فإذا قدم الوتر لم يمنعه 
من صلاة الصبح» فكان أَوْلَى. 

وإن لم يتسع الوقت للشفع» والوتر» وركعتي الفجر. فهل يسققط الشفع أو ركعتا 
الفجر؟ 

فذهب أصبغ في "الموازية" إلى أن ركعتي الفجر تسقط ورأى أن الشفع آكر0؛ 
لذن الاين افون فى وجرا -وهو أبو حنيفة حيث قال: إنهما من الوترء والوتر عنده 
واجب أو فرض على اختلاف قوله(5)- ولم [ز: 189/ ب] يختلفوا أن ركعتي الفجر ليستا 
بواجبتين. 

قال في "الطراز": وفي قوله نظر» فإن ركعتي الفجر أقعد بالوقت من الشفع» وإنما كان 
الوتر أَوْلَى من ركعتي الفجر؛ لأنه آكر©. 

قال مالك: وإن كان لا يقدر إلا على الوتر» وعلى صلاة الصبح؛ صلى الوتر 


(1) من قوله: (فإن كان تنفل) إلى قوله: (ثم يوتر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 492 
و493. 

(2) تقدم تخريجه فيمن أخر الوتر حتى صلى الصبح من كتاب الصلاة: 405/3. 

(3) كلمتا (وإن لم) يقابلهما في (ز): (ولم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قول أصبغ بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 492 و493. 

(5) قول أبي حنيفة بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 776. 

(6) في (ز): (أدركه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز 
المجالس. 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [249/ ب]. 


ادنا ابا ای ن نے وی 409/3 
والصبح» وترك ركعتي الفجر. 

کو اداه ر 1 577111 

واختلف إذا بقي لطلوع الشمس مقدار أربع ركعات» هل يوتر ويركع الفجر ثم يدرك 
ركعة من الصبح؟ أو يوتر فقط» ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس؟ 

فقال أصبغ في "الموازية" فيمن نام ولم يتنفل بعد العشاءء فاستيقظ ولم يبق لطلوع 
الشمس إلا [مقدار]© أربع ركعات: فإنه يشفع ويوتر ثم يصلي الصبح؛ لأنّه يكون مُذْركًا 
بإدراك ركعة منها قبل طلوع الشمس. 

وقال ابن المواز: أحب إليّ أن يوترَ بواحدة» ثم يصلي الصبح كلها في الوقت. 
ويحتاط للفريضة680. 

واختلف إذا بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين» هل يصلي الصبح ويترك الوتر؟ أو 
يوتر بركعة ويدرك ركعة من الصبح؟ 

فقال مالك: يصلي الصبح» ويترك الوتر وركعتي الفجر#» ورأى أنَّ الواجب أخص 
بالوقت من غيره(6! لان الوقت إنما جعل لأجله. 

وقال أصبغ: يصلي الصبح والوتر» يجعل ركعة للوتر» وركعة للصب©. 

وعلّل ابن العربي في ذلك قال: لاله يكون مدركًا للصبح بإدراك ركعة» فيكون قد حاز 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 126 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 110. 

(2) كلمة (مقدار) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(3) من قوله: (فقال أصبغ في الموازية) إلى قوله: (ويحتاط للفريضة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 492 و493 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 62. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 126. 

(5) قوله: (ورأى أن الواجب أخخص بالوقت من غيره) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
2/ 448. 

(6) قول أصبغ بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 490. 


40/3 اا ينن إي ريق بصي مسان 


1ْ فن دخل في الصيع قبل ن وتن لم ذكتر الوق فإن کان الوقات واسعا قطع وأنتى ظ 


1 بالوتر د ثم ابتدأ صلاة الصبح. 

ْ وإن كان الوقت ضيقًا؛ أتمّ صلاة الصبح ولم يقض الوتر)17). 

اختلفَ فيمن أوتر بعد أن تلبس بصلاة الصبح هل يقطع أو يتمادى؟ 
وهل الإمام والفذ والمأموم في ذلك سواء؟ أم أحكامهم مختلفة؟ 


فروى ابن القاسم عن مالك فيمن كان خلف إمام أو وحده فَذَكَرٌ الوتر فقد استحبٌ 
له مالك أن يقطع ويوتر؛ لأن الوتر سُنة» وهو لا يقضى بعد طلوع الشمس» ثم أرخص 
مالك للمأموم أن يتمادى (2 

وقال المغيرة د "': لا يقطع) ولم يفرّق بين أن يكون إمامًا أو مأمومًا 


2 
0 


او فذاء واختاره الباجي (4) 

وروی مطرف عن مالك أله يقطع ناما کان أو اوخا لا أن يقر كا 

وروى مثله ابن القاسم وابن وهب. 

وروی ابن وهب أيضًا أنه إن شاء تمادى [ز: 1/190] مع الإمام» ثم أَؤْثّر وأعاد الصبح» 
وقاله ابن عبد الحكم. 

وإن لم يذكر حتى سلَّم فلا يقول أحدٌ: إنه يقضي الوتر١5).‏ 

قال في "الطراز"': فخرج من ذلك روايتان في الغلّ: 

إحداهما أنه يقطع» وهو المشهور. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 127. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 111. 

(3) قول المغيرة بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 493. 

(4) المنتقى» للباجي: 2/ 181. 

(5) من قوله: (وروى مطرّف عن) إلى قوله: (إنه يقضي الوتر) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن بی زيد: 
1/ 493. 
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داف ی ع ریا 4113 

والأخرى أنه لا يقطع. 

فوجه القول بأنه يقطع مطلقا ما رواه أبو سعيد الخدري كلك أن النبي با قال: ١مَنْ‏ 
تام عَنْ وتر أو َس فَليُصَلَّهإِذ ذَكَرَهُ) خرجه أبو داود والترمذي(1). 

وهو عامٌ فيجب حمله على عمومه حتى ي يثبت ما يخصّصه. ولأنّه بذلك يجمع بين 
اسن ل والفويقة وكان قعليهها ارف فرك أدهي 

قال المازري: ولأن الوتر مُوَّكّد وُخْشَى فواته» والصبح إن قطعها لم تفته وعاد 
إل( . 

ووجه القول بأنه لا يقطع هو أن الوتر لا توازي رتبته رتبة الفرائض حتى يقطع له 
الفريضة. لا سيما وصلاة الصبح أفضل الصلوات عند مالك؛ لأنها الصلاة الوسطى 


ONS‏ فكة تقطع ل 
قال المازري: لأن الوتر سنةء وصلاة الصبح فريضة فلا يقطع الفرض لما دونه في 
الرتبة OF‏ 


واختلف في المأموم يذكر الوتر على ثلاث روايات: 

إحداها أنه يقطع» قال مالك: لأن الوتر سنةء وهو لا يقضى بعد الصبح9©. 

قال ف ا 0 الجماعة ن وا و ا قوق ريه اا 
فكان تحصيلها أَوْلَى. 


(1) تقدم تخريجه في أخر الوتر حتى صلى الصبح من كتاب الصلاة: 408/3. 

(2) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [256/ ب]. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 787. 

(4) انظر: موطأ مالك: 2/ 192. 

(5) قوله: (ووجه القول بأنه لا يقطع: هو أن... تقطع للوتر) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» 
لسند بن عنان [257/ أ]. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 787. 

(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 111. 

(8) كلمتا (الطراز: إِنَّ) يقابلهما في (ز): (الطراز يقول إِنَّ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 


4123 إا هيبن أي ريا ى التي مسان 

والرواية الثانية أنه يتمادى» ولان فضيلة الجماعة قائمة بالإجماع» وقيام سنة الوتر (1) 
بعد انفجار الفجر مختلفٌ فيها بين المسلمين» وكان مراعاة المجمع عليه أَوْلَى من مراعاة 
المختلف فيه. 

والرواية الثالثة أنه مخير إن شاء تمادى مع الإماه©. 

قال اللخمي: يريد بنية النفل(©» وإن شاء قطع وأوتر ثم أعاد الصبح؛ لأنّه إن قطع 
ا ا جاع :تون تاوق اد ا ترا لات 

واختلف في الإمام على ثلاث روايات: 

إحداها أنه يقطع الصلاة ويصلي الوترء ثم الصبح» قاله ابن حبيب عن مالك. 

والرواية الثانية أنه يتمادى على صلاة الصبح» رواها ابن القاسم. 

والرواية الثالثة أنه مخيّرء رواها ابن وهب. 

فوجه الرواية الأولى هو أنه يجمع بذلك بين الصلاتين» فكان أولى. 

ووه الزواة الغائة هو أن مراعاة الفرضن أر ل ل اكد 

ووجه الرواية الثالغة تساوي الدليلين» ولم يظهر لأحدهما مزيّة على الآخر فكانا 
سواء0©, 

وأما [ز: 190/ ب] قوله: (وإن كان الوقتٌ ضيقا أتمّ صلاة الصبح ولا يقضي الوتر) 
فإنما قال ذلك؛ لأنَّ الفريضة مُقَدّمة على غيرها؛ لأنها آكد» فإذا ضاق الوقت كان تقديم 
الفريضة واجبّاء فلا يقضي الوتر. 

قال مالك: ولم أسمع أن أحدًا قضى الوتر بعد صلاة الصبح» وليس هو كركعتي 


(1) في (ز): (الفجر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز 
المجالس. 

(2) من قوله: (واختلف في المأموم يذكر الوتر) إلى قوله: (شاء تمادى مع الإمام) بنحوه في المخطوطة 
المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [257/ أ]. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 490. 

(4) من قوله: (إحداها: أنه يقطع الصلاة) إلى قوله: (الآخر فكانا سواء) بنحوه في المنتقى, للباجي: 2/ 181. 


کیزیف وع ا 134 
الفجر في القضاء؛ ولهذا لا حلاف فيه في المذهب. 

قال ابن حبيب: وإن لم يذكر الوتر حتى سلّم من الصبح» فلا يقضي الوتر(2. 

وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة فإنه عنده واجبٌ يجري على حكم 
الضلواظ المكر ات 

ووجه المذهب قوله عليه الصلاة والسلام: «لأصَلاة بعد البح حتى تَطْلْعَ 
اشم ولان الوتر غير واجب كما تقدم. 

ويعضد ما قلناه عمل السلف» وهو الذي احتجٌ به مالك حتى قال: (ولم أسمع أن 
أحدًا قضى الوتر بعد صلاة الصبح)0©. 

قال الأميري: ولأنه فصل بين الشفع ووتره بصلاةٍ ليست من جنس الشفع» فليس 
عليه أن يوتر. 


لله يك يقول: «لا وتران في ليُلح70. 
وثبت عنه ية أنه لم يوتر في الليلة إلا مرة واحدة. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 128. 

(2) انظر: الواضحة؛ لابن حبيب(كتاب الصلاة والحج)» ص: 88. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 60. 

)4( تقدم تخريجه في وقت صلاة الخسوف من كتاب الصلاة: 178/2. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 128. 
ومن قوله: (قال مالك: ولم أسمع أن أحدًا قضى الوتر) إلى قوله: (الوتر بعد صلاة الصبح) بنحوه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان 257[1/ ب]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 267 و(العلمية): 1/ 127. 

(7) تقدم تخريجه في الشك في الوتر من كتاب الصلاة: 473/2. 


م 2 


414/3 إا هين بي ركبا ى التي مسان 


فإذا ثبت ذلك فمَنْ أوتر أول الليل ثم نسي وأوتر آخره فلا يخلو إما أن يَذكر ذلك 
بعد ما أَحْرّم وقبل أن يسلمء أو يذكر بعد أن سَلّم» فإن ذكر ذلك وهو باق في وتره شَفَعَه؛ 
لأن النفل لا يكون وترًا إنما هو شفع. 

قال الأببري: كما قال النبى يه فيما رواه شعبة عن يعلى بن عطاء عن على بن عبد الله 
البارقي عن ابن عمر صا عن النبي ڪيا أنه قال: «صَلاة اليل والنهار شتی مثتى070. 

وإن ذكر ذلك بعد أن سلم من وتره فقال ابن القاسه© وعلي عن مالك: إنه يشفع 
وتره. 

قال المغيرة: ويسجد بعد السلام. 

قال علي: وإن تكلم بعده أعاد إن كان قريبًاء وإن تباعد أجزأه وتره الأول. 

قال المغيرة: إن خاض في الحديث وقام من مقامه؛ لم يضف إليه ركعة» ويجزئه وتره 
الأول(6. 

قال المازري: والمشهور من المذهب أن من تنفل بعد وتره أنه لا يعيد الوتر. 

وقال في "المبسوط" فيمن أوتر» ثم ظنً أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة» ثم ذكر [ز: 
11 بعد أن فرغ أنه كان أوتر؛ فإنه يضيف إليها آخرى» ثم يستأنف الوتر. 

قال: وظاهر هذا أن من شفع بعد وتره يعيد الوتر» هكذا جعله بعض أشياخي 
قولا آخر 
(1) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 429 في باب صلاة النهار» من أبواب التطوع وركعات السنة» برقم (1295). 

والترمذي: 2/ 1 في باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» من كتاب أبواب السفر. برقم (597) كلاهما 

عن ابن عمر ضا . 
(2) في (ز): (المغيرة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد 

والمخطوطة المغرية لط از المحالس.. 
(3) من قوله: (وإن ذكر ذلك) إلى قوله: (وتره الأول) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 368 

والمخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [255/ أ]. 


(4) قوله: (وقال في "المبسوط" فيمن أوتر» ثم ظنّ... يستأنف الوتر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 487. 


ااا ف ل 415/3 
فو جه الأول قوله عَيلِِ: ١لا‏ وتران في »<1 . 
ووجه الثاني 4 : «اجُعلوا آخر خر صَلاَئْكُمْ ب اليل و 2000 


| (ولابأس بالو على الراحلة قالش( آ 


اا فى السقر ا ق 

فقال مالك: لا بأس أن يصلى على راحلته حيث ما توجّهت به( 6)» وبه قال الشافعى. 

وقال أن خد روط الوق #المكتوية: 

فوجه المذهب ما رواه ابن عمر "أن النبي ڪيا كَانَ يُو ر عل الغا » أخرجه مالك 
والبخاري» ومسله0©. 

في '"صحيح مسلم" عن ابن عمر ل دآن الب يك ميخ على راكب 
أي وَج توج ويوير عَلَيْهاء عَبْرَ أنه لا يُصَلَي عَليها المكتوبة»0©. 


(1) تقدم تخريجه في الشك في الوتر من كتاب الصلاة: 473/2. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 779 و780. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 225 في باب ليجعل آخر صلاته وترّاء من كتاب أبواب 
الوترء برقم (998). 
ومسلم: 1/ 517» في باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (751) كلاهما عن ابن عمر يك . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 267 و268 و(العلمية): 1/ 127. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 110. 

(5) متفق على صحته» رواه مالك في موطثه: 2/ 170» في باب الأمر بالوتر» من كتاب السهوء برقم (124). 
والبخاري: 2/ 225 في باب الوتر على الدابة» من كتاب أبواب العيدين» برقم (999). 
ومسلم: 1/ 487» في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (700)» جميعهم عن ابن عمر كا 

(6) في (ز): (يوتر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه آتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(7) من قوله: (فقال مالك: لا بأس أن يصلى على) إلى قوله: (أنه لا يصلى عليها المكتوبة) بنصّه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» سند بن عنان [254/ ب]. ١‏ 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 457/8 و ات يرن المكترية ين كداب مولي لتصيير 


416/3 همرن بي ردي عى لتحي ألتَمسَانَ 

TITRE‏ الي 

قال الأبري: وروى مالك عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمر ل أنه قال: " 
کان رَسُولٌ الله يك يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيه في السّمَرِ حَيتْمَا تَوَجهَتْ به "(2. 

فلولا ا( غ )87و الآن الوق لبس ی ا عو سو قاد 
بأس بذلك» وإنما الذي لا يجوز أن يصلى على البعير الفريضة متى أمكنه النزول. 


الف في الشفع هل يتعيّ له قراءة آم لا 

فقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر'': د يستحب في الشفع أن يقرأ في الأولى 
بسح آشم رَبك الأغى4» وفي الثانية لفل يتأي DE‏ وهو قول أبي حنيفة. 
والشافعي 6) 

"a E E‏ عة" أنه قال: وأما الشفع فما يتعين عندي شيءٌ 
من القرآن يستحب القراءة به دون غيره 


الصلاةء برقم (1098). 
ومسلم: 1 487 في باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (700) كلاهما عن ابن عمر دَكُهَا. 

(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 313. 

(2) صحيح» رواه مالك في موطئه: 2/ 209, في باب صلاة النافلة في السفر بالنهار» والصلاة على الدابة» من 
كتاب السهوء برقم (156). 
والنسائي: 1/ 244 في باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» من كتاب الصلاة» برقم (492) 
كلاهما عن عبد الله بن عمر وا . 

(3) انظر: تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 110. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 268 و(العلمية): 1/ 127. 

(5) قول مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 488. 

(6) قوله: (وهو قول أبي حنيفة» والشافعي) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 3/ 93. 

(7) قوله: (وروى علي عن مالك... دون غيره) بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 1/ 490. 


ااا سی ا ا وا 20 

وفرّق الباجي بين من يقوم الليل فيوتر عقيب قيامه» وبين من لا يقوم» فقال فيمن كان 
وتره بواحدة عقيب صلاة الليل: إن شَّفْعَه من جنس النوافلء وَحَمَل رواية علي على ذلك: 
وهذا يوافق ظاهر الحديث "أن النبي يا کان يُصَلَّي بِالليْل إخدَى عَشْرَة رَكْعَةَ يُوترُ نها 
بوَاحِدَة" خرجه بل 1 

قال الباجي: فأما من لم يوتر إلا عقيب شفع الوتر؛ فإنه يُستحبٌ له أن يقرأ فيه بسي 
اشم ريك الأغل4. و فل يتأها الْكَدِرُوت»(©. 

والأصل في هذا ما خرّجه النسائي عن أبي بن كعب و يه أن النبي َة [ز: 191/ ب] 
کان يوتر لاٹ ركعات يقرا في الاولى ب سبح آسْرَ رَبك آلأغى)» وفي الثانية بلقل ييا 
آلَرورت)» وفي الثالثة لفل هو آله 4( . 

وخرّجٍ الترمذي عن عائشة د أن النبيى بيا كان يق رأ في الركعة الأولى بسح وفي 
الثانية لفل يكم الَكَدِرُوت4» وفي الثالثة بقل هو آله أحد4» والمعوذتين (4. 

قال المازري: فظاهر حديث عائشة يها رد ما اختاره الباجي؛ لأنّ عائشة وله 

والظاهر أنها حَكّت وتره عقيب #بجّده با في السَّحَرء لكن مما يحتج به [لهذا](5) 
المذهب الذي اختاره الباجي أنَّ غيرها ممن حكى قيام النبي بي [وعدد ركعاته 


(1) رواه مالك في موطئه: 2/ 163» في باب صلاة النبي ياء في الوتر» من كتاب السهوء برقم (117). 
ومسلم: 1/ 508. في باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي ية في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة 
صلاة صحيحة» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (736) كلاهما عن عائشة ضا . 

(2) المنتقى» للباجي: 2/ 161 و162. 

(3) صحيح. رواه وأبو داود: 2/ 63 في باب ما يقرأ في الوتر» من أبواب الوترء برقم (1423). 
والنسائي: 3/ 2235 في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء برقم (1700) كلاهما عن أبي بن كعب وى . 

(4) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 326) في باب ما جاء ما يقرأ في الوتر» من أبواب الوترء برقم (463). 
وابن ماجة:1/ 371 في باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم 
(1173) كلاهما عن عائشة سا . 

(5) كلمة (لهذا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 


ص س 


41813 إا هين أي كيا ى التي مسان 


ووصفها](1) لم يذكر أنه حص الركعتين اللتين يليهما الوتر بقراءة. 

قال المازري : وقد قال بعض أشياخي: المختار ما قال مالك من أن الشفع لا 
تحب فيه قراءة معينة؛ لقوله كَكِة: ١فَإِذًا‏ < شی أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَةنُود 0 َرُلَهُ 

الي 5 الشفع لا يفتقر إلى أن بخص بنية ولا قراءة”©. 


| فيما يسحب فراءته تي ركعة الوتر] 


5 


و 


ْ تحب أ يقسرأفي ركعسة السوتر مسح أ الراب وف 8 


اختلف هل للوتر قراءة 7 تتعين أم لا؟ 
فقال مالك: الذي دته وأقرأً به في خاصّة نفسي فل هو آله أحَد والمعوذتين» بعد 
م القرآن. 


قال ابن القاسم: فكان لا يفتي الناس بذلك(5. 

وذكر عنه ابن نافع في "المجموعة" أنه قال: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة فل مُوَ 
لحد والمعوذتين مع أمَّ القرآن» وما هو بلازم» وإني لأفعله(. 

وقد اختَلّفَ الناس في ذلك في الجملة قدَهَبَ الباجى وغيره من أصحابنا إلى 
استحباب ذلك( وهوقول الشافعي (8) 

ونقل صاحب "الطراز" عن أبى حنيفة أنه قال: يقرأ سورة الإخلاص وحدها دون 


(1) جملة (وعدد ركعاته ووصفها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
شرح التلقين للمازري. 

(2) تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة: 289/3,, 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 785 و786. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 268 و(العلمية): 1/ 127. 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 110. 

(6) قوله: (وذكر عنه ابن نافع... وإني لأفعله) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 490. 

(7) المنتقی» للباجى: 2/ 161. 

(8) الأم» للشافعي :1/ 166. 


IAG‏ 2 ا ا اه 
I$‏ م2 NI“ OER N‏ 
ا اا 2 ع ارج 2 419/3 


ودليلنا: ما خرّجه الترمذي عن عائشة ف "أن النبى بيه كان يقرأ في ركعة الوتر 
لفل هو آله أَحَدُ» والمعوذت. (1). 

قال المازري: في حديث عائشة ص زيادة» والزيادة من العدل مقبولة. 

واستحبٌ أئمتنا الجهرٌ في قراءة الوتر» وهو ظاهر حديث عائشة وأبي ص فإنه لو لم 
يجهر لم يُسمعا ما قَرَأ به؛ إلا أنه إذا کان في مسجد مع غیره؛ فلا يرفع صوته©. 

والدليل على ذلك ما رُوِيَ عن النبي بي [أنه](6 خرج على الناس وهم يُصِلونء 
وقد عَلّت أصواتهم بالقراءة فقال: (إنَّ اْمُصَلَيَ بتَاجِي رَبَهُ ينر ما بتاجيو بو وَلَاَيَجْهَرْ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بالْقرآن) خر جه مالك في "الموط"4. 

واختّلّف الناس إذا أسرِّ بالقراءة في صلاة [ز: 1١/192‏ الوتر؟ 

فقال أبو العباس الإبياني: إن اسر ناسيًا؛ سجد قبل السلام» وإن جهل ذلك أو تعمّد؛ 
فعليه الإعادة في ليلته. 

قال ابن يونس: وقيل: لا شىء عليه إن أسرّ في الوتر» فأمًا الركعتان قبل الوتر فإن شاء 
جهر فيهما وإن شاء أسر. 

واختلِف إذا لم يق رأفي الوتر إلا بأمٌ القرآن فقط فقال ابن القاسم عن مالك في 
"العتبية": إن كان ذلك سهرًا؛ فلا سجود عليه0©. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [253/ أ]. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 786. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(4) صحيح» رواه مالك في موطئه: 2/ 109» في باب العمل في القراءة» من كتاب الصلاة» برقم (76). 
والنسائي في سننه الكبرى: 3/ 387» في كتاب الاعتكاف» برقم (3350) كلاهما عن البياضي ذَكَنَهُ. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 305. 
ومن قوله: (واختلف الناس إذا أسرّ) إلى قوله: (فلا سجود عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 62 و63. 


420/3 ارا هين أي رَريَا ى التي مسان 

e SRE E 
ا الصلاة لعمده كالتسبيح ونحوه(!)‎ 

واختلف في الوترء هل يفتقر إلى نية أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: ومن أحرم بالشفع فلا يجعله وترّاء ومن أحرم بالوتر فلا يجعله 

وقال أصبغ: يجوز في الوجهين 

وقال محمد بن المواز: لا يجزئه إذا أحرم بشفع ثم جعله وترّاء ولعله يجزئه إذا أحرم 
eC‏ 

فوجه القول الأول أن الشفع والوتر كل واحدٍ منهما عبادة منفصلة عن الأخرى» وقد 
أحرم بواحدة منهماء فلا ينتقل بنية بعد إحرامه فيها إلى عبادة لم يُحْرم بها. 

ورأى أصبغ أن حقيقة النفليّة شاملة لهماء فإذا صَرّفَ وتره إلى الشفع» أو شَمَعَه إلى 
الوتر كأنّه صرفه إلى ما أحرم له ولم يصرفه إلى غيره( ۰ 

قال اللخمي: وقول أصبغ هو ظاهر قول الني كيا إا ڪَشِي أَحَدكُمْ الصّبْحَ صَلَى 
رَكْعَةَ وَاحدة ور لَهُمَا قد صَلَّى )(4. 

قال: وظاهر هذا أنه إن كان في شفع» وخشي الصبح جَعَلّهِ وترًا وانصرف7©. 

قال المازري: ووجه تفرقة ابن المواز أن لوتر آكد من الشفع» فإذا أحال الأضعف 


إلى الأقورى؛ لم يجده(6)؛ فلهذا أجزاً من أحرم ون أن يشفعه. 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [253/ أ]. 

(2) من قوله: (واختلف في الوتر) إلى قوله: (أحرم بوتر فشفعه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 492 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 487. 

(3) قوله: (ورأى أصبغ أن حقيقة النفليّة. .. إلى غيره) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 
بن عنان [258/ ب ]. 

(4) تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة: 289/3. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 487. 

(6) كلمتا (لم يجزه) يقابلهما في (ز): (أجزأه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين للمازري. 


کر دنا ات ی ن ریا 421/3 

رحا هة هة هذا أن القرض بمح أ يخال إلى الل :رلا بص أن يجال 
النفل إلى الفرض 

ومما يخرَّج على هذا قول مالك فيمن افتتح صلاةً في المسجدء فلما صلّى منها ركعة 
أقيمت عليه الصلاة: (إنه إن كان صلَّى ركعة شفعها بأخرى» ولو كان في المغرب؛ قطع 
ولم يشفع)» فلما كانت المغرب وترًا لم يحل إلى شفع؛ بخلاف غيرها من الصلوات التي 
ليس في حالتها تحويل الأقوى إلى الأضعف. 

واختلف إذا شَهَعَ وتره» أو وتر شَّفْعَه ساهيًا فقال ابن القاسم فيمن شفع وتره ساهيًا: 
إنه يسجد سجدتين ویجتزئ بوتره17). 

وقالق الوط تاش رت2 

ورَوّى علي في "المجموعة": أنه يسجد ويستأنف الوتر استحبابًا(©. 

فوجه قول ابن القاسم: [هو أن الوتر] أخفض رتبة من المكتوبة» فيغتفر فيه ما لا 
يغتفر في المكتوبة؛ ألا [ز: 192/ ب] ترى أنه لو سها فيه عن السورة التي مع أم القرآن لم 
يسجد» بخلاف المكتوبة» ولأنَّه من جملة النوافل» والنافلة لو زاد فيها مثل نصفها سهوًا؛ 
لم تبطل» وكذلك الوتر بخلاف الفريضة. 

ووجه ما في "المبسوط" هو أنها صلاة موقتة بوقتها زيد فيها مثلهاء فلم يُخَيّر اعتبارًا 
بالمكتوية(©. 

وهذا الكلام إذا شفع وتره ساهيّاء فإن أوتر شفعه ساهيًا وسلّم من ركعة؛ فإن كان 
بالقرب أضاف إليها ركعة أخرى وسجد بعد السلام وإن تباعد لم يجزه؛ لأنَّ النافلة لا 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 128 والواضحة» لابن حبيب(كتاب الصلاة والحح)» ص: 93. 

(2) قوله: (وقال في "المبسوط": يستأنف وتره) بنصه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 488. 
شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 780 و781. 1 

(3) قوله: (وروى على في... الوتر استحبابًا) بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 1/ 368. 

(4) ما بين المعكو 0 زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. ١‏ 

(5) من قوله: (وقال في "المبسوط": يستأنف وتره) إلى قوله: (فلم يخير اعتبارًا بالمكتوبة) بنحوه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [258/ أ]. 


4223 إا ھی بي رکا كح التي امسا 


تكون ركعة ولا تجزئه وترًا؛ أنه لم ينوها. 


[السنن المؤكدة] 


(وركعتا الفجر مستحبة» وكذلك الركعتان بعد المغرب» وهاتان الصلاتان [بعد صلاة | 


الوتر](1 آكد الصلوات المسنونات التوابع للمفروضاتء وما سواهما؛ فمنزلته في | 
الفضيلة واحدة)(2. 

الأصل في ركعتي الفجر ما خرّجه مسلم عن عائشة دا عن النبي بي أنه قال: 
«رَكْعنَا القَجرِ حير ِن الدنيَا وما فِيهًا)(6. 

e‏ ا ا٤ے‏ کک 

وعنها: (أن النبيّ ٤ي‏ لم يكن على شيْءٍ من التَوَافِلٍ أشّدٌ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكَعتين قبل 
الصّبّح) خرّجه مسلم أيضًا(©. 

رجاف ا ا لفان الاتَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَدَكُمُ 
الْكَيْلٌ)(6. 

إذا ثبت ذلك؛ فهل هما من السئن أو الرغائب؟ 

اختلف في ذلك فقال مالك في "المختصر": ليستا بسُّنة» وقد عمل مهما المسلمون. 
ويستحب العمل بهماء ولا ينبغي تركهما0©. 

ولم يسن رسو ل الله ي إلا خمسًا الوتر والخسوف والاستسقاء والفطر 


(1) عبارة (بعد صلاة الوتر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا بها من طبعتي 
التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 268 و(العلمية): 1/ 127. 

(3) رواه مسلم: 1/ 501 في باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء 
وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (725)» عن عائشة ضا . 

(4) رواه مسلم: 1/ 501 في باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء 
وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (724)» عن عائشة دا . 

(5) ضعيف» رواه أبو داود: 2/ 20 في كتاب أبواب التطوع وركعات السنة» برقم (1258). 
والبيهقي في معرفة الآثار والسنن: 3/ 447» برقم (5281) كلاهما عن أبي هريرة ص . 

(6) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 88. 


SÊ 


کک ادا ای سی چ ار 42313 
والأضح (1) 

قال الأبهري: قوله: (لم يسن رسول الله ب إلا خمسًا) أراد بقوله السنن المؤكدة 
التي عملها النبئ بل وأَمَرَ بها وصللاها بالناس» وأما غيرهن من سنن الصلوات؛ فهي دون 
هذه في التأكيد؛ لأنّ النبي بيا لم يُصلَّها في جماعة كما صلَّى هذه الخمس في جماعة. 

وقال أصبغ ومحمد بن عبد الحكم: هما من الرغائب» وليستا من السنن. 

وقال أشهب: هما من السنن وليستا كالوتر» كما أن غسل العيدين ليس كغسل 
الجمعة ودخول مكة(2., 

فوجه القول الأول هو أن السّنة ما فَعَلّه النبي يل في جماعة ودارم عليه» وما قصر 
عن ذلك ولم يداوم عليه من الرغائب. 

ووجه الثاني هو أن السنة عبارة عما تأكّد من النوافل وترتب» ولم يكن موكولًا لاختيار 
[ز: 1/193] المصلي» وهذه الصفات صفات ركعتي الفجر بخلاف سائر النوافل(©. 

وأما قوله: (وكذلك الركعتان بعد المغرب) يريد أنهما من الفضائل كركعتي الفجر. 
يدل على ذلك فعلٌ النبي يك لهما وأمرٌه بهما 

فمن ذلك ماروي عن عائشة ف أنها قالت: قال رسول الله يَلهِ: «إن أفضل الصلوات 
عند لله صلاة المغرب» لم يحطّها عن مسافر ولا مقيم تح بها صلاة للب وختم بها صلاة 
النهار» فمَنْ صلى المغرب وصلّى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة ومن صلى بعدها 
أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين -أو قال: أربعين- سنة)(4), 


)1 قوله: (ولم يسن رسول الله ع إلا ا والفطر والأضحى) بنصه في النوادر والزيادات» لابين اني 
زيد: 1/ 148. 

(2) قوله: (وقال أصبغ» ومحمد بن عبد الحكم: هما... ودخول مكة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 148. 

(3) من قوله: (وقال أصبغ» ومحمد بن عبد الحكم) إلى قوله: (بخلاف سائر النوافل) بنحوه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 54. 

(4) ذكره ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال» ص: 31) برقم (74)ء والعراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: 2/ 880. 


11/3 إا هين بي ركبا عي لتحي مسان 

قال الأبهري: ولان المغرب لم يكن الوقت الذي قبل صلاتها وقتًا تجوز الصلاة فيه؛ 
أعني: بعد العصر حتى تغرب الشمسء فاستحبٌ أن يأتي بركعتين بعدهاء وسائر الصلوات 
يجوز أن يُصَلّي قبلهاء ولم تكن بمنزلة المغرب. 

وأما قوله: (وهاتان الصلاتان [بعد صلاة الوتر](!) آكد من غيرهما مما يفعل تابعًا 
للفرض) إما قبله وإما بعده» والذي بعل من النوافل المستحبة التابعة للفرض ثنتي عشرة 
وك 

يدل على ذلك ما روى مسلم في "صحيحه" عن عائشة ص أا قالت: ١كَانَ‏ رسول 

قال ابن العربي: فلا شك -والله أعلم- إنما هذا بزيادة ركعتين قبل العصر؛ فهؤلاء 
ثنتا عشر ركعة. 


بك صااد م 


وخرّج النسائي عن أم حبيبة أن رسول الله كَل قال: «اثتا عَشْرَةَ رَكْعَةَ مَنْ صلاهن بى 
او موك ٠‏ 7 2 ر o‏ د رر رس نو رن2 2 
اله له بيا ِي الجَنة أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قبل الظهر [وَرَكْعَتَيّنِ بَعَدَ الظهر ال وَرَكْعَتَيْن قبل 


الْعَضْرِ وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ المرب وَرَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاة الصّبْح)(4. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بهما من طبعتي 
التفريع . 

(2) رواه مسلم: 1/ 504) في باب جواز النافلة قائمًا وقاعداء وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعداء من 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (730)» عن عائشة صا . 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه أتينا به من سنن 
النسائي. 

(4) ضعيف» رواه النسائي: 3/ 262» في باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتتي عشرة ركعة سوى 
المكتوبة» من كتاب قيام الليل وتطوع النهارء برقم (1801). 
وإسحاق بن راهوية في مسنده: 4/ 249» برقم (2071) كلاهما عن أم حبيبة ها . 


کو اونا اف ع 425/3 


يقالت ا وهل القراءة فيهما ءا 
أو جهرًا؟ 

فرُويَ عن عائشة س ا قالت: "كَانَ رَسول الله يك يُصَلَي ركعتي الفَجْرِ يفف 

حَتَى إِنّي أَقُولٌ: E‏ م الْقَؤْآنِ؟" خرّجه مسل (2. 

قال الأمهري: فلهذا قال مالك: (يقرأ فيها بأمٌ القرآن)3؛ لأنَّ قراءتها أقل ما تجزئ في 
الصلوات في كل ركعة. 

وخرّج مسلم -أيضًا- عن أبي هريرة ك : «ن رَسورً الله ية قَرَأفِي رَكعتي الْفَجْرِ 
لل اجا الْكَدْرُوت» ولل هو آله د( . 

آز: 193/ ب] وخرّج مسلم عن ابن عباس آنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله يله يقرا فى 
ركڪتي لد #قولُوَأ ءامنا بآللّه وَمَآ نل إلَيكا» التي فِي آل عَمْرَان: #قل يَتأهلٌ الكتب تَعَالَوأ 5 
ڪلم سوا يتا بيا يك الآية [آل عمران: 5164 . 

باس TT‏ 
القرآن أم لا؟"» فلو كانت القراءة فيهما جهرًا؛ لعَلمَت هل قرأ أم لا؟ وما الذي قرأ به؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 268 و(العلمية): 1/ 128. 

(2) رواه مسلم: 1/ 501) في باب استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء 
وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (724)» عن عائشة دا . 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 124. 

(4) رواه مسلم: 1/ 502 في باب استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة 
عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (726)» عن أبي 


هه 4 ينض 


هريره نة . 

(5) رواه مسلم: 1/ 502, في باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة 
عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (727)» عن ابن 
عباس ذا . 


426/3 اا ھ یمن بي رکا ی اليئ امسا 
E OT‏ 

قال اللّخمي: وهذا دليلٌ على أنه كان في بعض الأوقات يجهر بالقراءة فيهما. 

كال :اكلا وج ة للقول آله ئيس فا امن وا الجا ره الأن مها صا 
الصبحء والقراءة فيها جهر. 

فإذا ثبت ذلك فقال مالك: (أما أناء فالذي أفعله أني لا أزيد على أمٌّ القرآن)17). 

قال ابن يونس: لحديث عائشة وه (2. 

وروى عنه علي في "المجموعة" أنه قال: أما القراءة فيهما فما سمعت فيها شيء 
معلوم» وأحب إلى بِأمٌ القرآن وسورة من قصار المفصّل0©. 

وقال الشافعي: أحب إلى أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ب#قل يج الْكَدْرُوتَ4. وني 
الثانية: بثُلَ هو آله أحَدْ»4» وتعلّق بحديث مسل (4. 

قال ابن يونس: وذكر لمالك هذا الحديث؛ فأعجبه. 

قال ابن حبيب: ومن اقتصر على لل يا آلكَدْرُوت»» ولل هو آله أحَد مع آم 
القرآن» أو بهاتين الآيتين0© مع أم القرآن» فهو أحب إلى من أمٌّ القرآن وحده(6. 

والعلة في تخفيف القراءة فيهاء وكونهما يقرأ فيهما بأءٌ الق رآن فقط هو أن النبي يك كان 
يصلي الصبح بغلس77» ويُبادر بها عند الفجرء فحْففت القراءة فيهما تعجيلا لصلاة الصبح. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 124. 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 481 و482. 

)2( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 56. 

(3) قوله: (وروى عنه علي... قصار المفصّل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 494. 

(4) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 166. 1 

(5) في (ز): (الإثنين) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه موافق لما في الواضحة وجامع ابن 
يونس: 2/ 56. 

(6) انظر: الواضحة. لابن حبيب(كتاب الصلاة والحج)» ص: 97 و98. 
وقوله: (وذكر لمالك هذا الحديث... القرآن وحدها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 56. 

(7) رواه البخاري: 1/ 173» في باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد» من كتاب 
الأذان» برقم (873)» عن عائشة ذه . 


427/3 A 9 ف‎ EES 
س‎ 2 


(ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجرء وقبل صلاة الصبح. 
ومن ركعهما قبل طلوع الفجر؛ لم يجزه» وكذلك إن صلى ركعة قبله وركعة بعده؛ لم 
يحزه)(1). 

أما قوله: (ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر) فالدليل على ذلك ما خرّجه 
البخاري» ومسلم عن عائشة كا : "أن النبي ي لَمْ يكن عَلَى شَيءِ مِنّ التوافل أَشَدَ 
مُعَاهَدَةَ مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْن قبل الس "(©, ولاحيويا اوا الب الفجرء ولا 
يصح نسبتها إليه حتى يطلع الفجر» ولو صليت قبله؛ لم تكن ركعتي الفجرء ولكانت نافلة 
من الليل. 

5 رت م ۰ أله 2 2 

وأما قوله: (ومن ركعهما قبل طلوع الفجر لم يجزه) فهذا متفق عليه بين أرباب 

قال الأمبري: ولأن وقتّ صلاتهما بعد طلوع الفجر الثاني» [ز: 1/194] فمتى صلّاهما 
قبل ذلك لم يجزئه ذلك» كما لو صلى فريضة قبل وقتها؛ لم يجزه. 

وأما قوله: (وكذلك إن صلى ركعة قبله وركعة بعده لم يجزه) فظاهرٌ؛ لأنه قعل 
الشيء قبل وقته فلم يجزه. 

وذكر ابن وهب عن مالك في "المجموعة" أنه قال فيمن ركع ركعة قبل الفجر وركعة 
بعده: غير ذلك اجب 

واختلفَ فيمن تحرّى الفجر فَرَكَعَهماء ثم تبيّن له أنه صلاهما قبل الفجرء فقال 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 268 و(العلمية): 1/ 128. 
وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (724) كلاهما عن عائشة دا . 


(3) في (ز): (منسوبة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) قوله: (وذكر ابن وهب... أحب إليت) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 497. 


42813 إا ھن أي رکا حى لبي امسا 
مالك: يعيدهما بعده(1). 

قال: فاه ربيعة وسالم والقاسه0©, 

فوجه ل مال جهو اھ ع ا ا و غا ن ا کا وا 
مكتوبة بالتحري» ثم تبيّن له أنه صلاها قبل وقتها©. 

ووجه قول ابن حبيب هو أن التحري جُعل من توابع الفجر» فإذا فَعَلّهما فيه فقد 
أوقعهما موقعهماء فكان كمن أوقعهما بعد الفجر(©. 


(وَإنْ ترك ركعتي الفجر حتى ضاق الوقت بدا بصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر. ثم إن 
| شاء صلاهما بعد طلوع الشمسء ولا يصليهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع | 


أما قوله: (وإن ترك ركعتي الفجر حتى ضاق الوقت؛ [بدأ بصلاة الصبح وترك 
ركعتي الفجر]77) لأن صلاة الفرض وإيقاعها في وقتها أَوْلَى من صلاة النافلة في وقتهاء 


(1) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 108. 
(2) قوله: (وقال ابن حبيب: لا يعيدهما... والقاسم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 497. 
(3) ما بين المعكوفتين يقابله في (ز): (يعيد بغير الخطأ يمنع الإجزاء) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن 


بودس: 
(4) من قوله: (وقال ابن حبيب: لا) إلى قوله: (صلاها قبل وقتها) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 55. 


(15تؤلة وقول ابو سيت هران ری ها ج د 
المجالس» لسند بن عنان [244/ أ]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 268 و(العلمية): 1/ 128. 

(7) جملة (بدأ بصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 


ل لیا ای ی ن ا 120/3 
وإخراج الفريضة عن وقتها. 

وأما قوله: (إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس) فهذا قول مالك وقد فعَلّه ابن 
عمر والقاسم بن محمد. 

وقال الشيخ أبو بكر الأهري: إذا شاء صلاهما بعد طلوع الشمس فهو [إذن]( متطوع 
مهما لا أنهما ركعتا الفج (. 

فوجه القول بالقضاء ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة 4: أن النبي بيا قال: ١‏ مَنْ 
صل متي الجر يلما ند اطع ش0 

وار ا ریه اا ا 272 وا کو 
قضاؤهما. 

أصله إذا ثبت العيد بعد الزوال؛ فإنه لا يصلي صلاة العيد. 

واتفق القائلون بالقضاء على أنهما لا يقضيان بعد الزوال. 

وأما قوله: (ولا يصليهما بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس) فهذا مما اختلف فيه 
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يصليهما حتى تطلع الشمس. 

وقال الشافعي: له أن يقضيهما قبل طلوع الشمس9©». 

ودليلنا قوله جَكَِةِ: ( لا صلا بعد بَعْدَ الصّبْح حَتَى تَطْلْعَ الشمْس)0. 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 109. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) من قوله: (إن شاء صلاهما بعد طلوع) إلى قوله: (أنهما ركعتا الفجر) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(متحقيقنا): 2/ 55. 

(4) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 2287 في باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمسء من كتاب أبواب 
الصلاة» برقم (423)» عن أبي هريرة ص . 

(5) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(6) من قوله: (فقال مالك وأبو حنيفة) إلى قوله: (قبل طلوع الشمس) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 774/2 و775. 

(7) تقدم تخريجه في وقت صلاة الخسوف من كتاب الصلاة: 178/2. 


12013 إِرْاهِي من إبي رَديَا تح اجى امسا 

قال: ولان النبئ يك بى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة 
بعد العصر حتى تغخرب» وهذا إنما هو في التطوع دون الفمرض؛ فوجب بعموم هذا [ز: 
4 ب] النهي ألا يصلي ركعتي الفجر ولا غيرهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» 
ثم إن شاء صلاهما وإن شاء لم يصل؛ لأنَّ وقتهما قد فات. 

فإن قيل: إن النبي يك رأى قيسًا بعد صلاة الصبح» فقال له: «ما هاتان الركعتان؟) 
فقال: ركعتا الفجر, فلم يُنكر عليه ذلك17)! 

قيل له: إسناد هذا الحديث غير صحيح» والحديث الذي ذكرناه من نميه اة عن 
الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس حديث صحيح. 

ويجوز أن يكون نبيه عن الصلاة بعد الصبح بعد رؤيته قيسًا يصلي» فكان الأخذ 
بالنهي الثابت المتيقن أَوْلَى من الأخذ بخبر محتمل. 

قال: ومما يدل على صحة ما قُلناه أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت إنما هو من 
أجل أن الكفار كانوا يُعظّمونَ الشمس عند طلوعها وعند غرويباء فنهى النبيٌ بلا الناس 
أن يصلوا عند هذين الوقتين التطوع. 

فروى مالك عن ابن عمر أن النبي يك قال: الاتَحَرَّوَا بصَلاَيِكُمْ طُلُوعَ الشّمْسِ وَلآ 
غرُويهًا)(2, 


(1) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 284 في باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة 
الفجر. من أبواب الصلاة. برقم (422). 


وأحمد في مسنده» برقم (23761). 
وابن حبان في صحيحه: 4/ 429 في باب فصل في الأوقات المنهى عنهاء من كتاب الصلاةء برة 
بن حبال و 2 بي باب : مين در بردم 


ار 


(1563)» جميعهم بألفاظ متقاربة من قيس بن عمرو ذَكَنَهُ. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 309. في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» من 
كتاب القرآن» برقم (746). 
والبخاري: 1/ 120 في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» من كتاب مواقيت الصلاة» برقم 
(583). 
ومسلم: 1/ 567. في باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(828)» جميعهم عن ابن عمر ذا . 


43113 000003 


ومن دغل المسجد وقد أقبست صلا الصیح؛ ولم يكن صلی ركمتيالفجرة فإن كان | 
الوقثُ واسكًا خرج من المسجد » فصلى ركعتي الفجرء ثم صلی الصبح» وإن كان | 
الوقت ضيمًا؛ صلَّى الصبح» وترك ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس 1٨)‏ ظ 

حتف فيمن دخل المسجد بعد الفجر ولم يكن ركع الفجر فأقيمت صلاة الصبح؛ هل 
يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر؟ أم يخرج فيصليهما ثم يدرك الإمام؟ 

فقال مالك: يدخل مع الإمام في الصلاة» ويركعهما إن أحبٌّ بعد طلوع الشمس. 

قال: وقد خرج رسول الله يك لصلاة الصبح بعد الإقامة وقومٌ يصلون ركعتي الفجر. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أصلاتان معًا»؟0©, 

يريد بذلك أن ينهاهم عن فل ذلك١6.‏ 

وبه قال الشافعي(. 

وكان عمر َه يَضْرِبٌ على صلاة بعد الإقامة(©. 

وقال عبد الوهاب: يخرج من المسجد فيصليهماء ثم يعود فيصلي معهم إن طمع أن 
يدرك ركعة من الصلاة» ورأى أنه بإدراك ركعة تحصل له السنة والفرض (6. 

وقال ابن الجلاب: (إن كان الوقت واسعًا خرج من المسجد فصلى ركعتي الفجر). 

وظاهر هذا أنه يخرج ولو علم أنه لا يدرك من صلاة الجماعة شيئًا؛ لأنّ ركعتي 
الفجر سنةء والجماعة سنة» فإذا خرج يصلي ركعتي الفجر فقد حصلت سنة بيقين» فإن 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 268 و(العلمية): 1/ 128. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 176 في باب ما جاء في ركعتي الفجر» من كتاب السهوء برقم (128). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 2/ 440» برقم (4004) كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ذََنَهُ. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 124. 

(4) قول الشافعي بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 132. 

(5) قوله: (وكان عمر يضرب... الإقامة) بنصه في إكمال المعلم» لعياض: 3/ 43. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 118 و119. 


432/3 اهي ن أي رخ لتحي امسا 
أدرك الجماعة فقد حصلت له سنة أخرى» وإن [ز: 1/195] لم يدرك الجماعة فقد حصلت 
له نة الفجرء وإيقاع الصلاة في وقتها فلم يخل من سنة. 

واستحسن اللخمي قول مالك لوجهين 

أحدهما أن خروجه [حينئنٍ](1 ادى للإمام. 

والآخر أن صلاة الفرض في جماعة تضاعًف على الفذ بسبع وعشرين درجة» وذلك 
أَوْلَى من [صلاته](© ركعتين نفلا60, 

وقد قيل في "المختصر" ما أطلقه ابن الجلاب» فقال: ومن أقيمت عليه الصلاة ولم 
يركع ركعتي الفجرء فلا يركع الفجر في المسجد. 

د ال Es‏ 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لما روي عن النبي ياء أنه قال: داق قِيمَتِ الصَّلَاةٌ فلا 
صل صَلاة إلا الْمَكتوي ب5 ولأنه إذا صلى بعد إقامة الصلاة صلاة غير صلاة الإمام كان 
الها وأدّى ذلك إلى العداوة والفساد» وذلك مكروه. 

فأما صلاته خارج المسجد فلا بأس به؛ لأنه ليس في ذلك خلاف على الإمام مالم 
تفته الركعة الأولى مع الإمام» فإن خاف فواتها لم يصل؛ لأنَّ صلاتّه مع الإمام أَوْنَى من 
الصلاة التي يصليها. 

قال المازري: ولو أن ذاكر الوتر ذَكَرّه وهو بالمسجد, وقد أقيمت الصلاةء فإنه 
يخرج لصلاته؛ لتأكّده ولا يخرج لركعتي الفجر. 

الود عع عو وا ان 

قِيمَتِ الصَّلاةٌ قلا صَلاةَ إلا المكتوبة). 


(1) كلمة (حيئذٍ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(2) كلمة (صلاته) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 484. 

(4) انظر: المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم» ص: 207 والتمهيد. لابن عبد البر: 22/ 70. 

(5) رواه مسلم: 1/ 493 في باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (710)» عن أبي هريرة د 


ادنا لای ی ع ریا 4333 
كال سني ان المتأخرين: يُحتمل حمل الحديث على المأموم» فأمًا الإمام فله 
إسكات المؤدّن والإتيان بمؤكد النفل؛ لأن الصلاة لا تنفذ إقامتها دونه وهو بخلاف غيره. 
وقد روى ابن القاسم عن مالك إذا أخذ المؤذن في الإقامة [للفجر]» ولم يكن 
الإمام ركع ركعتي الفجر؛ فلا( يخرج إليه» [ولا یسکته]. 
قال بعض الأشياخ: أسكت عبادة بن الصامت [المؤ ذن](5؛ لتأگد ا 
لو صلى لم يأت به بعد ذلك» وركعتا الفجر إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس» وهذه 
إشارة إلى أنه لا يسكت المؤذن لركعتي الفجر©. 
واختلفَ إذا أقيمت الصلاة قبل أن يدخل المسجد أو جاء ووجد الإمام في الصلاة 
فقال مالك: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة» فليركعهما خارج المسجد» وهو قول 
أبى حنيفة0©. 
وقال الشافعي: لا يركعهماء ويمضي لفعل الفريضة!. 
ودليلنا ما خرّجه أبو داود عن أبي هريرة فك : أن النبي بيا قال: ١لا‏ تَدَعُوَهْمَاء وَإِنْ 


(1) كلمة (للفجر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من متتقى الباجي. 
(2) كلمة (ولم) يقابلها في (ز): (ولو لم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 


شرح التلقين للمازري. 
(3) كلمة (فلا) يقابلها في (ز): (قبل أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح 


(4) كلمتا (ولا يسكته) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مهما من منتقى 
الباجي وشرح التلقين للمازري. 
ومن قوله: (وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذنَ لأجل الوتر) إلى قوله: (يخرج إليه؛ ولا يسكته) 
بنصه في المنتقى» للباجي: 2/ 183. 

(5) كلمة (المؤذن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ها من شرح التلقين 
للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 787 و788. 

(7) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 496. 

(8) قول أبي حنيفة بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 774. 

(9) قول الشافعي بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 2/ 132. 


434/3 ارا هين أي ياي التي امسا 
طردنکم الْكَيْلُ)(0. 

وإنما جاء النهي عن فِعْلهما في المسجد مع المكتوبة» ولايشبه من كان خارج 
المسجد [ز: 195/ ب] فهو على حكم نفسه كما لو كان في بيته سمح الإقامة. 

واختلف ما الذي يراعى فواته هل الصلاة كلها أو ركعة منها؟ 

فقال مالك في "المدونة": إن لم يخف فوات ركعة مع الإمام صللّاهما©. 

وقال عنه ابن القاسم في "العتبية": إذا خاف أن تفوته الصلاة فلا يركعهماء وإن لم 
يخف ذلك فليركعهما(©. 

قال المازري: وروي عن مالك رواية أخرى أنه يصليهما مالم يخف فوات وقت 
الصلاة. 

واختلف في موضع فعلهما فقال مالك: أحب إلي أن يركعهما في غير أفنية المسجد 
الذي يصلي فيه الجماعة اللاصقة بالمسجد0©. 

وحُكِي عن أبي حنيفة أنه يصليهما عند باب المسجد وفيه نظر؛ لأنَّ في ذلك أذية 
للإمام. 

إذا ثبت ذلك» فهل يُسْتَحب له أن يركعهما في بيته؟ 

قال ابن يونس: قيل لمالك: فمن ركعهما في بيته» ثم أتى المسجد أيركعهما ثانية؟ 

قال: كل ذلك واسعٌ» وقد رأيت من فعله» وأحب إل ألا يركء9. 

ابن حبيب: وكان البق بو يركع للفجر في بيته» فإذا دخل المسجد لم يُعِدهماء 


(1) تقدم تخريجه في السنن المؤكدة من كتاب الصلاة: 422/3. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 109. 

(3) قوله: (وقال عنه ابن القاسم... فليركعهما) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 496. 
)4( شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 774. 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 109. 

(6) قول أبي حنيفة بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 359. 

(7) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 89. 

(8) في (ز): (فلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ر 
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وبه أخذ ابن وهب وأصبة (. 


فوجه القول أنه يركع قوله وَك: « قدا َكَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ قلا يلس حَنَّى يَرْكَعَ 
1 0 202 

ووجه القول بأنه لا يركع قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا طلع الجر فلا صلا إ 
رَكْعَبَي الجر“ وبه أقول. 

وسّيْلَ أبو بكر بن عبد الرحمن: هل هذا الاختلاف في [إعادة](#)ركعتي الفجر؟ [أم 
إنما يعنى أن يأ بركعتين تحية المسجد؟ 

قال: ولا يصح أن يكون الاختلاف في ركعتي الفجر])» وإنما اختلف قوله هل يأتي 

قال غيره: وأما إعادة ركعتي الفجر؛ فلا وجه له©. 

¢ و 

لأن ركعتي الفجر قد آديتاء فلا معنى لإعادت ما فإن خرج إلى المسجد قبل أن 
يركعهما؛ ركعهما فيه. 

واختّلفَ هل يركع قبلهما تحية المسجد؟ أم يركعهما خاصة؛ لاله ليس بوقتٍ تنفل؟ 

قال ابن بشير: وجمهور المذهب على أنه لا يَؤْمَّر بتحية المسجد؛ لقوله يَكِلَِ: « إذا 
طَلَمَ الْمَجْرٌ قلا صا( إلا رَكْعَتَي الْمَجْر). 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه في واضحته» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد في نوادره: 
1/ 496. 

(2) تقدم تخريجه في حكم صلاة تحية المسجد من كتاب الصلاة: 435/3. 

(3) تقدم تخريجه في الاجتماع لصلاة الخسوف من كتاب الصلاة: 185/2. 

(4) كلمة (إعادة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من ألكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(5) جملة (أم إنما يعني...في ركعتي الفجر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
بها من جامع ابن يونس. 

(6) في (ز): (لها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس (بتحقيقنا): 
2 58 . 

¢ س 0 
(7) قوله: (لأن ركعتى الفجر قد آذيتاء فلا معنى لإعادتهما) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 496. 
(8) في (ز): (ركوع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من معجم الطبراني. 


3 _ اهتوق اير اى اجى تمان 

وانفرد الشيخ أبو الحسن ابن القابسي فقال: يُحَبِي المسجد؛ لقوله بلا: «إدا دل 
اعدم العنجك برغ كيين قبل أن جلي :00. 

قال المازري: وقال أبو عمران: إذا أتى بركعتي الفجرء فهل تنوب له عن تحية 
المسجدء كما تنوب له صلاة الفريضة عن تحية المسجد. 

قال اللّخمي: لأنَّ الابتداء بالفرض قبل الجلوس ينوب له عن تحية المسجد: 
وكذلك ركعتا الفجر تنوب عن تحية المسجد. 

قال: وهذا راجع إلى الاختلاف في التنفل بعد طلوع الفجرء فعلى من أجاز ذلك؛ 
ركع [ز: 6 ] تحية المسجد وركعتي الفجرء ويتنفل بعد ذلك ما أحب. 

وقد قال مالك وأشهب: لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات. 

وقال في الذي يفوته حزبه من الليل: [له](6 أن يصايه بعد الفجر. 

وأجاز التنفل حينذ وإنما يكره [ذلك] ابتداء حماية لثلا يوقِع الصبح في آخر 
وقتها ويتهاون0© بقيام الليل» فيأتي به بعد الفجر(6. 

قال المازري: واختلف إذا طلع الفجر هل يكره التنفل؟ أم لا؟ 


فقيل: يكره التنفل. 
وقيل: لا يكره. 


(1) التنبيه» لابن بشير: 1/ 495. 
والحديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 225. في باب انتظار الصلاة والمشى إليهاء من 
كتاب السهوء برقم (170). ۰ 
والبخاري: 1/ 96ء في باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» من كتاب الصلاة» 
برقم (444). 
ومسلم: 1/ 495 في باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأا مشروعة 
في جميع الأوقات» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (714) جميعهم عن أبي قتادة ذَكَنَهُ. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 773. 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(5) ما يقابل كلمة (ويتهاون) غير قطعى القراءة في (ز). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 483. 


ا اا 206 

فوجه الكراهة قوله وَكَِدِ: (لا صلا بعد [طلوع]) افر إلا رَكْعَني الَخْرِ)(2. 

وأيضًا فإنه اة كان لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر(©. ٠‏ 

وأيضًا فإن صلاة الفجر أول الوقت أفضلء ففي إباحته التنفل فوات فضيلة الوقت. 

ووجه من اختار التنفل ماروي عن النبي يي أنه هى عن الصلاة بعد صلاتين صلاة 
الصبح وصلاة العصر !4 فقيّد النهي بفعل الصلاةء فدلٌ على أنه قبل فِعْلهما يجوز. 

وفكةا الل يد غرويى الهس تين عن لاد اد من أن فى اح اکر 
N‏ 

وقد تقرّر أن أول الوقت فيها أفضل» وعلى ذلك مضى العمل؛ لكن بعض أشياخي 
أجاز التنفل قبل المغرب إلى أن تقام الصلاة؛ لقوله ا4 «بين کل َدانين صّلاة». قال ذلك 
ثلاث مرات. ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاء)0©. 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه أتينا به من جامع ابن 
وهب» ومصنف عبد الرزاق. 

(2) رواه ابن وهب في جامعه: 1/ 209, برقم (347). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 3/ 53 برقم (4757). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 654) برقم (4128)» جميعهم عن عبد الله بن عمرو وهنا . 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 2/ 278» في باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» من أبواب 
الصلاة» برقم (419). 7 
وعبد الرزاق في مصنفه: 3/ 53, برقم (4760) عن ابن عمر ط6 : «لا صَلَاةَ بَعْدَ الَجْر إِلاسَجْدَتَيْنِ) 
وهذا لفظ الترمذي. 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 61 في باب مسجد بيت المقدس» من كتاب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» برقم (1197). 
ومسلم: 1/ 567 في باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(827) عن أبي سعيد الخدري ذلك أن رسول الله اة قال: «وَلاَ صَلاةٌ بَعَْدَ صَلاَيْنِ بَعْدَ الصَبّح حَتنَى 
َطْلْمَ السَّمْسُء وَبَعْدَ العَضْر حى تَغْرْبَ» وهذا لفظ البخاري. ّ 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 128 في باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء» من كتاب الأذان» برقم 
(627). 
ومسلم: 1/ 573 في باب بين كل أذانين صلاة» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (838) 


ار 


كلاهما عن عبد الله بن مغفل المزني دو . 


2 م 


483 هين اي رداق ألتَِيَ ألتَمِسَاقٍ 

ومراده بالأذانين الأذان والإقامة. وني حديث آخر: از (١‏ قبل صلا 
المَهْب)2. 

وقال عقبة بن عامر: "كنا نفعله على عهد رسول الله بل "(3. 

وأما الصلاة إذا استوت الشمس نصف النهارء ففيها قولان: 

أجازها مالك في "المدونة". 

وقال ف "المبسوط "الا هبه( 

فأما الجواز؛ فلما قَدّمناه من النواهي المقيدة» وهذا يقتضي قصر النهي على ذلك. 

وقد قال مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون ويصلون نصف 
النهار2). 

وأما النهي؛ فلما رواه في "الموطأ" أن النبي يك قال: (إنَّ الشمس تَطْلّعٌ وَمَعَها فَرْنُ 
الشَيْطَانِ إا اعت فَارَقَهَ نُمَإذَا استَوث قارَتهَاء قدا رَاذَتْ فَارََهَا قدا َنَت لِلغْرُوبٍ 
ارتا إا عربت کارا وى رَسُولُ الث يكل عن الصّلاة ني يك السّاعَاتٍ(©. 

قال المازري: ولم يُقَرّق أحد بين مكة وغيرها من سائر البلاد في حكم ما قدّمناه من 


(1) كلمة (صلوا) يقابها في (ز): (صلوا صلاة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من 
م البخاري: 

(2) رواه البخاري: 2/ 59 في باب الصلاة قبل المغرب» من كتاب التهجدء برقم (1183)) عن عبد الله 

(3) رواه البخاري: 2/ 59> في باب الصلاة قبل المغرب» من كتا ب التهجد برقم (1184)» عن عقبة بن عامر 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 107. 

(5) قوله: (وقال في "المبسوط": لا أحبها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 387. 

(6) في (ز): (عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 107. 

(8) صحيح إلا قوله: «فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها»» رواه مالك في موطئه: 2/ 306) في باب النهي عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء من كتاب القرآن» برقم (246). 
والنسائي: 1/ 275» في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء من كتاب المواقيت» برقم (559) 


ر 


كلاهما عن عبد الله الصنابحي وة . 


کاو لیا ا رهظا 10/3 
النهي» وبه قال أبو حنيفة. 

وأجاز الشافعي صلاة التطوع بمكة في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

ولنا عموم النواهي [ز: 196/ ب] المتقدمة17» ولم يفرّق فيها بين مكة وغيرهاء ولأنَّ 
ا كان لجعت مقارنه ا يمع سائر الأمكية افر فو حت 
اليختص بمكان دون مكان» كالنين عن صوم يوم النحر لكا كان لمعنى ع الأمكدة 


كلها( 

وهل تفتقر ركعتا الفجر إلى نية؟ 
ت 3(0 
تجرناه .٠‏ 


555 


(1) في (ز): (المقيدة) وقد انفردت هذا الموضع من الكتاب. وما أثيتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 811 و812. 
(3) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 110. 


440/3 ناهين إي وى التي مسان 


0 


باب فيام رمضان 


» +» 


والأصل”/ في قيام رمضان ما روى مالك عن ابن شهاب عن عروة ! ال کي 
عائشة يلكا أن النبئ ية صلّى في المسجد في الليلة الأولى من رمضان» فصلى بصلاته 
AA GE SE e‏ الثالثة» فلم يخرج 

يهم النبي اة فلما أصبح» قال: «قذ رََيْتُ الذي صَتَعْتُمْ وَلَمْ ييي يَمْتَْنِي مِنَ الْخُرُوج ِلَب 
ا رص عَلَيَكمْ؛ وَذَلِكَ في رَمَضَان2. ۰ 

قال بعض أصحابنا: لما توفي النبي بكياة وأينوا تجدّد الأحكام بعد موته؛ قَعَلَ أصحابه ما 
علموا أنه مقصوده عليه الصلاة والسلام» ثم وَقَعَت المواظبة على فِغله(©. 

إذا ثبت هذا فقيام رمضان مندوبٌ إليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه ما تقد من ديه (4). 

قال اللخمي: وهو في العَشْر الأواخر آكد؛ لحديث عائشة ص أا قالت: "كان 


(1) كلمتا (رمضان والأصل) يقابلهما في (ز): (رمضان أصل والأصل) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 156» في باب الترغيب في الصلاة في رمضان» من كتاب 
السهو. برقم (111). 
والبخاري: 2/ 50. في باب تحريض النبي َة على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» من كتاب 
التهجد, برقم (1129). 
ومسلم: 1/ 524» في باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (761)ء جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة وها . 

(3) قوله: (قال بعض أصحابنا: لما توفي النبي. .. على فعله) هو من كلام سند» ولم أقف عليه فيما وصلنا من 
ا 2 377. 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 156 في باب الترغيب في الصلاة في رمضان» من كتاب 
السهوء برقم (112). 
والبخاري: 3/ 44» في باب فضل من قام رمضان» من كتاب صلاة التروايح» برقم (2009). 
ومسلم: 1/ 523 في باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


ار 


برقم (759) جميعهم عن أبي هريرة ذَُطَنَهُ. 


زایا ف کن یی 44113 


رول الل ا إا كان العَشْرٌ [الأوَاخِرٌ](1 مِنْ رَمَضَانَ شد مِنْرَرَه وَأيمَظ أَهْلَهُوَأَحْيا 
ي"( ولأنّ ليلة القدر فيه [فيجتهد في العمل فيه](© رجاء موافقتها. 

قآل انق درسو وني حديث ابن عم أن البي كل أن قال 'شَهْرٌ حير وبَرَكَةَ يَعْشَاكُمُ 
الله فيه بالحمَة» وَنْحط فيه الْخَطَايا وء سْتجَابُ فيه الذَعَاءُ ويَنْظٌ إلى فكب واه هي بكم 
الْملائكة قاروا الله من أف كُمْ حيرا قن الشَقِيَ مِنْ حرم فيه رَحْمَةَ الو ق»(5. 

قال اللخمي: والجمع في قيام رمضان وإظهاره في المساجد حَسَن؛ لأن كثيرًا من 
الف غير ون القرآن(6). 

وروي أن عمر 65 @ جمع الناس على أبي بن كعب [في قيام رمضان]» ثم خرج 
ذات ليلة والناس يصلون بصلاته فقال عمر: "نِعْمَتٍ الْبذْعَة مَذِ وَالَّبِي تَنَامُونَ عَْهَا 


(1) كلمة (الأواخر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة 
اللخمي. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 47 في باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» من كتاب فضل 
ليلة القدرء برقم (2024). 
ومسلم: 2/ 832. في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» من كتاب الاعتكاف» برقم 
(1174) كلاهما عن عائشة سا . 

(3) جملة (فيجتهد في العمل فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
تبصرة اللخمي. 

(4) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 2/ 820. 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 314. 
والحديث موضوع ذكره الشاشي في مسنده: 3/ 150. برقم (1224). 
والطبراني في مسند الشاميين: 3/ 2271 برقم (2238). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 3/ 142 برقم (4783). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 820. 

(7) جملة (في قيام رمضان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن 


يونس. 


ESET 4423‏ 
فصل مِنَ ایی ومو "1 يريد: آخر الليل» وكانوا يقومون من أوله©, 

قال اللخمي: وإنما جمعهم عمر على قارئ واحل؛ ليدرك قيامه من كان لا يقرأ 
القرآن» أو كان يقرأه ويعجز عن القيام به إذا كان وحده0©. 

قال [ز: 1/197] عبد الحق: وإنما يعني بالبدعة جمعهم على قارئ واحدء وذلك أنَّ 
الناس -قبل ذلك- إنما كانوا يصلون أوزاعاء فجَمَعَهم عمر على قارئ واحد فهذا 
الجمع على قارئ واحد هو البدعة لا الصلاة. 

فإن قيل: أليس قد صلَّى بهم النبي يكل [ثم ترك ذلك]» فكيف تكون بدعة؟ 

قيل: لمّا فعل ذلك النبي وَل ثم تركه [زالت السنة» فصار](© جمعه. © بعد ذلك 
على قارئ واحد بدعة79. 

واخدِف أيهما أفضل» هل تصلى في المسجد أو تصلّى في البيت؟ 

فقال مالك: إن كان يقوى وهو في بيته؛ فهو أحب إلي؛ لأنه ليس كل الناس 
يقوى على ذلك» وقد كان ابن هرمز وربيعة وعدد من علمائنا ينصرفون يقومون في 


(1) رواه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة: 2/ 715. 
والبيهقي في سننه الصغرى: 1/ 2294, برقم (816) كلاهما عن عمر بن الخطاب ونه . 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 315. 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2/ 820. 

(4) جملة (ثم ترك ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نكت عبد 
الحق. 

(5) جملة (زالت السنة فصار) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نكت 
عبد الحق. 

(6) كلمة (جمعهم) يقابلها في (ز): (ثم جمعهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 

(7) النكت والفروق» لعبد لحق: 1/ 98. 

(8) الفعل (يقوى) يقابله في (ز) التي اتفردت بهذا الموضع من الكتاب: (يقوم به) وما أثبتناه موافق لما في 
المدونة. 


کاو اا سی ع ا 3 443 

قال مالك: وأنا أفعل ذلك" وبه قال الشافعي (2) 

وقال الليث بن سعد: القيام في المساجد فضإ (6. 

ودليلنا ما رَوِيَ عن النبي ياء أنه قال: «أفْضل الصَّلاةٍ صَلانکہْ في بوتكم إلأصَلاةٌ 
الْمَكْتُوبَِ خرجه البخاري ومسل ©4. 

فأجاز الل ف المساتعده وفرّق بينهما في الفضل. 

Na‏ أفضل ولا حَرَّجَ في إعلانهاء قال الله ككْق: «إن 
تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِمًا ف وَإن تَحَفُوهَا وَتَوْتوهَا الفقرآاءً َهُوَ حير لك الآية [البقرة: 271]» فالإخفاء 
أفضل؛ لما يُخْسّى أن يدخل في ذلك من الرياء والسمعة. 

قال اللخمي: ولا يعترض هذا بقيام النبي يك في المسجد؛ لأنَّ النبي َة ممن لا 
عرز ذلك عليه0©, 

قال بعض أصحابنا: إلا أن تكون نفسه تتكاسل في بيته فيقوم مع الناس؛ لما في ذلك 
من المعونة. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 222. 

(2) قول الشافعي بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 70. 

(3) قول الليث بن سعد بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 3/ 112. 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 178» في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» من 
كتاب السهوء برقم (428). 
والبخاري: 1/ 147 في باب صلاة الليل» من كتاب الإذان» برقم (731). 
ومسلم: 539/1 في باب استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (781)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن زيد بن ثابت ذَكنَهُ. 

(5) من قوله: (ودليلنا: ما روي عن النبي) إلى قوله: (ممن لا يجوز ذلك عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 2/ 820 و821. ٠‏ 


ظ [صفة صلاة القيام وعدد ركعاتها ] 


ظ (وصلاة القيام في رمضان مثنى مثنى» وهي ست وثلاثون ركعة» والوتر ثلاث ركعات ظ 
| تسلمت:)(1), ظ 
أما قوله: (صلاة القيام في رمضان مثنى مثنى) فالدليل عليه قوله وَكِِ: «صَلاة 
الیل منتى مَدْنى» قدا شي أَحَدّكُمُ البح صَلَى رَكْعَة1© وَاحِدَةتُوتِرلَهُمَاقَدْ 
ص40 

وأما قوله: (وهو ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث ركعات بتسليمتين) فهذا قول 
مالك» وبه عمل أهل المدينة. 

قال مالك : وهو الذي أد ركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس 
عليه. 


و٠‎ 


قال نافع : أدركت الناس يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون فيها بثلاث5. 


وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": الذي آخذ به في نفسي الذي جمع 
عليه عمر الناس» وذلك إحدى عشرة ركعة بالوتر» وهى صلاة النبى علةه(6). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 268 و269 و(العلمية): 1/ 129. 

(2) كلمة (الليل) يقابلها في (ز): (النافلة في الليل والنهار) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في صحيح البخاري ومسلم. 

(3) كلمتا (صَلَى رَكْعَة) يقابلهما في (ز): (فليصل واحدة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في صحيح البخاري ومسلم. 

(4) تقدم تخريجه في باب صلاة النافلة من كتاب الصلاة: 289/3. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 222 و223. 

(6) صحيح» رواه مالك في موطئه: 2/ 164 في باب صلاة النبي ية في الوتر» من كتاب السهوء برقم (118)» 
عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء ولفظه: أنه سال عَايْضَة رَوْجَ الي يك كنف كَانَثْ صَلاةٌ 
رَسُولٍ اللو اة في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما كان رَسُولٌ الل يك يريد فِي رَمَضَانَ وَلاَفِي غَيْرِهه عَلَى إِحْدَى 
عَشْرَةَ رَكْعَةً...» وابن حبان في صحيحه: 6/ 186» في باب الوتر» من كتاب الصلاة» برقم (2430)» عن 


00 ¥ | عام | 2 0 
اولن BI‏ 44513 

قال اللخمي: وإحدى عشرة ركعة من ثلاث عشرة ركعة قريب. 

وذكر في "الموطأ" [ز: 197/ ب] عن السائب بن يزيد آن عمر أمر أبي بن كعب؛ 
وتميمًا الداري ضف يَيِههَهُ أن أن يَقَومًا لاس بإخحدى عَشْرَةَ رک ۇل کان القارئ الور 
-وفي رواية: بالمائتب» (1) - می نود عَلَى الت رن طول ال "20 

وذكر -أيضًا- عن يزيد بن رومان 5 أنه قال RS‏ رمن عبر 
بثْلاآثِ وَءِ عِشْرِينَ رَ OE‏ 

لصي عه O‏ اا CC‏ 
اغ( 

وأما قوله: (والوتر ثلاث ركعات بتسليمتين) فقد مضى الكلام عليه( . 

واختلف أيهما أفضل طول القيام أو كثرة السجود؟ 

فقال شهب في "المجموعة": كل ذلك حسنْ» وأحب إلى كثرة القراءة(7». 

فمن قال: (طول القيام) احج بأن النبي ئة لما سل فقيل له: أي الصلاة أفضل؟ فقال: 
«طول القن ت»؛ أي: طول القيام. 


(1) رواه إسماعيل بن جعفر في أحاديثه. ص: 499. برقم (440). 
والبيهقي في فضائل الأوقات» ص: 276 برقم (127) كلاهما عن السائب بن يزيد يَكانه. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 158 في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب السهوء برقم (379). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 698» برقم (4287) كلاهما عن السائب بن يزيد ككاثه. 

(3) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 2/ 159» في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب السهوء برقم (380). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 699 برقم (4289) كلاهما عن يزيد بن رومان ثه. 

(4) قول ابن حبيب لم أقف عليه في واضحته» ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد في نوادره: 


11 521. 
و من قوله: (وقال مالك في مختصر) إلى قوله: (هذا رجع عمر) بنحوه في التبصرة»ء للخمي (بتحقيقنا): 
2 821 و822. 


(5) قوله: (وهو اختيار أبي حنيفة» وابن حنبل» وجماعة) بنحوه في المجموع» للنووي: 4/ 32. 
(6) انظر النص المحقق: 417/3. 

(7) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 526 و527. 

(8) تقدم تخريجه في باب القنوت الصلاة من كتاب: 363/3. 


۳ 


446/3 ازا هيبن أي رياح اجى مسان 


ومن قال: (كثرة السجود أفضل) احتج بقول النبي با لربيعة بن كعب الأسلمي 25 
لما ا مرافقته في الجنة فقال له: عي عَلَى تَفْسِكَ بكرو السجُو1). 


(والقراءة في كل ركعة بأمٌ القرآن وعشر من © الآيات الطوال» ويزيد بالقراءة في الآ 
الخفاف)00. 

اختلف في القدر الذي يقرأبه في كل ركعة» فقيل: بالمائتين» وقيل: بالعشرين 
والثلاثين» وقيل: بالعشر آيات. 

وذكر مالك في "موطئه" عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أنه قال: " كُنَا صرف في 
2 ا 4( < 5 
ا ا اين e‏ 
ذلكء ثم صار الأمر في التخفيف إلى دون ذلك» فذكر ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أمر القرّاء يقرؤوا كل ركعة بعشر آيات60). 


(1) من قوله: (واختلف أيهما أفضل) إلى قوله: (بكثرة السجود) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 526 و527. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 353» في باب فضل السجود والحث عليه» من كتاب الصلاة» برقم (489)» 
عن ربيعة بن كعب الأسلمي ئ . 

(2) كلمتا (وعشر من) يقابلهما في (ز): (وعشر عشر من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 269 و(العلمية): 1/ 129. 

(4) كلمة (بالطعام) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من موطأ مالك. 

(5) رواه مالك في موطته: 2/ 160 في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب السهوء برقم (382). 
والبيهقي في شعب الإيمان: 4/ 551 برقم (3002) كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر ينه 

(6) من قوله: (اختلف في القدر) إلى قوله: (ركعة بعشر آيات) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 822. 


IN 


والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 162. برقم (7676) عن عمر بن عبد العزيز ككآنه. 


وأما قوله: (ويزيد في القراءة بالآيات الخفاف) فلن الزيادة بها لا تضرء ولا يطوّل 
على الناس بخلاف الآيات الطوال فإنها تضر وتطول على الناس. 


وك اللاي رك Ss‏ 


52 
إذا ثبت هذا فقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": وقراءة القرآن في رمضان 


مطاردة» ولا يق رأهذا في حزبء وهذا في حزب. 

قال الأبهري: قوله (مطاردة)؛ يعني على الموالاة؛ ليأتوا بالقرآن على الترتيب. 
وعلى ذلك كان أصحاب النبي اة يصلون [ز: 1/198] في رمضان فاختار أن يُقتدى بهم. 

وإذا كانا قارتيّن» فليقرأ الثاني من حيث انتهى إليه صاحبه(©. 

قال ابن حبيب: إلا أن يكون القراء لا يحفظون» ولا يقومون على التشارك؛ فلا بأس 
أن يتفرّقوا ويقرأ كل واحدٍ في حزبه الذي يحفظ. 

وكره مالك أن يقرأ أحدهم من غير الموضع الذي انتهى إليه صاحبه(“. 

قال بعض الفقهاء: وهذا إنما يفعله بعض القراء؛ لما يعرفه من نفسه من ححسن0© 
مه نحشن انسور أن ل عضا اتود ا ا 
طريقته في القراءة» فكره له مالك ذلك؛ لأنَ الصلاة إنما موضعها موضع الخشوع 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 269 و(العلمية): 1/ 129. 

(2) في (ز): (الولاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وإذا كانا قارئين» فليقراً... إليه صاحبه) بنصه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 167. 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 223 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 167. 
و قوله: (قال ابن حبيب: إلا أن يكون... إليه صاحبه) بنصّه في مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب 
الطالب» لعبد الحق: [ز: 52/ ب]. 

(5) في (ز): (يحسن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


448/3 اا هين أي ركا ىجي مسان 
والخضوع لا تحسين القراءة وترتيبها. 

وسيل مالك عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني» وأعظم القول فيه. 

قال: وإنها غناء يتغنون به؛ ليأخذوا عليه الدراهم. 

واختلِفَ في الإجارة على قيام رمضان. فَمَنَحَه مالك وقال: لا خير فيه)» وهو 


قال ابن القاسم: وهو عندي في الفريضة أشد0©» وأجازه محمد بن عبد الحكم في 
الفرض والنفل*» واختلِف فيه عن الشافعي. 

فوجه القول بجوازه هو أن الإمامة غير واجبة» فجاز أخذ الأجرة عليها كالقيام 
بالمسجد. 

ووجه القول بالمنع هو أن القيام في رمضان عبادة» ومن حق العبادة أن تخلص لله 
سبحانه من غير أخذ أجرة عليهاء والأجرة إنما هي عرض من الدنيا. 


1 [حكم الصلاة بين الأشفاع] 


(ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان إذا كان الإمام يجلس بينهماء فإذا كان يصلي 
| صلاته ولا يجلس بينهما؛ لم يصل المأموم غير صلاة الإمام) , 
وإنما قال ذلك؛ لأنه روي عن عامر بن عبد الله بن الزبير وأبي بكر بن حزم» ويحيى 
بن سعید» وقاله ابن ا 
وإنما شَرَط أن يكون الإمام يجلس بينهما؛ فلئلا يودي ذلك إلى مخالفة الإمام وإلى 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 222 و223. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 222. 

(3) قول ابن عبد الحكم بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 8/ 361. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 269 و(العلمية): 1/ 129. 

(5) قوله: (وإنما قال ذلك... وقاله ابن شهاب) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 224. 


5 E للا‎ 

فإذا كان الإمام لا يجلس بينهما"؛ لم يُصَلٌ المأموم غير صلاة الإمام؛ لما ذكرناه 
من المخالفة على الإمام. 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": (ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع)(2؛ يعني : 
فيما بين الترويحتيّن في حال قعود الإمام. 

قال الأمهري: لأنّه يصلي في حال لا يصلي فيه الإمام» والصلاة مستحبة في كل 
الأوقات إلا ما مَنَعَ من ذلك نَهِي. 


[فيمن فاتته صلاة العشاء وأتى والإمام يصلي 


القيام] 


(ومن فاتنه صلاة العشاء في رمضان مع الإمام» ثم أنّى وهو ني صلاة القيام؛ فلييداً 
بالعشاء فيصليها وحده)(3. 


وإنما أمره بالبداية بالعشاء؛ لأنَّ الفرض آكد من النفل؛ لأنَّ الفرض [ز: 198/ ب] 
في الذمة» والنفل ليس في الذمة: فالبداية بما وجب عليه أَوْلَى من شيءٍ لم يجب 

قال الأمبري: ولأنّ المكتوبة فرض» وصلاة رمضان تطوع. فإذًا الفرض أَوْلَى من 
التطوع؛ ولأنَّ وقت صلاة القيام بعد صلاة العشاء» وليس يضره أن يكون في صلاة فريضة 
والإمام في نافلة من أجل أنه لا يقدر أن يصلي مع الإمام القيام قبل أن يصلي الفرضء فلم 
يكن بصلاته وَحُدَّه مخالقا للإمام؛ فلم يكن ممنوعًا(. 

واختلفَ في الموضع الذي يصليها فيه فروى ابن القاسم عن مالك في "المجموعة" 


(1) في (ز): (بينهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم» ص: 208. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 269 و(العلمية): 1/ 130. 

(4) قول الأببري لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوطاته. ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه عبد الوهاب 
في معونته: 1/ 151. 


450/3 إا ھن أبي ريا ى لبي امسا 
أنه يصليها في مؤخر المسجد17)» وهو أحسن؛ لأنه يقرأ فيها جهرًا والإمام يق رأجهرًاء وإذا 
صلّاها في وسط المسجد؛ أدَّى ذلك إلى التخليط على الناس» فلا يلزمه أن يركع بركوع 
ارمام أو يمسجد بسجوده بخلاف النافلة؛ لأنْ القراءة في النافلة غير محدودة» فمتى ركع 
الإمام أمكنه أن يركع معه» ويقطع القراءة؛بخلاف المكتوبة فإن القراءة فيها محدودة فإذا 
فرغ الإمام قبل فراغه من قراءته؛ لم يستحب له أن يقطع ذلك ويوافقه؛ لما في ذلك من قطع 
سنة صلاته» فإذا فرغ [من](© قراءته؛ لم يستحب له أن يزيد فيها لأجل غيره. ۰ 

و اا ا 
للمنفرد أن يشتغل بالتنفل ويؤخر الفرض 60 


| (ومن فاتته ركعة من الأشفاع مع الإمام؛ صلّى ما أدرك من صلاة الإمام وقضى مافاته | 


| ويتحرّى في قضائه أن يوافق الإمام في أدائه؛ فيركع بركوعه ويسجد بسجوده» يفعل ذلك | 
| إلى آخر صلاته. فإذا فرغ الإمام؛ قضى المأموم ما بَقِيَ عليه من صلاته)0. ظ 

اعلم أنَّ من أتى المسجد فوجد الإمام في الركعة الثانية من القيام؛ فليصلٌ ما أدرك: 
ثم إذا سلم الإمام فلا يخلو من وجهين: 

إما أن يجلس» وإما أن يقوم إلى شفع آخرء فإن جلس الإمام؛ فليقم هذا الداخل 
فيصلي الركعة التي بَقِيّت عليه ويسلم. 

واختلِف إذا قام الإمام بعد سلامه ولم يجلس فروى ابن القاسم عن مالك في 
"العتبية" أنه يتحرّى أن يكون قيامه موافقا لقيامهم» وركوعه موافقا لرکوعهم» وسجوده 


(1) قوله: (فروى ابن القاسم...مؤخر المسجد) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 524. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقم بها السياق. 

(3) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة. ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 524. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 269 و(العلمية): 1/ 130. 


E aK 46‏ ا 10 
اوا لا واف ی ق ریا 451/3 
موافقا لسجودهم» ثم يجلس ويقومونء ويتشهد(!) ویسلم» ثم هو بالخيار بين أن يدخل 
٤‏ صلاة الإمام أيضًا- أو ينتظره حنى ل 

قال المازري: وَدَعَب ابن القاسم [إلى] أنه يتبع الإمام في ركعة القضاء؛ لكنَّ 
الشيخ أبا محمد حَمَلَ الأمر في هذه الرواية -عن ابن القاسم- على أن ابن حبيب تأوّل 
ذلك [ز: 199/أ] عليه» وإنما مراد ابن القاسم أن يصحبه في صلاته إذا قام الإمام إلى الشفع 
الآخر من أشفاع رمان 

E‏ ب اي 
بوبح سيو سوا وين 
فيتبعه فيصلي معه الركعة الثانية» فإذا سلم قام فركع ركعة أخرى 67) 

قال الأبهري: وإنما قال: (يتحرى بركعته التي يقضيها ركوع الإمام وسجوده. 
وقيامه)؛ ليكون كأنه معه في الصلاة فلا يخالفه؛ لأن صلاتهما صلاة واحدة فيَسْتّحبٍ أن 
يتفق فعلاهما فلا يكون مخالمًا على الإمام» وهذا الذي اختاره ابن الجلاب. 

قال الأبهري: وإن لم يفعل ذلك جاز؛ لأن عليه أن يقضي الركعة التي فاتته» ولم 


(1) كلمتا (ويقومون ويتشهد) يقابلهما في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (ويقومون ويجلس 
ويتشهد). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 280. 

(3) حرف الجر (إلى) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 782 و783. 

(5) كلمة (الإمام) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(6) قول مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 824 و825. 
ابن عبد البر: ومن فاتته ركعة من الإشفاع مع الإمام قام إذا سلم الإمام فصلى ركعة أخرى فإن كان الإمام 
NCE‏ ل 
والاختيار أن يكون تطوعه كله مثنى مثنى: انظر: الكافي: 257/1. 


122/3 اا هین بي ردي تخ أي 
يقصد بذلك خلاف الإمام. 
قال في "المبسوط": يأني بركعة يخفف فيهاء ثم يلحق الإمام. 


علم ان سن أدرك مع الإمامركعة من الشفم: فلا يْسَلَم معه» وليصل معه الوتر فإذا 
سلّم الإمام منه؛ سلّم معه ثم أوتر؛ إلا أن يكون الإمام لا يسلم في شفعه» ففي سلام هذا مع 
الإمام قولان: 

أحدهما أنه لا يسلم إذا سلّم الإمام من وتره؛ لأنّهِ شفع المأموم؛ وقد كان الإمام لم 
يسلم من شفعه فيؤمر هذا بأن يفعل كما فعل إمامه. 

قال المازري: وهذا مذهب ابن القاسم. 

والثاني أنه يسلم؛ لأن المأموم مأمور به عندنا أن يسلم من الشفع؛ وإنما أَمَرِنا من 
دخل مع الإمام في أول شفعه بأن لا يسلم من الشفع إذا كان الإمام لا يسلم منه؛ لثلا 
يخالف الإمام» فيكون الإمام يفعل فعا وهو يخالفه» وههنا لا مخالفة مع الإمام؛ بل 
صورة الحال موافقة الإمام في الظاهرء وإذا لم تكن فيه مخالفة أَمِرَ أن يفعلّ فيما ينفرد 
بفعله ما هو الجاري على مذهبه. 

قال المازري: وإلى هذا ذهب مطرّف وابن الماجشون. 

وطريقة الشيخ أبي محمد في هذا حمل قولهم: (يصلي معه الوتر) على أن المراد به 
محاذاة الإمام في الركوع والسجود لا الائتمام به في ركعة الوتر؛ لأنه لو اتم به كان مُحْرِمًا 
قبل إمامه(5. 

وقد نقل محمد ابن عبد الحكم هذه المسألة في "المختصر الكبير" نقلا حستا. 

قال: ومن فاتته ركعة من ركعات الوتره فإنه لا يسلم إذا سلم الإمام؛ ولكن يقوم 
(1) كلمة (ركعة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا بها من تفريع ابن الجلاب. 
6 التفريع (الغرب): 1/ 269 و(العلمية): 1/ 130. 
(3) في (ز): (صلاة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 


(4) في (ز): (مع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(5) من قوله: (أحدهما: أنه لا يسلم) إلى قوله: (لنفسه وترًا) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 782. 


ا دنا ا 5 و 4533 
فيشفعها مع الإمام في الوتر ثم يسلم» ثم يقوم فيصلي [ز: 199/ ب] لنفسه وترًا 

قال الأببري: يعني يصلي ما درك من ركعتي الشفع مع الإمام» فإذا سلم الإمام وقام 
للوتر قام هو أيضًا- لقضاء ما عليه من ركعة الشفع» ويتحرّى بفعله في هذه الركعة فعل 
الإمام؛ ألا يكون مخالمًا في الصلاة» فإذا سلّم الإمام من وتره سلّم هو -أيضًا- من شفعه» 
ثم قام وأوتر. 

قال الأبري: وكل ذلك إنما قاله مالك على وجه الاختيار؛ لئلا يخالف المصلي 
إمامه في الصلاة التي يصليها. 

إذا ثبت هذا فاختلفَ فيمن أدرك ركعة من الشفع مع الإمام وقام الإمام يصلي الوتر. 
هل يدخل معه في الوتر ويكون ذلك قضاء عن ركعة الشفع؟ أو يخفف ركعة الشفع التي 
بقيت عليه ويدرك الإمام في الوتر؟ أم لا يدخل معه ولا يخفف ركعته» ولكنه يصليها 
وحده ويتحرى في قضائها ركوع الإمام وسجوده؟ 

فذكر ابن حبيب في "الواضحة" أنه يصلي الثانية مع الإمام إذا أوتر؛ سلم الإمام 
بينهما أو لم یسل وجعلهما [كما](© لو كان يصلَّي بإمام واحد. 

وعلى قول مالك في "المبسوط": يخفف الركعة التي فاتته» ويدرك الإمام في الوتر. 

ا "الي ري E‏ ربجا مدر 
ثم إذا سلّم الإمام؛ سلّم هو وقام فصلّى الوتر وحده. 

والصواب أن يخفف الركعة التي فاتته» ويدرك الإمام في الوتر» فيصليه معه» وهو 
أَوْلَى من كونه يدخل معه في الوتر بإحرام تقدَّم له في الشفع» أو يتحرى أفعاله وليس معه 
ويفوته الوتر في جماعة مع الإمام. 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": ولا بأس بالقراءة في المصحف إذا لم يكن 


(1) الواضحةء لابن حبيب(كتاب الصلاة والحج)» ص: 63. 

(2) جملة (وجعلهما كما) يقابلها في (ز): (وجعله ما) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه 
أصوب. 

(3) في (ز): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


454/3 اا هين أي رديح الي مسان 
عندهم من يحفظ17). 

قال الأببري: وإنما قال ذلك؛ لحاجتهم أن يصلوا ويقوموا رمضان؛ ليحصل لهم 
الثواب» لما رُوي عن النبي اة أنه قال: «مَنْ 1قام] رَمَضَانَ يمنا وَاحْقِسَابَاء غَفِرَلَهُمَا 
قد مِنْ ذنيه وما تَلَكّر)(6. 

قال اللخمي: ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف عند عدم مَنْ يستظهر 
القرآن» أو عند وجوده إذا كان الذي يستظهره لا ترضّى حاله» أو يكون الرجل الصالح أو 
من ترجى البركة بإمامته. 

وليس لمن قام في غير المصحف إذا وقف عليه شيء أن ينظره في المصحف؛ لأنَّ في 
ذلك شغلا في تصفح الورق والتماس ذلك» فيكون قطعًا لما دخل فيه( 

قال الأبرى : رلاد تمه عمل فى ااا العمل ل الغلا وه 

[ز: 1/200] قال اللخمي: وليس [كذلك]0© من استفتح في المصحف؛ لاه يتمادى في 
القراءة لا يعطل ما هو فيه لغيره. 

قال: وإمامة من استكمل القراءة؛ أحسن؛ ليتذكر المأموم جميع ما تضمنه القرآن من 
القصص والمواعظ والفرائض والوعد والوعيد ولا يؤم من لا يستكمله إلا لعدم غيره أو 


(1) قول الإمام مالك لم أقف عليه في مختصر ابن عبد الحكم» ولكن نقله عنه بنحوه ولم يعزه إليه اللخمي في 
تبصرته (بتحقيقنا): 2/ 823. 

(2) كلمة (قام) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في صحيح 
البخاري ومسلم. 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 156. في باب الترغيب في الصلاة في رمضان» من كتاب 
السهو» برقم (112). 
والبخاري: 1/ 16» في باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» من كتاب الإيمان» برقم (37). 
ومسلم: 1/ 523» في باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التراويح» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (759)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَلَكَهُ. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 823. 

(5) كلمة (كذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(6) كلمتا (ما هو) يقابلهما في (ز): (منها وقته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في تبصرة اللخمي. 


یاو الا یی ی ن ریا 45513 
ا ,0). 


ارالك 5 النبي کيا: وكا في اليم سعة وَالسَّابعةٍ عة وَالْحَامِسَة)(©. 


3 ١ : 
١ خمس وعشرین‎ 

قال أبو محمد: إنما يصح هذا على نقصان الشهرء وأما على تمامه؛ فتكون التاسعة 
ليلة اثنين وعشرين. والله أعله©. 

قال خلف في "الشرح والتمامات": وذكر الطبراني0© أن ابن مسعود كه قال: 
"التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة ليلة من رمضان"6. 


وقال في حديث آخر: "التمسوها في سبع عشرة أو تسع عشرة أو ليلة إحدى 
"070 
ور 
قال زيد بن ثابت: "ليلة القدر ليلة تسع عشرة في رمضان» فرق الله في صبيحتها بين 


الحق والباطلء وأعرٌ الله في صبيحتها الإسلام» وأنزل فيها القرآن» وأذلٌ فيها أئمة 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 823. 
(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 3 461 في كتاب ليلة القدر» برقم (333)» من حديث أنس بن 
مالك وكَيَه. 
والبخاري: 3/ 47» في باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» من كتاب فضل ليلة القدرء برقم 
(2023) من حديث عبادة بن الصامت ذَكَيَّه. 
ومسلم: اب معاي ضرع ديام عر كو ل ربعا ا ی كاف الصا ا 
(1167)» من حديث أبي سعيد الخدري وَكَنَهُ. 
(3) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 178 و179. 
(4) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 104 و105. 
(5) في (ز): (الطبري) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» والصواب ما أثبتناه. 
(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 2251 برقم (7697). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 251, برقم (8680). 
والطبراني في الكبير: 9/ 2221 برقم (9074)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود د . 
(7) رواه الطبراني في الكبير: 9/ 315) برقم (9579). 
والبيهقي في شعب الإيمان: 5/ 2273 برقم (3417) كلاهما عن ابن مسعود ؤَكَيَّهُ. 


[ عدد سجدات الثلاوة | 


وسجود القرآن مشروعٌ بالقرآن والسَّنّة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: وا فُرئ عَلَيمُ لفان لا يَسَجُدُونَ4 الآية [الانشقاق: 21] ذَكْرَه 

ا 
سجدة» فسجدها سجدنا معه حتى لا يجد أحدنا موضعًا لجبهته يسجد فيه"» خرجه 
البخاري ومسلءه0©, 

وأما الإجماع فلا يختلف أحد ممن ين ينتمي إلى شريعة الإسلام أنه مشروع. 

إذا ثبت أنه مشروع» فهل هو واجبٌ؟ أو سنة وليس بواجب؟ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب0. 

وذهب القاضي عبد الوهاب إلى أنه فضيلة؛ كخسوف القمر» وتحية المسجد. 

ووحه المذهب ما خرّجه مالك في "الموطأ" أن عمر بن الخطاب َه © فَرَأسَجْدَةٌ 
رَهُوَ على الور َْمَ الجُمعة تر فَسَجَدَ وَسَجَذا محف ثم َرأ ها يوم الْجَمُعَة هيا الاس 
لِسَّجُودِء فَقَالَ: علَى رَسْل إن الله ةم يكتبْهًا عَلَيْنَا؛ ؛ إلا أ آ0 ول 


(1) رواه محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل» ص: 257» عن زيد بن ثابت 6 . 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 269 و270 و(العلمية): 1/ 130. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 42 في باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام» من 
أبواب سجود القرآن» برقم (1079). 
ومسلم: 1/ 405 في باب سجود التلاوة» من كتاب الميماجد ومواضع الصلاة» برقم (575)» بألفاظ 
متقاربة عن ابن عمر ا . 

(4) قول أبي حنيفة بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 2/ 508. 

(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 288 في باب ما جاء في سجود القرآن» من كتاب القرآن» برقم (701). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 456» برقم (3756) كلاهما عن عمر بن الخطاب ك . 


اا یا ف ری ع رل 4573 
الصحابة من المهاجرين والأنصارء فلم ينكر ذلك عليه أحد» ولا حكي عنه خلاف 
ذلك (. 

قال ابن بشير: وقد اختلف الأصوليون» هل يعد قوله هذا إجماعًا لترك [ز: 200/ ب] 
الإنكار؟ أو لا يعد؟ 

قال: وإذا تقرر أن المذهب إسقاط وجوبهاء فهل تلحق بالسّئنء أو تنزل عنها إلى 
الفضائل؟ 

للمتأخرين قولان: 

أحدهما عدّها© فضيلة وهو قول أبي القاسم ابن الكاتب» واحتجٌ بقول مالك في 
"المدونة": (ويُستحب له إذا قرأها في أثناء صلاة ألا يدع سجودها)0© وأطلق عليها لفظ 
الاستحباب» وهذا يدل على أا فضيلة(“. 

قال المازري: وينفصل عن هذا [الأولون]50 بأن إطلاق الاستحباب لا ينفي كونها 
60 


والقول الثاني: إنها سنة قاله أبو القاسم ابن محرز» واحتج بما في "المدونة" من أنه( 


(يسجد لها بعد الصبح مالم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة 
الجنائز)9» وهذا التشبيه يقتضي أنها سنة كالجنائز. 


(1) الإإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 269. 

(2) في (ز): (عده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 99. 

(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 512. 

(5) كلمة (الأولون) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين للمازري. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 791. 

(7) في (ز): (أنها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(8) كلمتا (لها بعد) يقابلهما في (ز): (لها ما بعد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في تنبيه أبن بشير. 

(9) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 99. 


458/3 ناهين إي يجيي مسان 

قال ابن بشير: ولا يسم هذا الذي قاله من الاعتراض؛ لأنه يمكن أن يحْمّل التشبيه على 
جواز السجود. والأمر به في هذا الوقت لا على أنها تشبه الجنائز في كل الأحكاء(. 

قال عياض: استدلٌ بعض مشايخ القرويين من قياسه سجود القرآن -بعد العصر- 
على صلاة الجناز 5 على أن صلاة الجنازة(© غير واجبة كما بْقَلَ عن أصبغ -وإن كان 
المروي عنه سنة واجبة- قال: وإنما ذلك [أن يقاس]9 ما ليس بواجب على ما ليس 
بواجي 

قال: ولا خلاف عندنا في سجود القرآن أنه سنة» ولا يصح قياسه على واجب. وإلا 
كان يبطل حكم القياس. 

وقد أشار أبو الحسن ابن القابسي إلى الاستدلال [في المسألة](© بقول مالك: إنها 
تصلى بعد الفريضة بتيمم واحدٍ. 

قال: ولا يجمع 8 فرضين بتيمم واحد60), وأنكر هذا بعض الشيوخ» وقال(): 
a e‏ ميك على E N‏ 
صارت في حق الآخرين كالنفل» فجاز فيها ما يجزئ فيه» والمعروف من قوله 


(1) من قوله: (والقول الثاني: إنها سنة) إلى قوله: (الجنائز في كل الأحكام) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 
2 513. 

(2) في (ز): (الجنائز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(3) في (ز): (الجنائز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(4) كلمتا (أن يقاس) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من تنبيهات 
عياض . 

(5) الجار والمجرور (في المسألة) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ببما من 
تنبيهات عياض . 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 48 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 45. 

(7) كلمة (وقال) يقابلها في (ز): (أو قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
تنبيهات عياض . 

(8) في (ز): (بعض) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 


e 72 ES ٣ 
459/3 اا لاا ری ق‎ 
وجو(.‎ 
ومما يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما رُوي أن رجلا قرأ سجدة بحضرة‎ 
النبي بيا فقال له النبي وَلِ: «أنت إمامنا ولو سجدت سجدنا معك))» ولم ينكر عليه‎ 


1 : ر ع 5 
إذا ثبت هذا فمن سجد على مذهب مالك؛ أجرء ومن ترکه؛ لم يأثم. 


وقال أبو حنيفة: من تركه أثه(©. 


قال ابن رشد: وقول مالك هو الصحيح؛ إِذْ ليس في وجوب ذلك نص في القرآن ولا 
ف اوا اجيعيع عليه اة ر اراش لا رخذ الاو اخ دهت الي 
[الثلاثة]. 

واختَلفَ الناس في عدده وفي مواضع سجوده. 

فأما عدده فقال [ز: 1/201] مالك: سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في 
المفصّل منها شيء. ثم بيّنها فقال: وهي (المص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم 
والحج أولها والفرقان والهدهد وآلم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل)60©. 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذه الرواية المشهورة عن مالك6©. 

قال ابن يونس فيها: قاله ابن عمر وابن عباس وابن المسيب وغیر ه٩‏ 

قال عبد الوهاب: وروي عن مالك مرة أنه قال: العزائم أربعة عشرة سجدة» زاد فيها: 


الثلاث من المفصا 60©. 


(1) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 251. 

(2) رواه ابن بي شيبة في مصنفه: 1/ 379» برقم (4363)» عن زيد بن أسلم يََإَنه. 

(3) قوله: (فمن سجد... تركه أثم) بنحوه في المسالك, لابن العربي: 3/ 414. 

(4) كلمة (الثلاثة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتينا مها من مقدمات ابن رشد. 
المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 1/ 193. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 109 و110. وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 99. 

(6) المعونة؛ لعبد الوهاب: 1/ 148. ْ 

(7) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 5. 

(8) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 270. 


460/3 ارا هي من بي ريا كدو لتحي امسا 


قال ابن حبيب: والذي أرى أن سجود القرآن خمسة عشرة سجدة» ترك مالك أريع 
[ني] الأخذ بهاء وهي السجدة الأخيرة من الحج وسجدة في النجم وإذا السماء انشقت 
واقرأ باسم ربك. 

وقد ثبت أنَّ النبي ية سجد فيهن» وأنا آخدٌ بذلك اتباعًا لفعل النبي يِل وهو قول 
ابن وهب في "النوادر "(2. ۰ 

فال اللي انها الا سن سوراة الح رن بحمو كلاد المتهوه متها رالا 
بها الركوع والسجود. 

قال: والقول بإثبات [السجود في]0© الثلاث التي في المفصلء وأا من العزائم 
أحسن؛ لحديث أبي هريرة أن النبي بيا سجد في دا آلسماء أنقت)» وقد اجتمع عليه 
"الموطأً". والبخاري ومسل . 

وزاد مسلم عنه: أنه قال في اقرا اشر رَيق04©» سجدت بها خلف أبي القاسم اة قلا 
أزال سد سج بها حَتی الْقَاه(5»» وثبت عنه أنه سجد في اجر بمكة(©. 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجناه؛ ليستقيم به 
السياق» 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 517 و518. 

(3) كلمتا (السجود في) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مهما من تبصرة 
اللخمى. 

(0 لتق aa OTO e‏ نات ليرا نه 
برقم (226). 
والبخاري: 2/ 41» في باب سجدة إذا السماء انشقت» من أبواب سجود القرآن» برقم (1074). 
ومسلم: 1/ 406» في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (578)» جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

(5) رواه مسلم: 1/ 406 في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (578)) عن أبي 
و 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 153 في باب الجهر في العشاء» من كتاب الأذان» برقم (766)» 
ومسلم: 1/ 407 في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (578)» عن أبي 

اشر 


هريرة تة . 
(7) يشير للحديث المتفق على صحته» رواه البخاري: 5/ 75ء في باب قتل أبي جهل» من كتاب المغازي» 


ا NAE EES‏ 
ا ا اف رن ق ریا 46113 
وإذا ثبت السجود في المفصّلء ولم يثبت نسخه لم يُترك السجود فيي ()؛ لأن النسخ 
لا يصح إلا بأمر لا يشك فيه» وأن يكون تاريخ الترك متأخرّاء ولا يمكن أن يكون ذلك؛ 
أنه في غير إبان صلاة» ولأن السجود ندب فعله مرةٌ؛ ليعلموا أنه مشروع» وتركه مرة؛ 
ليعلموا أنه ليس بحتم. 
وقد فعل ذلك عمر ك سجد مرة وترك أخرى وقال: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
شا "(2. 
وأما مواضع السجود فاتفق الجميع على أن السجدة في الأعراف في آخرها عند 
قوله: وله يَسَجُدُوت* الآية [الأعراف: 206]» وفي الرعد عند: لوَظِلَلُهُم بِالْعُدُوَ وَالآصَالِ» 
الآية [الرعد: 15]ء وفي النحل عند قوله: #وَيَفعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ» الآية [النحل: 50]ء وفي بنى 
إسرائيل عند قوله: #وَيَزِيدُهُرَ حُسُوء4 الآية [الإسراء: 109]» وني مريم عند قوله تعالى: 
كوأ سا وَبُكيًا#الآية [مريم: 58]» وفي الحج عند قوله: إن آله يَفْعَلُ ما يا4 الآية 
[الحج: 18]ء واختلفوا في الثانية على ما تقدّم» ومن جعل السجود فيها جعله عند قوله 
تعالى: #وَآفعَلُوا الْخَيرَ لَك تُفَلحُورت* الآية [الحج: 77 وفي الفرقان عند قوله: #وزادهم 
قور الآية [الفرقان: 0(]60©, 
[ز: 201/ ب]: رب اعرش الْعَظِي م4 الآية [النمل: 26]. 
وقال الشافعى: عند قوله تعالى: #وَيَعلَمُ ما فون وَمَا نون الآية [النمل: 25]. 
برقم (3972). 
ومسلم: 1/ 405» في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (576) كلاهما عن 
ابن مسعود ؤَلَيَّهُ. 
(1) في (ز): (فيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
)2( انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 45 وما بعدها. 
والأثر تقدم تخريجه في عدد سجدات التلاوة من كتاب الصلاة: 456/3. 


(3) من قوله: (وأما مواضع السجود) إلى قوله: (وزادهم نفورًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (يتحقيقنا): 
62 


4623 ناهين أي ردي ى التي امسا 

واتفقوا على أنَّ السجود في ار ي ريل [السجدة: 1» 3] عند قوله تعالى: لوه ل 
يَستَكيرون) الآية [السجدة: 15]ء واختلفوا في سجدة (ص)»ء والخلاف فيها من وجهين: 

أحدهما: هل هي من العزائم؟ ام لا؟ 

والموضع الثاني: موضع السجود منهاء فجَعَلّها مالك وغيره من العزائم» وقال 
الشافعي: ليست من العزائم» وإنما هي سجدة شكر(. 

قال الباجي: وفائدة الاختلاف في ذلك آنا إذا كانت من العزائم؛ سجد لها في الصلاة 
وغيرهاء وإن لم تكن من العزائم؛ لم يسجد لها في الصلاة(. 

ا ل ضاق ما ین ات ما ری غر ان غاس فال اجه ذاودهوامر 
صاحبكم أ يعني: النبي يا 

قال المازري: وقد سجد لها عثمان طني صلاته» وسَجَدَ الناس معه» ولم ينكر 
عليه أحر #0 

قال: ولو كانت سجدة شكر -كما قاله الشافعي- لم يجز إدخالها في الصلاة. 

واختلفَ في مواضع السجود منها فاختار أبو الحسن ابن القابسي عند قوله تعالى: 
لور رَاكِكًا أكاب» الآية [ص: 24]. 

قال المازري: وأما اختيار «وأكاب)؛ فلأن اللّفظ المشتمل على ما يفعله من الركوع 
والإنابة» وكأن حقيقة التشبيه به فيه تقتضي فِعْله عند ذكر ذلك عنه. 


يفا 


(1) من قوله: (واختلفوا في موضع) إلى قوله: (سجدة شكر) بنحوه في المسالك في شرح موطأ مالك لابن 
العربى: 3/ 417 و418. 

(2) المنتقى؛ للباجى: 2/ 420. 

)3( رواه البخاري: 6/ 4» قي كتاب تفسير القرآن» برقم (4807)» عن ابن عباس ذَلْكُهَا . 

(4) رواه أحمد في مسنده» برقم (541). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 3/ 336 برقم (5864). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 370 برقم (4257)» جميعهم عن السائب بن يزيد نال#» عن عثمان بن 
عفان . 

(5) في (ز): (السنة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(6) كلمتا (به فيه) يقابلهما في (ز): (له) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح 


کی ایا یف ری نق رب 46313 

قال: وأما اختيار #وَحُسَنُ مقاب الآية [ص: 25]؛ فلأنه متصل بالسجدة» ويتضكّن 
الثناء على فعلهاء وإشارة للح عليهاء فكان إيقاع السجود عنده أولى. 

واختلفوا -أيضًا- في [السجدة] التي في حم © تَنزِيلٌ4 فقال مالك [والشافعي](6: 
عند قوله: اه تََبّدُوت») وقال أبو حنيفة عند قوله: وهم لا يسََمُونَ». 

قال المازري: وإليه ذهب ابن وهب من أصحابنا. 

فمن قال: يسجد عند قوله: إإن َر إِياهُ تَعَبُدُورت4 الآية [فصلت: 37]؛ فلأنه موضع 
الأمر» فكان حقيقة الامتثال بالسجود عند ذكره. 

قال: ومن قال: لوَهُم لا يَسَتَمُونَ)؛ فلأنه تمام معاني السجدة) فإنها شرعت مرة 
بالأمر» ومرة بذكر استكبار الكفرة» وذكر خشوع المطيعين. 

ففي الآية الأولى أمرء وفي الثانية ذكر استكبار الكفرة» وخشوع الملاتكة» وكان إيقاع 
السجوةعتد استكمال المغنين أو ©. 

قال اللخمي: ولان سجود القرآن يتضمّن ثلاثة معان: 

مدح من سجدء وذم من عنَد» وأمر بالسجود. 

ففي سورة الرعد والنحل والحج مدح من سجد فَنِيّنا عند ذكرهم إلى المبادرة 


(1) جملة (فعلهاء وإشارة للحض) يقابلها في (ز): (فاعلها وإيشار الخطى) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثيتناه موافق لما شرح التلقين للمازري. 
(2) كلمة (السجدة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(3) كلمة (والشافعي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(4) كلمتا (وقال أبو حنيفة) يقابلهما في (ز): (وقال الشافعي وأبو حنيفة) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين للمازري. 

(5) في (ز): (السجود) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين 
للمازري. 

(6) من قوله: (ومما يدل على) إلى قوله: (المعنيين أولى) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 795 
و796. 


4643 ناهين أي ردي ىا جيئ امسا 
بامتثال ما امتثلوه. 

وني سورة الفرقان وغيرها ذم من عَنَدَ فتيبنا إلى السجود عند نفورهم وأمرنا(1) 
بالسجود [ز: 202/ أ] في #وَآلئَجَرِ» وغيرها. 

وقد تضمّن أول هذه الآية أمر بالسجود وآخرها ذم من عَنَّدَه ومدح من امتثل 
وأطاع. 

كان ادع اورا ليو لان ا ذلك ادر انو 
لا يخرج عن حكم السجود على القول الأول» ويكون قد أتى بسجود مجمع عليه» 
وذلك أحوط © 
| (والسجود في الحج في السجدة الأولى؛ ولا يترك السجود في (ص)» ويسجد في «حت». | 
| والسجدة عند تمام الآبة الأولى وهو قوله تعالى: «إن كُمْرِْئاهُتتبدُورت» الآبة | 

آفصلت: 37]» ولا يسجد في (وَآلئَجْرِ4: ولافي الانشقاق» ولافي سورة القلم. [ 

| وقال ابن وهب عن مالك: يسجد في ذلك کله)(5. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الذي | E aE‏ 
في المفصّل منها شيء» وبذلك استمرٌ العمل ولا يصح التواطؤ منهم على ترك سنة قائمة 
عاق الثراة وسيع كرررها * ا شر علمها60. 

قال مالك في "الموطأ": الأمر المجتمع عليه عندنا أن عزائم السجود إحدى عشرة 


(1) في (ز): (وأمر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) في (ز): (ذكر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) في (ز): (عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 428. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 270 و(العلمية): 1/ 130 و131. 

(6) قولة: (الأنَ الذى اتر غل آمو الرسمول::: اشر غم ةى الييخطوظة السكريبة: لظيراق 
المجالس» لسند بن عنان [201/ أ]. 


1 01 9 ۴ . اسح ناب اك« 
زاف کو ن 465/3 
رر 4 1 س ےر ey‏ د ٠‏ - 


سجدة ليس في المفصّل منها شي ء1 
قال ابن يونس: يريد بذلك أن الإجماع وقع على هذه العزائم» وأن الاختلاف في 


غيرها(©. 
قال عبد الحق: ولم برد أنهم أجمعوا ألا سجود إلا في هذه العزائم كماظن بعض 


فأما في المفصل فلم ير مالك السجود فيه؛ يدل على ذلك ماروي عن النبي كيا 
[أنه ]60 ترك السجود فيه بعد أن كان يسجد) وبه قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وسعيد 
بن جبير وابن المسيب وطاوس وعطاء(0©. 

ويعضد ذلك أيضًا ما خرّجه الترمذي وأبو داود عن زيد بن ثابت َلك -وهو في 
الصحيحين-: أنه قرأ على النبي كَلِة: لوجر إدَا مَوَى4 فلم كر 60 . 

وخرّجٍ ابو داود عن ابن عباس: أن النبئ ي "لم يَسْجَدُ في شَيْءِ م مِنَ المُمَصَّل من 


(1) الموطأء لمالك: 2/ 289. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 5. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

لالح ب حي اموب ادي روا عر بايد 2 الا رياب م ور وار ل a‏ 
كتاب الصلاة» برقم (1403) عن ابن عباس ڪل «أَنَ رَسُولَ الله يك لَمْ يَسْجُدْ في شَىْءِ م مِنَ المُفَصّل منذ 
تَحَوَلَ إِلَى الْمَدِيئة). 

(5) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق: [ز: 29/ ب و30/ أ]. 
وهذه الآثار رواها ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 368. 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 41 في باب من قرأ السجدة ولم يسجدء. من أبواب سجود القرآن. 
برقم (1073). 
ومسلم: 1/ 406 في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (577). 
وأبو داود: 2/ 58» في باب من لم ير السجود في المفصل» من كتاب أبواب السجود» وكم سجدة في 
القرآن» برقم (1404). 
الح لل ار ا ار 


ا 


9 


466/3 اا هيم بن إبي ركبا حى لي امسا 
َحَوَّلَ إِلَى الْمَدِيئة'"00. 

والمفصّل هو ما دون الحواميم يم إلى آخر القرآن» وسمّي بذلك؛ لكثرة ما يفصل فيه 
ب لبتم الله لحن الرْحبرِ» في خط المصحفء واستدلٌ من قال بالسجود في المواضع 
الأربعة» وهي: الثانية من الحج» والثلاث التي في المفصل؛ لما جاء في ذلك من الأخبار 
والآثار. 

ابالتاردي ابح تماروى او رومن عمو ين الخامن «أنَّ وَصُولٌ اله ل أَقَرَ َقَرَأه 
حَمْسٌ عَشْرَةَسَجْدَةٌ في القرآن نها تلاث في الْمْمَصّلِ وَفي سُورَةٍ ا ج ب سَجْدََانِ»(2. 

الاي اراب خی اا راتيا قل ناناد 
بالسجود. 

قال: ولعله أراد أن يخبرهم بأنه سمع القرآن كله منه أو أكثره. 

ا Aiy‏ حَجٌّ سَجُدَنَانِ؟ قال: ١نَحَمْ‏ وَمَنْ 


لم جد يَمْحُذْهْمَاء قلا يقر اهُمَا)(3)» وهو مذهب عمر 0 وابن عباس» وجماعة من 


وأما سجدة: #والئجر لجر فما رَوى البخاري ومسلم عن ابن مسعود كل "أن النبي يكل 


(1) من قوله: (ولم يرد أنهم) إلى قوله: (تحول إلى المدينة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 5. 
والحديث ضعيف» رواه أبو داود: 2/ 258 في باب من لم ير السجود في المفصل» من أبواب السجود. 
وكم سجدة في القرآن» برقم (1403). 
والطبراني في الكبير: 11/ 334 برقم (11924) كلاهما عن ابن عباس وُه . 

(2) ضعيف» رواه أبو داود: 2/ 58» في أبواب السجود. وكم سجدة في القرآن» برقم (1401)» وابن ماجة: 
1/ 335, في باب عدد سجود القرآن» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم (1057)» عن عمرو بن 
العاص . 

(3) ضعيف» رواه آبو داود: 2/ 58» في باب تفريع أبواب السجود. وكم سجدة في القرآن» برقم (1402). 
والترمذي: 2/ 470 في باب السجدة في الحج» من أبواب السفر» برقم (578) كلاهما عن عقبة بن 
عامر ؤَكَنَه. 

(4) في (ز): (أصحابه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

و من قوله: (أما الثانية من الحج) إلى قوله: (وجماعة من الصحابة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 793و794. 


اد اوا ا اف سی ب لیا 46113 
قرأ: لوَآلئْجْر4» فسجد فيها وسجد من كان معه"17). 

وام جه إذَا ألسَمَاءٌ آذه ضع ها روف الخاري ومسام عن اب غريره 29 اانه 
قرأً: إا آلسمَا آنشَفتَ4» فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم 3 النبي ية سجد في دا الما 
أَنسَقّت4) و افا بأشر ريلك "(2), 

وأمَرَ عمر بن عبد العزيز أن يُسُْجَّد في إا آلسماء آذة 

رجور ى أل اهي يرون أن اله قزلة الد اغ اا ى 
عشر موضعا. 

والقافى ابر مح يري أن ارد ماموة بق جم الخ عدي 40 لق 
الإحدى عشر موضعًا آكد منه في الباقي. 

ويحتج بقول مالك في "موطئه": (عزائم سجود القرآن إحدى عشر سجدة)(6©. 

وهذا يدل على أن في القرآن سجودًا لكنه ليس من العزائم» فيصير المذهب عنده أ و 
السجود مشروع في الأحد عشر موضعًا متأكداء وفي غيرها غير متأكد. 

والذي صوّبه المحققون من المتأخرين ثبوت السجود في المفصّل؛ لأن من حكى 
نفي السجود فإنما ذَكّر ما رأى» ومن أثبت أَوْلَى ممن نفى لا سيما وقد يرك السجود؛ 
ليبن أنه ليس بواجب» ويسجد ليبين أنه مشروع» فإذا أمكن صرف الترك إلى هذا المعنى؛ 


فقت( . 


(1) تقدم تخريجه في عدد سجدات التلاوة من كتاب الصلاة: 460/3. 

)2( تقدم تخريجه في عدد سجدات التلاوة من كتاب الصلاة: 460/3. 

(3) قوله: (وأمر عمر بن عبد العزيز... السماء انشقت) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 6 والبيان 
والتحصيلء لابن رشد: 18/ 106. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 369 برقم (4247)» عن عمر بن عبد العزيز رَكَآنهُ. 

(4) عبارة (جميع الخمسة عشر) يقابلها في (ز): (المفصّل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في تنبيه ابن بشير 

(5) الموطأء للإمام مالك: 2/ 289. 

(6) كلمة (ليبين) يقابلها في (ز): (لما تبين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تنبيه ابن 


468/3 اا هين بي ريا ى لتحي امسا 
لم يكن فيه دليل على انحصار السجود في الأحد عشر موضعًاء قاله ابن بشير(. 

قال اللخمي: وقد احتج من نفى السجود في المفصّل بقولٍ يُذكر عن ابن عباس أنه 
قال: "لم يسجد النبي ية منذ تحوّل إلى المدينة» وبحديث زيد بن ثايت أنه قال: قرأت 
على النبي بيا إوالجْر 4 فلم يسجد. 

والاعتراض ببذين غير صحيح؛ فأما ما ذكِرَ عن ابن عباس فقد لا يثبت ذلك عنه؛ 
لأنّه لم يشهد جميع إقامة النبي وَل بالمدينة» وإنما كان قدومه سنة ثمان بعد الفتح» 
ويعترض بحديث أبي هريرة يك فإنه سجد خلف النبي ية حسب ما تقدّم» وكان الأخذ 
به أَوْلَى لصحة سنده» ولأن من أثبت أولى ممّن نفى. 

ويحتمل حديث زيد كلك [ز: 1/203] في ترك النبي بيا السجود أنَّ زيدًا كان القارئ 
فلم يسجد ز يد؛ لاه [كان]( على غير طهارة» أو لأنه [ني]0© غير إِبان الصلاة؛ لأنه لم 
يقل: سجدت فلم يسجد النبي ي14 معي ]290. 


أ ٠‏ [مواطنالنهي عن سجود التلاوة] 


(ولا يتلو سجدة على غير طهارة» ولا في وقت نهي. 


۰ وإن تلا ني وقت نهي» أو على غير طهارة؛ ألغى السجدة, ولم يقرأهاء ثم قرآها بعد ذلك 
| إذا تطهّرء أو خرج وقت النهي وسجد لها)(. 
قوله: (ولا يتلو سجدة على غير طهارة) فلأنها من جملة الصلوات الشرعية التي 


(1) التنبيه» لابن بشير: 2/ 514 و515. 

(2) كلمة (والنجم) يقابلها في (ز): (في والنجم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة 
اللخمي. 

(3) تقدم تخريجه في باب عدد سجدات التلاوة من كتاب الصلاة: 465/3. 

(4) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 

(6) مابين المعكوفتين زيادة من التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 426 و427. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 270 و(العلمية): 1/ 131. 


469/3 EEL 

تحتاج إلى الطهارة17» فإذا تلاها وهو على غير طهارة؛ لم يمكنه أن يسجد لها؛ ولذلك 
نبى عن تلاوتها. 

وكذلك إذا كان في وقت نبي فلا يقرأها؛ لأنَّ السجود متعلق بتلاوتهاء فمَنْ كان على 

غير طهر أو في وقت نهي» فهو ممنوع من السجود. فمُنِعٌ من تلاوة السجدة؛ لعدم 


سجوده لها. 
وأما قوله: (فإن قرأ السجدة في وقت نمي أو على غير طهارة؛ ألغى السجدة ولم 
يقرأها). 


يريد: يلغي ذكر السجود خاصّة سواء كان © ذكر السجود في أول الآية أو في آخرها. 

قال عبد الحق: وليس عليه أن يتعدى جملة الآية» قاله غير واحد من شيو خن( . 

قال المازري: ومن شَرْطٍ سجود التلاوة أن يكون القارئ طاهرًا ويستقبل سجوده 
القبلة. 

قال: ويجب فيه عندي أن يراعى ما يراعي في سجود الصلاة من طهارة الجسد» وستر 
العورة؛ لأنَّه جزء من أجزاء الصلاةء فرُوعِيَ فيه ما روعي في كلها. 

وقد قال ابن المسيب: "الحائض تومئ برأسهاء وتقول: اللهم لك سجدت"40» وروي 
ذلك عن عثمان ك وما قدّمناه من القياس على الصلاة يرد هذا المذهب60. 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": ولا يسجد الساجد إلا وهو طاهر؛ لقول 
النبي عَكِ: لا قبل الله صلا بير طَهور»0©. 


(1) قوله: (فلأها من جملة... إلى الطهارة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 148. 

(2) كلمتا (سواء كان) يقابلهما في (ز): (أكان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 
(3) قوله: (يلغي ذكر السجود خاصّة سواء... من شيوخنا) بنحوه في النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 60. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 375» برقم (4321)» عن ابن المسيب كاله 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 805 و806. 

(6) المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم» ص: 212. 

(7) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 5/1. 


4103 ناهين إي ريا ى التي مسان 
وأما قوله: (ثم يقرأها بعد ذلك إذا تطهر أو خرج وقت النهي وسجد لها). 
فإنما قال ذلك؛ ليستدرك فضيلة السجود التي فاتته؛ لأنَّ سجود التلاوة متأكد أَمْره؛ 
لاه اختتلفَ في وجوبه» فلذلك أمره باستدراك فضيلته. 
قال في "الطراز": والمذهب أنه لا شيء عليه. 
لا ا كعات ا ولي السو ا 0 
واختلف في السجود للتلاوة بعد الصبح» وبعد العصر على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك: لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح مالم يُسْفْر الضياء؛ وبعد 
العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ويسجدها حينئظٍ كصلاة الجنائز» فإذا أسفر [ز: 203/ ب] أو 
تغيرت الشمس؛ فأكرة له أن يق رأها حينئذ» فإن فعل؛ لم يسجدها(©. 
ورُوي عن مالك في "المختصر" أنه لا يسجدها بعد الصبح» ولا بعد العصر. 
وحكى ابن حبيب ومطرّف عن ابن الماجشون: أنه يسجد بعد الصبح مالم يسفرء 
ولا يرخص له في السجود لها بعد العصرء وإن لم تتغير الشمس60. 
فوجه قوله: (يسجدها بعد الصبح وبعد العصر كصلاة الجنائز) فلأنه اختلف في 
وجوبها كما اختلف في صلاة الجنائز» فكانت أقوى من النوافل. 
ووجه قوله: (لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر) قياسًا على النوافل» وهو أولى. 
قال ابن يونس: وكذلك في "الموطأ". وغيره“. 
قال الأبيري: ولان السجود صلاة» وقد تُهِي عن الصلاة في تلك الساعتين. 
واحتجٌ مطرف وابن الماجشون بقياس ذلك على الطائف. 
قال: ورخص له بعد الصبح قبل الإسفار» فأما بعد العصر؛ فلاء كما لا يركع حينئذ 
(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [202/ ب]. 
(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 99. 
(3) قوله: (وحكى ابن حبيب» ومطرّف... تتغير الشمس) بنحوه في النوادر والزيادات» ان اف ريت 
1/ 519. 
(4) من قوله: (فقال مالك: لا بأس أن يقرآ) إلى قوله: (في الموطأ وغيره) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(متحقيقنا): 2/ 8. 


الا 41113 


قال ابن بشير: ولأن النهي عن الصلاة بعد العصر أشد من النهي عنها بعد الصبح؛ إذ 
اختلف المذهب هل تأخير الفريضة إلى الاصفرار محرّم أو مكروه؟ 
وتأخيرها(© إلى الإسفار لم يختلف أنه غير محرم» وإنما اختَلِفَ هل هو جائز أو 


مكروه(3)؟ 
قال اللخمي: لو قيل: يسجد بعد الإسفار لكان له وجه؛ لأنّه وقت للفريضة مع 


الاختيار» والاصفرار وقت ضروري0©. 


ولا يختلف المذهب أنه لا يسجد وقت الاصفرار وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: يمسجد بعد العصرء وإن اصفرت الشمسء وبعد الصبح. وإن 
f‏ 00 


أسفر 

ودليلنا : نين النبي ية عن الصلاة عند طلوع المي نوغ وا وغ د ن 
اه قالع عن :قري اف را ال د ا اميس ل سو 
رىز (7). 


قال ابن حبيب: ويسجد الماشى إذا قرأ السجدة» وينزل لها الراكب إلا في سفر 


(1) قوله: (واحتج مطرف وابن الماجشون... لم يسفر) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 8. 

(2) في (ز): (وتأخيره) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب» وما أثبتناه في تنبيه ابن بشير. 

(3) التنبيه» لابن بشير: 2/ 521. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 431. 

(5) قوله: (لا يسجد وقت الاصفرار) إلى قوله: (وإن أسفر) بنحوه في المسالك. لابن العربي: 3/ 417. 

(6) يشير للحديث المتفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 122. في باب صفة إبليس وجنوده» من كتاب بدء 
الخلق» برقم (3272). 
ل ا و ا للع ا N‏ 
(828) كلاهما عن ابن عمر ا : وَل تَحَينُوا ِصَلاَئَكُمْ طُلُوعَ السَّمْسِ ولا عُرُوبَهاء فنا تطْلْعْ بَيْنَ 
ني َيْطَانِء أو الشَيْطَانٍ). 

(7) قوله: (ولا يختلف المذهب أنه... سجودهم حينئذ) بنصه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند 
بن عنان [203/ ب]. 


ASIN 472/3 


الإقصار. فإنه يسجد على دابته إيماء(1). 
[ هيئة سجود التلاوة] 


ل 

إما أن يكون في صلاة» وإما أن يكون في غير صلاة. 

فإن كان في صلاة فقال مالك: يكبّر إذا سجدهاء وإذا رفع رأسه منهاء وهذا هو 
المعروف من قول الجماعة. 

واختلف إذا قرأها في غير صلاة فقال ابن القاسم: كان مالك يضعًف التكبير لها قبل 
السجود وبعده» ثم قال: أرى [ز: 1/204] أن يكبر. 

قال ابن القاسم: وذلك كله واسع» وبالتكبير قال الشافعي. 

واختلف عن أبي حنيفة في ذلك فقال مرة: يُكبّر إذا خفض وإذا رفع» وقال مرة: يُكبّر 
للرفع دون الخفض © . 

فوجه القول بالتكبير ما خرّجه أبو داود عن ابن عمر: "أن النبي يك َقْرَأعليْناالقَوْآنَ 
فإذَا مر مر ِالسَّجَدَةٍ ة كبر [وَسَج3َ](© وَسَجَدْنًا مَعَهُ"60)) واعتبارًا بسجود الصلاة. 


(1) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة؛ ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في نوادر: 1/ 519. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 270 و(العلمية): 1/ 131. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 111 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 100. 

(4) من قوله: (وبالتكبير قال الشافعي) إلى قوله: (دون الخفض) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 805. 

(5) كلمة (وسجد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب ومأثبتناه أتينا مها من سنن أبي داود. 

(6) منكرء رواه أبو داود: 2/ 60؛ في باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب» وفي غير الصلاة» من كتاب 
أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن» برقم (1413)» والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 460 برقم 
(3772))» عن ابن عمر ضا . 


اال زا سی ن ری 473/3 

ووجه القول بعدم التكبير هو أن التكبير إنما شرع في الصلاة» وسجود التلاوة ليس 
بالصلاة المعهو دة. 

قال ابن بشير: ولأن التكبير مشروع في الصلاة الكاملة» وهذا ليس منها(©. 

قال اللخمي: والتكبير أحسن؛ لحديث ابن عمر(. 

قال ابن يونس: ولأنّه سجود شرعي» فيكبّر في أوله» والرفع منه» كسجود الصلاة(. 

وأما قوله: (وليس له تسليم) فهذا قول مالك وأبي حنيفة. 

وقال ابن حنبل: يسلّم» وللشافعي قولان(5. 

ووجه المذهب هو أن التحليل إنما يبنى على التحريم» فإذا لم يفتقر إلى تحريم لم 
يفتقر إلى تحليل» كالطواف لما لم يحتج إلى إحرام لم يحتج إلى تحليل(©. 

قال المازري: وقد قال بعض الأشياخ: إنما اختلّف قول مالك في التكبير» ولم 
يختلف قوله في التسليم. 

قال: لأن التسليم إنما يكون فيما كبر فيه للافتتاح قائمًا؛ ألا ترى أن صلاة الجنازة لما 
كان تكبير افتتاحها قائمًا شرع فيها السلام» فعورض بسجود السهو؛ لأنَّ السلام ثابت فيه: 
وتكبيره جالسًا؟ 

فأجاب بأنه تبع لصلاة شرع فيها السلام» فشرع في التابع لها0. 


(1) قوله: (فوجه القول بالتكبير: ما خرّجه... بالصلاة المعهودة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 805. 

(2) التنبيه» لابن بشير: 2/ 517. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 435. 

(4) في (ز): (التلاوة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 12. 

(5) قوله: (فهذا قول مالك... وللشافعي قولان) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 805. 

(6) قوله: (ووجه المذهب هو أن التحليل... إلى تحليل) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 12. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 805. 


474/3 إا هين أي ردي عى لحي مسان 


(ولا بأس بقراءة السجدة في المكتوبة والنافلة إذا لم يخف أن يخلّط على مَن خلفه 
صلاته. 
وقال ابن القاسم: لا يقرأ سجدة في المكتوبةء إمامًا كان أو منفردًا)(1). 
أما قراءة السجود في النافلة فجائز بالاتفاق» لا أعلم فيه خلافا. 
قال اق كين وهذا إذااكآناهذًا أو ف اة ان الخايظ: 
وإن كان في جماعة لا يؤمن ذلك فيها؛ فالمنصوص -أيضًا- جوازه؛ لما ثبت من 
فعل الأوّلين في صلاة النفل في رمضان وهم مجتمعون» فيمرون بالسجدة في المكتوبة 
[فيسجدون](2. 
فقال مالك: أكره للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في الفريضة؛ لأنّهِ يخلّط 
على الناس صلاتهم. 
قال ابن القاسم: وسألته عن قراءتها في الصبح؟ فكره ذلك أيضًا(© . 
وروى أشهب عن مالك أنه قال: أكره للإمام قراءة سورة فيها سجدة؛ إلا أن يكون 
من خلفه قليلًا لا يخاف أن يخلّط عليه ©. 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة [ز: 204/ ب] في 
الفريضة ولم يستفصل0©. 
قال المازري: والدليل على الجواز ما رُوي عن أبي رافع أنه قال: "صليت مع أبي 
هريرة ص العتمة» فقرآً: 5ا آله نَت )4 [الانشقاق: 1]» فسجد فيهاء فقيل له: ما هذه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 270 و(العلمية): 1/ 131. 

(2) كلمة (فيسجدون) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تنبيه ابن بشير. 
التنبيه» لابن بشير: 2/ 518 و519. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 110. 

(4) قول أشهب بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 476 و477. 

(5) قول ابن وهب بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 262. 


0/511 E ES 
Dv 3 السجدة؟ فقال: سحدت ممأ خلف أبي القاسم یا فلا فلأ ل بها حَتى‎ 


قال اللخمي: والمعروف أنه كان يصلي بهم الفرض (2 

وفرّق ابن حبيب بين صلاة السر وصلاة الجهرء فقال: لا يقرأ الإمام السجدة فيما 
يسر به؛ لأنه يخلط عليهم» وأما فيما يجهر فيه؛ فجائز إذا كان مَن خلفه قليلًا لا تخفى 
عليهم قراءته» ولا يخاف أن يخلّط عليهم. 

ورواه مطرّف وابن الماجشون عن مالك. 

قال ابن يونس: وهو أصح من رواية ابن القاسم؛ لان النبى يل سجدها في الفريضة 
والنافلة(0©. 

الاين شير وقد غلل المشهوى ,أنه إذا قرأ السجدة وسيجة لها كان قن زاوف أعداه 
الفريضة» وذلك لا يجوزء والصحيح الجواز؛ لما ثبت عنه يك أنه كان يداوم على قراءة 
«اتر4 السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصب67». 

قال: وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي77) 

قال اللخمي: وكان عبد العزيز بن مروان يصلي بالناس بمصر يوم الجمعة ب#الم 
© تريل4. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 793. 
والحديث تقدم تخريجه في عدد سجدات التلاوة من كتاب الصلاة: 460/3. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 430. 

(3) من قوله: (وفرّق ابن حبيب بين) إلى قوله: (الفريضة والنافلة) بنحوه في الجامع› لابن يونس (بتحقيقنا): 
2/ 11. 

(4) كلمتا (أعداد الفريضة) يقابلهما في (ز): (أعداد السجود الفريضة) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(5) جملة (في الركعة الأولى من) يقابلها في (ز): (الركعة في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 5» في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» 
برقم (891). 
ومسلم: 2/ 599 في باب ما يقرأ في يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم (880) كلاهما عن أبي هريرة 6 . 

()التشيهة لانن يشير : 2/ 519 


4163 ارا هین اي رايت لبي امسا 

وروي عن أبي بكر بن حزم نه" كان يؤم بها يوم الجمعة في الصب-(©. 
فرع: 

ناكرا لوطا السررة التي مها سدور ابرزن كاد اق اكز يواه إن كان ل ترم 
كرو له لك إذا كان يكف اندي تطعا روه وذللة ف مو يعي 

في الجماعة الكثيرة في صلاة الجهرء وفي الجماعة القليلة في صلاة السرء [فإن فعل 
وقرأسورة فيها سجدة؛ استحب له ألا يقرأ السجدة» فإن قرأها سجد. ويعلن قراءة 
السجدة في صلاة السر ]20 ليَعْلِم مَنْ خلفه أنه لذلك سجد. 

وني "الصحيحين" عن أبي هريرة ك أنه قال: "كان النبي بي يصلي بنا الظهر 
TY‏ الكرة E‏ 


قال المازري: فإذا أسمعهم لغير سبب فأحرى فيما يقتضيه» وهو إزالة التخليط عن 


المأمومين. 
قال: وأما المأمومون فهل يتبعونه في سجوده إذا وضعه في الموضع الذي نهيناه(0© 
عنه؟ 


[وهذا]0© لا يخلو أن يكون جهر بالسجدة» أو لم يكن جهر؛ فإن كان جهر 
بالسجدة70؛ فلا شك في اتباعه. 


(1) في (ز): (أنها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 430. 

(3) جملة (فإن فعل وقرأ سورة...في صلاة السر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(4) من قوله: (وإذا قرأ الإمام) إلى قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 429. 
والحديث تقدم في تخريجه فيمن جهر فيما يسر به أو العكس من كتاب الصلاة: 476/3. 

(5) في (ز): (ينساه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من شرح التلقين. 

(7) في (ز): (بالسجود) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 


477/3 


کر ا با یف ی ع 

وإن كانت صلاة سر ولم يجهر فيها؛ ففي "السليمانية" قولان: 

أحدهما ام يتبعونه فإن لم يفعلوا؛ فلا شيء عليهم» قاله ابن القاس( 

قال عبد الحق: وهذا قول ضعيف. لو كان عليهم أن يتبعوه؛ ما جاز لهم أن يُمسكوا 
عن اتباعه(6. 

والثاني أنهم لا يتبعونه؛ إذ لا يدرون أنه قرأ [ز: 205/] السجدة» ويجوز أن يكون 
ساهياء قاله سحنون. 

وتصح صلاتبم (4 عنده وإن لم يتبعوء(5) 

وإذا قلنا: إنه يكره للإمام قراءة السورة التي فيها السجدة؛ فهل يكره للفذ؟ 

فقال مالك: أكره ذلك للإمام والف6. 

وقد ذكر ابن الجلاب عن ابن القاسم أنه قال: (لا يقرأ سورة فيها سجدة» إمامًا كان 
أو منفردًا). 

ووجهه أنه يزيد في الصلاة ما ليس منها. 

قال عبد الحق: ولمالك في "العتبية" و"المجموعة" أن ذلك يجوز للفدٌ والإمام إذا 


لم يخف أن يخلط عليهم لقلة من معد 
قال المازري: أما من اعتبر في علة الكراهة التخليط؛ أجاز للإمام الذي يُؤْمن منه 
وللفز(9. 


(1) في (ز): (أنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 797 و798. 

(3) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 30/ أ]. 

(4) في (ز): (صلاته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(5) قوله: (والثاني: اہم لا... يتبعوه) بنصه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 798. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 110 و111. 

(7) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 30/ أ]. 

(8) في (ز): (آن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 
(9) في (ز): (والفذ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 


478/3 إا هين أي ركا ى لمجي مسان 


ومن اعتبر زيادة في الصلاة [على مقاديرها اختيارًا](1): وأن ذلك [على] خلاف 
المشروع؛ كره للإمام -وإن أمن- وللفذ0©. 

وهل يجوز للإمام أن يقرأ يوم الجمعة في الخطبة سورة فيها سجدة؟ 

فقال أشهب: لا يقرأها(. 

قال المازري: وكأنه رأى أن النزول للسجود يؤثر في نظام الخطبة واتصالهاء وذلك 
لا ينبغي» فنهي عنه كما تي الإمام عن قراءتها إذا خاف في الصلاة التخليط على 
المأمومين. 

واختلف إذا قرأها؟ 

فقال أشهب: ينزل فيسجدها ويسجد الناس معه» فإن لم يفعل فليسجدوا هم 
ولهجق التزلةاسعةة لأن إمامهم لم بسر ©6). 

قال ابن يونس: وينبغي أن يعيد قراءتها إذا صلّى ويسجد. 

وروي عن مالك في "المجموعة" أنه قال: لا ينزل ولايسجد وأن العمل على 
آخر(7) فعل عمر ل( . 


(1) جملة (على مقاديرها اختيارًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
شرح التلقين للمازري. 

(2) حرف الجر (على) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من شرح التلقين 
للمازري. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 797. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 519. 

(5) كلمتا (ينزل فيسجدها) يقابلهما في (ز): (يسجدها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في 
شرح التلقين للمازري. 

(6) قول أشهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 519. 
و شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 798. 

(7) كلمة (آخر) يقابلها في (ز): (الأحرى من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 

(8) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 11. 


ELS‏ ةا 
در یش س زاب 479/3 


قال مالك: وليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر ليسجد0. 


(ومن سجد في صلاته؛ كبر إذا سحد. وإذا رفع)(2. 


ره 


ع 4 ۶ ء۶ 2 هم 
والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن ابن عمر: "أن النبى هة كان يَقرَأ علينا 
الْقَوْآنَ فإذا مر بِالسّجْدَةِ كبر وَسَجَدَ وَسَجَدَنًا مَعَة"0©), وهذا عام» ولأنه المعروف من 


تون الجواعة: 
قال المازري: ولأنه في عبادة مشروع في سجودها التكبير» فجرى الأمر في سجودها 
الفرض والنفل مجرى واحد(». 


| سجود السامع سجدة التلاوة] 


ع 


آنه قال: 


لعل في سجود الا على المسشمع ماخ رجه مسلم عن بن عم ل 


م ما را رسو ل الله ية اران 8 يمر بِالسَّجْدَةٍ فی جد بتاء حَتَى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَنَى ما 


الى اه 


جد احدنا کا لِيَسجَدَ فيه في غر صلا"( . 

فإذاثبت أن سجود التلاوة [ز:205/ ب] على المستمع فقال أبو الحسن في 
"التبصرة": وذلك بخمسة شروط: 

أحدها: أن يكون القارئ بالعاء وعلى وضوء ويسجد حيتغذ» وتكون قراءته لا 


(1) موطأ مالك: 2/ 289. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 270 و(العلمية): 1/ 131. 

)3( تقدم تخريجه في هيئة سجود التلاوة من كتاب الصلاة: 472/3. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 805. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 270 و(العلمية): 1/ 131 و132. 

(6) رواه مسلم: 1/ 405؛ في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (575)» عن ابن 


480/3 إا هيبن إبي يكح جي امسا 


ليسمع الناس لحسن قراءته» ويكون السامع ممن يقصد الجلوس للاستماع. 

قال: فهذه جملة متفق عليها. 

واختلف إذا كان القارئ غير بالغ» أو كان القارئ على وضوء ؤلم يسجدء أو كان 
المستمع لم يقصد الجلوس للاستماء(!) لقراءته 

فأما إن كان القارئ غير بالغ؛ فقال في "المدونة": لا يسجد المستمع إذا كان القارئ 
ص2 . 

قال ابن حبيب: وإن جلس إليه(. 

قال أبو الحسن في "التبصرة": وعلى قوله في "العتبية": تجوز إمامة الصبي في النافلة 
ان د a‏ 

وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يمسجد معها؟ 

قال: ليس عليه أن يسجد معهاء إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل 
يأتمون به» فيقرأ السجدة» فيسجدون معه. 

وليس على من سمع سجدة من إنسان أن يسجد تلك السجدة(6. 

قال في "الطراز": وهذا الكلام يحتمل أمرين: 

أحدهما أن يريد أن المستمع لم يجلس لذلك. 


قال: وهذه مسألة ذَكَرَّها ابن القاسم عقيب هذه المسألة» والظاهر أنه ما أرادها. 


(1) جملة (لم يقصد الجلوس للاستماع) يقابلها في (ز): (قصد الاستماع) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 101. 
و التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 433. 

(3) قول ابن حبيب لم أقف عليه في واضحته» ولكن نقله عنه بنحوه ابن أبي زيد في نوادره: 1/ 520 وابن 
يونس في جامعه (بتحقيقنا): 2/ 14. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 433 و434. 

(5) في (ز): (سجد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في موطأ مالك. 

(6) موطأمالك: 2/ 290. 


اا ی ا ا 481/3 

والثاني أن يريد أن القارئ إذا لم يكن من أهل الإمامة -مثل الصبيء والفاسقء والمرأة- 
فليس على المستمع أن يأتمٌ به في السجود؛ لأنّ ذلك من ناحية الصلاة(0. 

واختلفَ إذا كان القارئ على وضوء ولم يسجد؛ هل يسجد المستمع لها؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: إذا لم يسجد القارئ؛ سَجّد المستمء ©. 

قال المازري: وقال غيره من أصحاب مالك: لا يسجد المستمء0©. 

فوجه قول ابن القاسم أن سجود القرآن سنة مندوب إليها مَنْ قرأها أو سمع قراءتهاء 
وليس ترك القارئ سجودها بالذي يسقطها عن المستمع لا القارئ» والمستمع في حكم 
الإمام والمأموم» وليس تفريط الإمام في سجودها مما يُسقطها عن الثاني كسجود السهو. 

قال ابن بشير: ولأن الاستماع كالتلاوة. 

وأصله: اكتفاء المأموم بقر اءة الإمام. 

ووجه القول الثاني ما روي أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله بلا 
[فسجد الرجل وسجد النبي وَل معه]» ثم قرأ آخر آية فيها سجدة» وهو عند رسول 

اذا بتر ارول أن يسجد رسول الله اة فلم يسجدء فقال النبي يَكلِِ: «كُنْتَ إِمَامَا 


لو سَحَدْتٌ [ز: 206/ ] سَحَدْت مَعَلكَ)60). 


(1) المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [207/ ب]. 

(2) قوله: (واختلف إذا كان... سجد المستمع) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 433. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 802. 

(4) قوله: (فوجه قول ابن القاسم... المستمع لا القارئ) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 15. 

(5) جملة (فسجد الرجل وسجد النبي - يياه - معه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من تنبيه ابن بشير 

(6) التنبيه» لابن بشير: 2/ 518. 
والحديث رواه ابن وهب في الجامع: 1/ 225) برقم (360). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 3/ 346» برقم (5914). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 459 برقم (3770)» جميعهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
رحمهم الله. 


2 2ه 


482/3 ارا هين أي ربخو التي امسا 
قال ابن يونس: وهذا أصوب من قول ابن القاسم؛ للحديث المذكور(. 
وكره مالك أن يجلس القارئ ليسمع الاس حسر قراءته(. 
ل ا و کر چ 
على القارئ لغير(© ذلك فهذا لم يكن عليه عمل . 
والدليل على ذلك ما روى مسلم عن ابن مسعود ك أن النبي بلا قال: «اقر 


A 
\ 
——vP © 


کی ل 7 و 00 2 57 سر © كه 7 ر مكعم مس ©ه 7 5 _ و 4 ى ر 
القَرَآنَ»» فقلت: يا رَسول الله آقرَأ عليك» وعليك أنزل! قال: «إنى أحب أن أُسمَعَة من 


غَيْرى). 
مھ ٠‏ ع و 5 و o‏ ص وس 8م 2 
قال: فق أت ة النساءء حت اذا بلغعت: #فكف اذا جعكا م. كا أمّة مشهيد وَحقئا بلك عأ" 
فقرات سور حتى إذا ر لفگیف إِذّا چقتا ين كل أمّة بشهيدر وَحِمَا بك عل 


ك ريه بير رع عم چ رت رهن“ ےچ ره ب يه فر رع برعم و 
هَتؤلاءِ ويا [النساء: 41] رَفعت رَاسي» او غمَزني رَجل إلى جنبي» فرفعت راسي فرَايت 


وبوّب البخاري على هذا الحديث: "باب استماع القرآن من الغير "(°. 
قال عياض: واختلف إذا [سجده أو ](6) جلس للوجه المكروه؛ لم ا 
القارئ أو لم ت 8 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 15. 

(2) قوله: (وكره مالك... حسن قراءته) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 433. 

(3) كلمة (لغير) يقابلها في (ز): (على غير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) انظر: المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان [207/ ب]. 

(5) متفق على صححته» رواه البخاري: 6/ 195» في باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره» من كتاب فضائل 
القرآن» برقم (5049). 
ومسلم: 551/1 في باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة 
والتدبر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (800) كلاهما بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن 


(6) كلمتا (سجدء أو) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مهما من تنبيهات 
عياض. 


(7) كلمتا (لم يسجد) يقابلهما في (ز): (ثم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تنبيهات 
عياض . 
(8) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 254. 


RN ers وم‎ SANS 
483/3 ایا یف ری ق ری‎ 

قال المازري: وإن كان القارئ ممن يُؤْتم به» ولكنه قرأ قراءةً منهي عنها -كالقاصد 
لقراءة القرآن وسجوهه بالناس لا لإرادة التعليم- فإن السامع لا يسجد وإن سجد 
القار ءء(). 

قال اللخمي: وأرى أن يسجد كسجود القارئ الفاسق؛ لأن الظاهر أخهم في طاعة» 
والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى (. 

واختلف في المعلم والمتعلم المحتلم فقال مالك في "المجموعة": يسجدان أول 
مرة» ثم لا يسجدان بعد ذلك» وهو قول ابن القاسم. 

قال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس ذلك عليهما أولا ولا آخرًا(©. 

فوجه قول ابن القاسم أن السجود مندوب إليه» فيسشتحب لقارئه ولمستمعه ألا 


يما 


ركاه 

فإذا تكرر ذلك عليهما استّحِقٌ له تركه؛ إِذْ ليس بواجب؛ كوضوء الجنب للنوم إذا 
توضّأ وأحدث لم يكن عليه إعادة وضوء؛ لأن ذلك يتكررء وكمس المصحف للمعلم 
وللمتعلم يستحب أن يكونا على طهارة في ابتدائه» فإذا تكرّر منه سقط الوضوء عنه؛ 
للمشقة في لزوم الوضوء عند تكرره» وكذلك ههنا. 

ووجه قول ابن عبد عليه المتعلم حرفا فيه سجدة فسجدء ثم اتی آخر فقرأ حزبًا آخر 
فيه سجدة أخرى؛ لسجدا جميعًا -أيضًا المعلم والمتعلم- لأنّ قارئ القرآن يسجد في 
جميع سجوده» فلا يسقط عنه بتكرير السجود. 

قال: وهذا اختيار بعض أشياخي. 

وقد يتضح وجهه على قول ابن القاسم الذاهب إلى أن المعلم والمتعلم يسجدان 
السجدة أول مرة ويسقط عنهما السجود إذا كرراها؛ لأنَّ هذا المعلم السامع جميع 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 801. 

(2) في (ز): (الناس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 434. 

(4) من قوله: (واختلف في المعلم) إلى قوله: (أولا ولا آخرًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 519. 


2 ص 


73 إِناهِيْمنإيرَدْيَيت لبي مسان 
سجدات القرآن من أحاط بعددها لم يتكرر عليه سجود سجدة الحكم وأصبغ أنه لما كان 
يستخف أمره في الثانية وما بعدها؛ استخف أمره في أول مرة» ولأنّه لما كان يكثر ويتكرر؛ 
استخف له تركه. 

قال المازري: ولأهما لما كانا منتصبين لشغل يتكرر؛ سقط السجود لأوله وآخره. 

قال: ولو كان [ز: 206/ ب] المعيد للقراءة ليس بمعلم ولا بمتعلم» وإنما اتفق إعادتها 
بأن من قرأ حزبًا ثم أعاده اتفافًا أو لغرض مَا؛ٍ فإن الأظهر عندي أن يسجد على أصل 
المذهب؛ لأنه ممن يخاطب بالسجود» وقد وجد سبب السجود فشرع له السجود» كما لو 
أعادها في مجلس آخر. 

فلو اجتمع سبب سجودين في مجلس واحد -كما إذا أمر بسجدة فلم يسجد ثم انتهى 
إلى سجدة أخرى- فإنه يسجد» كما لو لم يسجد. 
الحدود إذا لم تقع وقد تكرر السبب [فإنه يكتفى بحد واحد, وإذا تكرر السبب] بعد 

قال: ولو أن المعلم قرأ واحدة؛ بل هو في كل سجدة لم يسجدها إلا مرة. 

وأما على قول من قال من أصحابنا: إن المعلم والمتعلم لا يسجدان» ولا في أول مرة 
لما كانا منصوبين لأمر يتكرر فإن سجود المعلم فيه نظر على أصلهم؛ لأنهم راعوا مشقة 
التكرر» فأسقطوا المبدأ والمعاد والتكرر(© ههنا حاصل للمعلم. 

فإن قيل: فقارئ القرآن [كله](© تتكرر عليه السجدات» ولا يسقط عنه السجود 


(1) جملة (وإذا تكرر السبب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح 
التلقين للمازري. 

(2) في (ز): (والتكرير) وقد انفردث بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(3) كلمة (كله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) في (ز): (السجدتان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 


کا اوا اا ی چ ابرا 485/3 
لمشقة التكرار؟ 

قيل: قد أشرنا -فيما تقدَّم- أن المنتصب للتعليم والتعلم [هما]( بصدد من يتكرر 
ذلك عليهما على ممر الأيام, فتتحقق المشقة فيهماء بخلاف قارئ القرآن لغرض غير 
غرضهماء فهذا مما يمكن أن يذهب إليه من ذهب إلى القول الثاني الذي أشرنا إليه. 

قال: وهكذا كان اختيار شيخناء هذا إذا تكررت السجدة بعينها على المتعلم؛ لأ 
المكررين لها إذا كانوا جماعة أو واحدًا بعد واحد سجد كل واحد من المتعلمين» ولم 
يسجد المعلم إلا مع أولهم؛ لحصول التكرر فيه دوغهم» وإن كان المكرر لها عليه رجلا 
واحدًا؛ سقط السجود مع التكرر في ثاني مرة فما بعدها عنهما جميعًا؛ لتساويهما جميعًا 


(ومن سمع [ز: 1/207] رجلا يقرأ سجدة» ولم يكن جلس إليه؛ لم يسجد 
لسحوده)(4. 
اختلف فيمن سمع قراءة السجدة من رجل» ولم يكن جلس إليه وسجدها القارئ؛ 
هل يسجد المستمع لها آم لا؟ 
فقال مالك: ومن قرأ سجدة تلاوة فسجد لها؛ فليس على من سمعها أن يسجد معه» 
إلا أن يجلس إليه0©. 
وقال أبو حنيفة: يجب سجودها على التالي والمستمع والسامع. 


(1) كلمة (هما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(2) في (ز): (فيهم)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 803 و804. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 270 و(العلمية): 1/ 132. 

(5) ت#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 101. 


ص م 


SIN 486/3 

قال الشافعي: إذا لم يقصد الاستماع فهو مخيّر: إن شاء سجدء وإن شاء ترك( . 

فوجه المذهب ظاهرء وهو أنه إذا جلس إليه لم يأتم به» وإذا لم يأتم به لم يجب عليه 
اتباعه» كما في سائر الصلوات. 

وقال الأببري: لأنه لم يدخل معه في الفعل الذي هو فيه من صلاة أو استماع قراءة» 
وقد قال عثمان بن عفان : "إِنَّمَا السَّجْدَةٌ عَلَى مَنَ جَلَسَ لها"( وعن ابن عباس 
مغله60©, 

قال المازري: وبما قلنا قال جماعة من الصحابة يك فروي أن عثمان بن عفان مر 
بقارئ يقرأ سجدة» فمر ولم يسجدء وقال: ما استمعنا له . 


وقال ابن مسعود وعمران بن حصين: ما جلسنا له(6. 


| | حكم التسليم في الصلاة] 


(والسلام فرض من فرائض الصلاة وركن من أركانهاء ولا يصح الخروج منها [ 


إلا به)6. 
والأصل في ذلك: ما روي عن النبي يي أنه قال: «مِفْتَاحٌ الصَّلَاةِ الطّهُو 
التكبير وَتَحْلِيلَهًا التَْلية)0. 


وو مي ه و مل 
ص 


(1) من قوله: (وقال أبو حنيفة: يجب) إلى قوله: (وإن شاء ترك) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 


2 510. 
(2) رواه ابن أبى شيية ٤‏ مصنفه: 1/ 2.367 برقم (4220) والبيهقى ي ف الكرى: 2/ 459 برقم (3768(« 
عن عثمان بن عفان وليه 


(3) رواه عيبل الرزاق 2 مصنفه: 3/ 344 برقم (5908), والبيهقى 2 سنه الكبرى: 2/ 459« برقم (3768)» 
عن ابن عباس ا . 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 344, برقم (5906)» عن عثمان بن عفان ل . 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 801. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 3/ 345 برقم (5910)» عن عمران بن حصين ذَكَنَه. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 270 و271 و(العلمية): 1/ 132. 

)7( تقدم تخريجه 2 باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 


اد وین یا یات رن نت ری 4813 

واتفق أهل العلم على أن من سلّم من الصلاة بعد فراغها قاصدًا للخروج منها أن 
صلاته تامة» فثبت بذلك أن السلام فرض من فرائض الصلاة وركن من أركانها. 

قال المازري: ولان الصلاة افتقرت إلى تحريم يدخل به فيهاء فافتقرت إلى تحليل 
يخرج به منهاء ولما كان التحريم واجبًا؛ كان التحليل واجبًا. 

واختلف هل يتعين؛ فلا يصح الخروج منها إلا به أم لا؟ 

فذهب مالك والشافعي إلى أنه يتعين. 

وقال أبو حنيفة: لا يتعين» وإن له أن يتحلل من الصلاة بكل ما يضادها من قول أو 
E‏ 

ودليلنا ما قدّمناه من قوله لا: «مفْتَاحُ الصااة الطَّهُونُ وَتَحْرِيمُهًا اتن وليه 
ا 

وهذا خارج مخرج البيان» فيقتضي أن لا يقع التحليل إلا به» ولأنه حصر للتحليل في 
التسليم» وانتفى أن يكون لها تحليل غيره ولأنه لم يثبت عنه ا ولاعن أحد من 
الصحابة» ولا عن أحد من السلف من بعدهم أنهم انصرفوا من الصلاة بغير سلام» وشيء 
لم يفعله النبي يك [ز: 207/ ب]ء ولا الصحابة من بعده» ولا السلف من بعدهم كيف يعمل 
به» ولم يعمل به أحد من هؤلاء» وكفى بذلك ردًا. 

قال المازري: واستدل المخالف على رفع التعيين بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد وأحدث قبل أن بعل ا یت صلاته) 030 
وهذا الحدث لا نسلم بثبوته» فلا يلزم تأويله. 

واستدلوا -أيضًا- بأن المأموم يقضي ما فاته قبل السلام» فلو كان من الصلاة -ولا 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 530 و531. 

(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 

(3) ضعيف» رواه الترمذي: 1/ 167» في باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة» من كتاب 
الصلاة» برقم (617)» عن عبد الله بن عمروء ولفظه: أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: (إذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةً 
E‏ َبْلَ أَنْ کلب قد تمت صاات وَمَنْ كَانَ حَلْمَهُ مِمّنْ ته الصَّلاة). والدراقطني في سننه: 
2 , برقم (1423)» عن عبد الله بن عمرو وُه . 


488/3 ناهين أي ردي ى لبي امسا 
يصح التحليل إلا به- لوجب متابعة الإمام [فيه]» وهذا لا يلزم؛ لأن ترك المتابعة إنما 
يسقط لما بقي على المأموم من الصلاة» والباقي عليه منها وجب اتصاله منها بما مضى. 
فلا يصح أن يفرّق بينهما بقاطع محلل؛ فلهذا لم تلزم المتابعة للإمام في السلام على 
ا 

قال بعض من اشترط التعيين: ولأن الصلاة مبنية على التعظيم» وقصد الحدث ينافي 
التعظيم» ولا يليق بمحاسن 00 الشرع أن يجعل محللا من الصلاة. 

إذا ثبت أن السلام فرض في الصلاة؛ فهل يفتقر إلى نية التحليل؟ 

فالظاهر من المذهب أنه يفتقر لذلك, قال في الاستلحاق: فينوي الخروج من الصلاة 
والانفصال منها(©. 

ووجه ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «تَحْريمُهًا اللكر و ا 
فوجب أن يشترط في التسليم قصد التحليل؛ ليتميز بذلك عن جنسه. 

وقيل: لا يفتقر إلى نية؛ لان السلام ركن» والنية متعلقة بسائر الأركان. 


[لفظ تسليم الصلاة] 


والأصل في ذلك: ما خرجه الترمذي عن عائشة وكا : "أن رسول الله با كان يسّلم 
1 نه توس يه a‏ كي كام سادة 0 0 و , & 8S)‏ 
في الصلاة تسليمة واجدة تلقاءَ وجهه» ثم يَمِيل إلى الشق الايمن شيئا (8), 


(1) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 
للمازري. 

(2) في (ز): (الحديث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(3) في (ز): (بمجالس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في شرح التلقين للمازري. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 531 و532. 

(5) قوله: (فينوي الخروج من الصلاة والانفصال منها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 77. 

(6) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 271 و(العلمية): 1/ 132. 

(8) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 90 في باب من أبواب الصلاة» برقم (296)» والدراقطني في سننه: 2/ 175 


اا 3 


السلام عليكم» ولا خلاف أن التحليل يقع بها. 
وقال الشافعي: يجوز أن تقول: سلامٌ عليكمٌ بالتنوين والتنكير. 
وفي المذهب قول بأنه يجزئه17). 

قال اللخمي: وهي تحية أهل الجنة» قال تعالى: سكم ّم طِبَثْرٌ 4 [الزمر 
۳ سکم عد بماصرے صم مف یلار 480 [الرعد: 2(]24. 

واختلف أصحابنا إذا قال الإمام: سلامٌ عليكم بغير ألف ولام؛ فذكر عن أبي محمد 
أن صلاته باطلة0©, وهو ظاهر قول مالك. 

وذكر عن ابن شبلون أن ذلك يجزئه(». 

قال المازري: فمن منع الإجزاء» فمعتمده على أنه هو المنقول عن النبي بلا 
والاتباع به أوجب» على حسب ما قلناه في تكبيرة الإحرام. 

قال ابن شعبان: الْأَوْلَى أن يقول: السلام عليكم؛ لأن السلام [1/208] هو الله سبحانه 
وتعالى. 

وأما من نكر فكأنه رأى المعنى متقاربًا؛ فوجب لتقاربه أن يقع الاعتداد به. 

قال المازري: وهذا بعيدٌ على أصولناء بدليل ما قلناه في وجه تعيين لفظ التكبير (5. 

قال عبد الحق: وقوله في "المدونة": لا يجزئ من الإحرام إلا: (الله أكبر)» ولا من 
السلام إلا: (السلام عليكم) 27 يدل على ما قال أبو محمد والله أعل(7. 


برقم (1352)» عن عائشة ا . 

(1) قوله: (وقال الشافعي: يجوز... بأنه يجزئه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 77. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 538. 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 101. 

(4) من قوله: (واختلف أصحابنا) إلى قوله: (أن ذلك يجزئه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 112. 

)5( شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 533. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 62 وتذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 61. 

(7) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق [ز: 36/ ب و37/]. 


490/3 اا هين أي ركبا ى اجيب مسان 

قال عياض: وتأول من قال بالإجزاء أن معنى قول مالك: (لا يجزئ من السلام إلا 
السلام عليكم)؛ أي: أنه لا يجزئ التحلل إلا بالسلام لا بغيره(. 

قال مالك في "المبسوط": ويستحب لمن أراد أن يسلم أن يقول: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم. 

قال محمد بن مسلمة: وذلك لما جاء عن عائشة صا وابن عمر أنبما كانا يقولان 
إذا قضيا تشهدهما: "السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. السَّلامْ علي "(2. 


| عدد التسليم وهينته | 


(وفرضه تسليمة واحدة على الإمام والمنفرد يسلمها تلقاء وجهه. ويتيامن 
قليًا)60. 

اعلم أن الكلام على هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في عدده» والثاني: في هيئته» والثالث: في لفظه. 

أما عدده؟ فالمشهور من المذهب أله يسلم واتحلة: 

وروى مطرّف عن مالك: أن الفذ يسلم تسليمة عن يمينه» وتسليمة عن يساره» وبهذا 

كان يأخذ مالك في خاصّة نفسه» وعلى هذا يسلّم الإمام تسليمتين4. 
وذكر أبو الفرج عن مالك أنه قال: إن كان عن يساره أحد؛ سلم تسليمتين» وإن لم 


(1) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 314. 

(2) من قوله: (قال مالك في المبسوط) إلى قوله: (السلام عليكم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
2 538 و539. 
أثر عائشة د رواه مالك في موطئه: 2/ 126 في باب التشهد في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم 
(303)» والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 2206 برقم (2840)» عن عائشة صا . 
أثر عبد الله بن عمر وكا رواه مالك في موطئه: 2/ 124. في باب التشهد في الصلاة» من كتاب الصلاة 
برقم (301)» والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 2203 برقم (2832)» عن ابن عمر كَكهًا . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 271 و(العلمية): 1/ 132. 


)4( قوله: (فالمشهور... الإمام تسليمتين) بنحوه في المنتقى» للباجي: 2/ 77. 


ااا یاف ری نق بر 491/3 
ETT‏ ة تلقاء و 17) 

وقنال الشافى ق "الذي "إن اسع الستجد وك ر الاسر كان الط جرل 
المسجد؛ يسلم تسليمتين» وإن قلوا وسكتوا؛ فتسليمة واحدة©. 

قال المازري: وبإثبات تسليمتين قال أبو حنيفة» والشافعي» والحسن بن صالح» وابن 

واختلف هؤلاء في التسليمة الثانية؛ هل هي واجبة أو مندوب إليها؟ 

فقال الحسن بن صالح» وابن حنبل بوجوما. 

وقال أبو حنيفة والشافعي بنديها. 

رصب امعد ل در اختلاف الأحاديث» ففي بعضها أنه سلّم واحدة» وي 
ا ا ٹسل :داهم عت ب وال ری غر سا 

واحتح مالك بالعمل؛ فذكر عنه ابن القاسم أنه قال: ما أدركت الأئمة إلا على 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ويتيامن قليلا. 

[ز: 208/ ب] وسئل مالك عن التسليمة الواحدة في الصلاة» فقال: وعلى ذلك كان أمر 


A 


ا 

وسئل مالك عن سلام الإمام فقال: سلام عبد الله بن عمر أحب ما سمعت إليّ 
(السلام عليكم) عن يمينه مرة واحدة2©0» وذلك عندي بين؛ لأنه إنما يدخل في الصلاة 
بتكبيرة واحدة» وكذلك يخرج منها بتسليمة واحدة©. 

وحكى ابن المنذر في ذلك الإجماع فقال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن 


(1) قول أبي الفرج بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 537. 

(2) قول الشافعي بنصّه في المجموع» للنووي: 3/ 473. 

)00 شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 533. 

(4) من قوله: (فذكر عنه ابن القاسم) إلى قوله: (أمر الأئمة وغيرهم) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 2/ 110 و111. 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 143 و144. 

(6) قوله: (لأنه إنما يدخل... بتسليمة واحدة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 110. 


49213 اهيبن بي يلجي امسا 
صلاة من سلَّم واحدة تجزئ عنه(1). 

قال في "الطراز": ولا يشترط أحد تسليمتين إلا ابن حنبل. 

وذكر أبوعمر في "الاستذكار" عن الحسن ذَكَه: "أن النبي ية وأبا بكر وعمر 
وعقنان وغل وحماغة مز الفا رالا كاد سامون ا و ا0 

قال الأببري: ومما يدل على أن التسليم في الصلاة تسليمة واحدة؛ أنه لو أحدث بعد 
تسليمة واحدة؛ كانت صلاته تامة. 

فلو كانه جل ا وو فيه ا ركني أن ل 
تحل صلاته إلا بأن يسلم الثانيةء ولكان عليه الإعادة متى أحدث قبل أن يسلم الثانية» كما كان 
عليه إعادتها قبل أن يسلم الأولى» فنبت بهذا أنَّ الأولى هي الفرض دون الثانية. 

وقد روى زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ص : "أن النبي كيا 
ايلم ية حتلم وج "1 

وقد رّوى يونس بن محمد بن جرير بن حازم عن يوب عن أنس ؤََكَهُ: "أن 
النبي بي وأبا بكر وعمر كا سلّموا تسليمة واحدة"40؛ وهو قول غير واحد من 
الصحابة والتابعين. 

فإن قيل: فقد رَوى ابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله 4 "أن النبي يي كان 


يسلّم في الصلاة : النس 0 


(1) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لابن المنذر: 3/ 223. 
(2) الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 491. 
)3( صحيح» رواه ابن ماجة: 1/ 7» في باب من يسلم تسليمة واحدة» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء 
برقم (919). 
والطبراني في الأوسط: 7/ 225 برقم (6746) كلاهما عن عائشة كا . 
(4) رواه البزار في مسنده: 13/ 141» برقم (6536)» عن أنس بن مالك وَكَه. 
(5) أثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 265) برقم (3044). 
والبزار في مسنده: 5/ 336) برقم (1962) كلاهما عن عبد الله بن مسعود که قال: گان رَسُولٌ الله كل 
يُسَلَّمُ في الصّلَاةٍ عَنْ يبه وَعَنْ شِمَالِهِ حَنَّى ير بيا وجه وَيَقَولُ: «السَّلَامُ عَليَكُمْ وَرَحْمَة اللها مِنْ 


E calles 4‏ 3 4 0 
کی ادنا اف ری نق ری 493/3 

قيل: قد يجوز أن يكون الب لعل ذلك في وقتء ثم ترك ذللك؛ لأنّالصلاة ة كان 
لها آجوال احلك مو جال إلى ال رة مل تمان جار 

والاختيار تسليمة واحدة على ما قلناه للأثر» وشهادة الأصول بذلك. 

واختلف بعد القول (أن الإمام يسلم تسليمتين) متى يقوم للقضاء؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية": أنه لا يقوم للقضاء حتى يفرغ الإمام من 
EE‏ 

امار وي ر ا و 

وقال الليث: إن له أن يقوم للقضاء قبل سلام الإمام الثانية 2(3 , 

قال في "الطراز": وعلى ما قاله ابن القاسم وابن وهب لا يسلم المأموم حتى يفرغ 
من التسليمتين جميعًا إن سَلْم بعد الأولى [ز: 1/209] أجزأه. 

قال الأمبري: وإنما قال مالك: (لا يقوم المأموم لقضاء ما عليه حتى يفرغ الإمام من 
سلامه كله) من قبل أن قضاء المأموم ما فاته سبيله أن يكون بعد فراغ الإمام من صلاته 
وذلك أن يفرغ من التسليم لا بأن يبتدئ بالسلام من قِبَّل أنه لا ينبغي للمأموم أن يصلي 
صلاة غير صلاة الإمام في حال صلاة الإمام. 

قال مالك: ولا يؤخر المسّلم سلامه بعد سلام الإمام لدعاء ولا غيره» يسلم بتسليمه 
ویکبر يتكبيرة: و«إنمَا جُعِلَ الإمامُ يونم د 3)4 . 

قال الأمبري: وقد ذكر مالك الحجة في ذلك» وهو أن لإمام جعل ليؤتم به» فسبيله 
أن تكون أفعاله مثل أفعاله» أو عقيب فعله من غير تراخ؛ فلهذا المعنى لا يجوز أن يؤخر 


وبعض آثار أصحاب رسول الله رواها ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 2265) برقم (3041)» عن سعد بن أبي 
وقاص» وبرقم (3042)» عن وائل الحضرمي» وبرقم (3045)» عن البراء 25ه6). 

(1) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 266. 

(2) من قوله: (فروى ابن القاسم) إلى قوله: (سلام الإمام الثانية) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
11 191. 

(3) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة: 404/2. 


E ASTE 49413‏ 
سلامه عن سلام الإمام أو غيره. 

واختلف هل الانحراف في السلام شََرْط أو مستحب؟ 

وهذا ينبني على مسألة الف فيها وهي إذا سلم عن يساره ابتداء ثم تكلّم قبل أن 
يسلم الأخرى؛ فقال ابن القرطي: صلاته باطلة. 

وقال مطرّف: صلاته تامة ولا شيء عليه؛ فَعَلّه سهوًا أو عمدَاء كان إمامًا 0 

قال أبو محمد: ولا وجه لقول ابن القرطي حين قال: تبطل صلاته؛ لأنه إنما ترك 
التيامه (1). 

وار ادن ای ااا كلل وقد نان وا ا لبوق 
صني )20 وظاهر الآمر الوجوب. 

ووجه قول مطرّف قوله عليه الصلاة والسلام: ١وَتَحْليلُهَا‏ ا ولم يشترط 
زيادة على ذلك. 

وأما لفظه فقال مالك في "المجموعة": لفظه (السلام عليكو)». 

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لفظه: (السلام ورحمة الله) ويقول ذلك عن 
يمينه مرة وأخرى عن يساره؛ كان مأمومًا أو غيره. 

ودليله ما روي عن عائشة صا آنا قالت: قال رسول الله عَكاةِ: "تسليم الإمام من 
الصلاة مرة واحدة: السلام عليكه"(6©. 


(1) من قوله: (إذا سلم عن يساره) إلى قوله: (لأنه إنما ترك التيامن) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 1/ 190. 
)2( تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 13/2. 


(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 1 
(4) قوله: (فقال مالك في "المجموعة": لفظه: السلام عليكم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
189/1. 
51 


ع 1 5 .م ا ل حا“ ر ر o‏ 2 
(5) رواه أحمد في مسنده» برقم (25987)» عن عائشة ص » وفيه عن صلاة رسول الله وَكِةّ: ثم يسلم تسليمة 
8 كس - دولك ى و 7 
واحدة» السام عليكم يرفع بها صوتة). 


کا اف س قلا 495/3 
افمايستب ساموممناشييمع_ | 


ش (ويستحب للمأموم أن يسلم ثلانًا؛ اثنتين عن يمينه وشماله. والثالثة يردها على الإمام [ 
| واللفظ في ذلك كله سواء (السلام عليكم))!0. [ 
اختلف في سلام المأموم في ثلاثة مواضع: 
أحدها هل يبدأ به عن يمينه؟ أو على الإمام؟ 
الثاني: إذا قلنا: يبدأ بيمينه فهل يبدأ بيساره؟ أم بالإمام؟ 
الثالث: إذا بدأ بالإمام» فهل يسلم على يساره سواء كان عن يساره أحد؟ أم لا يسلم 
حتى يكون على يساره أحد؟ 
فأما الأول فقال مالك : يسلم أولا عن يمينه(2) 
وقال الليث: يبدأ بالردٌ على الإماه©. 
ودليلنا ما خرّجه أبو داود عن سمرة بن جندب ص قال: "أمرنا رسول الله علق 
فذكر التشهدء ثم قال فيه: « م سلمُوا عَلَى الْيَِين؛ ْم سَلَّمُوا على فَارِيِكُمْ)(4.ز: 209/ ب] 
وروي داكي "الجوطا" عن انع عن بن عمس 800 "أنه كان إذا تشهّد في الصلاة 
قال: السَّلامُ عَلَيْكَمْ عَنْ وینو تيرد على الإمّام "(5. 
وإذا قلنا: (يسلم أولا عن يمينه)؛ فهل يسلم ثانيّا على الإمام أم على يساره ثم على 
¢ 
الإمام” 1 
فالمعروف من قول مالك أن المأموم يسلم أولا عن يمينه» ثم على الإمام. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 271 و(العلمية):۴/ 132. 

(2) قول مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 191. 

(3) قول الليث بنحوه في التمهيد» لابن عبد البر: 11/ 207. 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 1/ 256 في باب التشهد» من أبواب الركوع والسجود» برقم (975). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 2257 برقم (2996) كلاهما عن سمرة بن جندب و . 

(5) رواه مالك في موطئه: 2/ 124» في باب التشهد في الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (301)» عن ابن عمر ويا . 


496/3 اهيأي كجيي امسا 
ویساره» ثم يرد على الإماه(4). 

مات ارد ار ارك ماروا oS‏ 
يفال ذلك ولآن سمدم سَبَقّ سلام غيره» وكان الرد عليه سابقا للردٌ على غيره. 

ووجه القول (يرد على يساره© ثم على الإمام) فلأن جواب التحية واجب» ويجب 
اتصالها ہا؛ لقوله تعالى: # وَإِدَاحييمْ بحي يَوَفحو بحسن مها أو ردوها) [النساء: 86]ء والإمام قد 
انقطع اتصال تحيته بسلام المأموم» فإذا انخرم ذلك في حق الإمام لم ينخرم في حق 
المأموم مع إمكانٍ اتصاله ببا(©. 

قال المازري: وحكى القاضي أبو محمد في غير كتابه هذا التخيير بينهماء وكأن هذا 
المخير لم يلح له ترجيح بينهما فخير فيهما(ة. 

قال مالك في "المختصر": (فإن ترك الرد لم يكن عليه شيء) من قبل أن غيره من 
المأمومين قد ردواء كواحدٍ من الجماعة إذا رَد على المُسَلّم سقط عن الباقين. 

قال: ولأن الردٌ -أيضًا- على الإمام ليس بالمتفق على أنه سنة كرد السلام على 
المسلم أنه سنة؛ لأن النبي بيا أمر برد السلام على المسلم وجعل ذلك من حقه» فقال: 
«حق الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْيُسَلَّمَعََيِْ ذا َتَيهُ)(. 

ورد الا على الإمام لم يرو عن النبي بيا فيه حديث ثابت» وإنما رويناه عن 
بعض أصحابه» وهو ابن عمر ك فكان أمره فيه أخف؛ فلهذا قال مالك: إِنْ تركه لا شيء 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 144. 

(2) ما يقابل كلمة (يساره) غير قطعي القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) قوله: (فوجه القول بأنه يرد على الإمام... اتصاله بها) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 202. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 534. 

(5) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: 1/ 336» برقم (327)» والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 185» برقم 
(8379)» 
وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 71» في باب الأمر باتباع الجنائز» من كتاب الجنائز» برقم 
(1240)» ومسلم: 4/ 1705ء في باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» من كتاب السلام» برقم 
(2162)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَلكَنَهُ. 


497/3 ESN 
عليه.‎ 

000071 ا طا 
صلاته. 


وقال مطرّف: صلاته تامة عامدًا كان أو ساهيً(!). 

قال اللخمي: أما إن تعمد الخروج بها لم تبطل وإن سلمها للفضل» ولكن يعود يسلم 
للأولى» فيخرج بها من الصلاة» ثم [إن] نسي فانصرف» وطال الأمر بطلت صلاته» وإن 
فعل ذلك سهوًا فظن أنه سلم الأولى» ويرى أن الثانية يصح الخروج بها من الصلاة؛ لم 
تبطل» وإن كان يرى آنا فضيلة وطال الأمر؛ بطلت صلاته(. 

قال ابن بَشِير: ولو ابتدأ المأموم بالسلام مشيرًا به إلى جهة يساره ثم تكلم؛ فهل تبطل 
صلاته؟ أم لا؟ 

في المذهب قولان وهما على النظر في قصده. فإن قصد بذلك التسليم التحليل من 
الصلاة؛ صحت؛ لأنه إنما خالف الهيئة» وإن قصد [ز: 210/أ] بها مجرد الرد؛ لم تصح 
الصلاة؛ لأنه يتكلم قبل أن يتحلل©. 

واختلفَ في المسبوق إذا قضى ما فاته؛ هل يرد على الإمام؟ أو لا؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يرد وكأنّه رأى أنه من سنه صلاة المأموم؛ وقد 
فات. 

ثم قال مالك: أحب إلى أن يرد» وبه أخذ ابن القاسه”6©» ورأى أن هذا السلام صار 
من سنة صلاة المأموم. 


(1) قول مطرّف بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 5 زيد: 1/ 190. 

(2) كلمة (إن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة, للخمي (بتحقيقنا): 2/ 538. 

(4) التنبيه» لابن بشير: 2/ 611. 

(5) من قوله: (فروى ابن القاسم) إلى قوله: (وبه أخذ ابن القاسم) بنحوه في النوادر والزيددات» لابن أبي 
زيد: 1/ 191. 


498/3 اا هين إبي ردي ى لتحي امسا 
واختلف إذا انصرف فقال مالك: لا يرد عليهماء وقال مرة: يرد عليهما. 
م 
قال النبي ياة: «إذا قال: السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَالِحِينَ أضايت كر فر 
ملح في السَّمّاء وَالْأَرْضٍ)47©. 
فلو رد المأموم على إمامه قبل أن يسلّم لنفسه فقال ابن حبيب: أبطل على نفسه. 
ولو تكلّم بعد سلامه وقبل رده؛ لم يضره ويعجزئه(6. 
ذا" قلنا: يسلم على يساره؛ فهل يُشترط تأخير الرد حتى يسلم مَّن على يساره؟ 
فالظاهر أنه يشترط ولا ينبغي للمأموم أن يؤخر سلامه فلا( يتحلّل عقيب إمامه» فيقع 
ذلك الرد موقعه» فمن أخر سلامه؛ لم يتنظر ورد عليه لما كان سلامه لا بد منه. 


e 


فرع : 
إذا قلنا: (يسلم على يساره) فلو لم يكن على يساره أحد فظاهر قول مالك أنه لا 


(1) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2/ 538. 
والحديك صحيع: رواه النسائي: 50/3 في باب تخي ر الدغاء بعد الصلاة على النبى ل هن كتاب 
السهوء برقم (1298). 
وابن ماجة: 1/ 290 في باب ما جاء في التشهد» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء برقم (899) كلاهما 


يشر 


بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود ص 

(2) كلمتا (والأرض فلو) يقابلهما في (ز): (والأرض أصل فلو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا من كتب الواضحة؛ ولكن نقله عنه بنحوه وعزاه إليه ابن أبي زيد 
في نوادره: 1/ 191. 

(4) كلمتا (ويجزئه إذا) يقابلهما في (ز): (ويجزته شرح: إذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثيتناه. 

(5)في (ز) التي انفرديق بهذا الموضع من الكتاب: (فلم). 

(6) كلمتا (فيقع ذلك) يقابلهما في (ز): (فيقع عن ذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثيتناه. 


تانكم ثاب جا N ١‏ 
کی ادا اا اف ی نن ی 499/3 

قال في "الطراز": وعلى قوله في المنفرد (يسلم تسليمتين على يمينه ويساره) يسلم 
المأموم -أيضًا- تسليمتين؛ كان على يساره أحد أو لم يكن. 
شرع: 

ولو كان على يساره مسبوق» فقال في "الطراز": يحتمل أن يقال: لا يرد؛ لأن سلامه 
00000000008 13070 
شرع: 

وهل يجهر المأموم بسلامه أو يسر؟ 

فقال مالك: يُسمع نفسه ومن يليه» ولا يجهر جدًا(©. 

قال المازري: ويخفي تسليمة الرد على مَنْ [على] يساره. 

قال بعتّصهم: التسليمة الأولى تستدعي الرد» واستدعاء الرد يفتقر إلى الجهر. 
وتسليمة الجهر لا يُستدعى لها رد» فلم تفتقر إلى الجهر©. 

واختلفَ في سلام الإمام من سجود السهو بعد السلام فذكر القاضي عبد الوهاب 
روايتين: 

إحداهما أنه يجهر به كالتسليم من الصلاة» وهذا هو المعروف من قول مالك. 

والرواية الأخرى أنه يخفيه كصلاة الجنازة(6©. 

قال ف "الطراز": والأظهر أن الإمام يجهر بذلك؛ لیقتدی به ويسلّم بسلامه. 

لا ولا بحلاف افيه کی ارط ا ع كاله 

[ز: 210/ ب] قال في "الواضحة": وليحذف الإمام سلامه ولا يمده(60). 


(1) قوله: (إذا قلنا: يسلم على يساره... تأخر لعذر) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 202 و203. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 144. 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من شرح التلقين 
للمازري. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 534. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 108. 

(6) من قوله: (قال مالك: ولا) إلى قوله: (سلامه ولا يمده) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


2 ص م.م 


500/3 هيمر أي رَدَا ى لبي امسا 


وخرّج أبو داود في ' اه "عن أبي هريرة 25 295 ي أن النبي يي قال: احَذْفَ السّلام 
rs‏ 


ع 


وخرّج الترمذي عن أبي هريرة د أنه قال: "حف السَّلَام سنة 
ل يوك أنه اا ا 


و 
ا 


قال ابن يونس: وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه ويخفض به صوته(. 

وفائدة حذفه؛ ليقع سلام المأموم بعد كماله وتمامه. وخرو ب( الإمام. 

قال مالك: ولا يحذف سلامه وتكبيره جدًا حتى لايُفهم عنه» ولا يطيل ذلك 
جد(5) لأنه إذا طول سلم المأموم قبله فأفسد على نفسه. 


ْ صلايه )(6), 


وإنما قال: (رجع إن كان قريبًا)؛ لأن أكثر ما فيه حدوث عمل يسير في الصلاة على 
طريق السهوء وقد قدّمنا أن ذلك لا يبطلهاء وإن لم يذكر حتى تباعد أعاد صلاته؛ لأن ذلك 
التباعد يقطع الموالاة المعتبرة في الصلاة؛ فلذلك أَبْطَلها. 


.190 /1 

(1) ضعيفه رواه أبو دود: 1/ 2263 في باب حذف التسليم» من كتاب الصلاة» برقم (1004)ء وقال: قال 
عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث» وقال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس 
الفاخوري الرملي» قال: لما رجع الفريابي من مكة» ترك رفع هذا الحديث» وقال: نهاه أحمد بن حنبل 
عن رفعه» عن أبي هريرة وَكَنَهُ. 

(2) ضعيف» رواه الترمذي موقوفا: 2/ 93 في باب ما جاء أن حذف السلام سنةء من أبواب الطهارة؛ برقم 
(297). 
والبزار في مسنده: 14/ 296 برقم (7905) كلاهما عن أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 113. 

(4) في (ز): (وخرج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 190. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 271 و(العلمية): 1/ 133. 


ار انا ای ی د رای 50113 

قال الأبيري: ولان العمل الكثير لا يصلح في الصلاة؛ لأنه منافٍ لها. 

قال: وكذلك إذا انتْقِضَ وضوؤه من قرب أو بُعْدهِ وجب عليه أن يستأنف الصلاة؛ 
أله ا چر رك ایی مان اسا لأنه يكون غير متطهر في بعض صلاته 
ناذا تجو دلت لان النبي ياء قال: لا قبل الل صلا بير طُهُور)(0). 

ومن "المجموعة" قال مالك: ومن تسى السلام حتى انصرف من صلاته» فإن ذكر 
مو جن مل اله کر لع توا و مولا روان اعد اعا 
صلاته. 

وقال ابن حبيب: إن رد السلام عن قُربٍ ولم يبرح استقبلٌ بغير تکبیر» ثم سلّم ولا 
يتشهد. ثم يسجد لسهوه بعد السلام. 

وإن لم يذكر حتى قام من مجلسه وكان قريبًا؛ فليكبر ثم يجلس ویتشهد ويسلم 
ويسجد لسهوه بعد السلام» وإن لم يذكر حتى تباعد أو أحدث؛ ابتدأ صلاته(. 

قال أبو محمد عبد الحق وابن شبلون: كل أمر يُرجَع إلى صلاته بإحرام» فرجع بغير 
إحرام لم تفسد صلاته. 

قال المازري: وإذا ذكر السلام عن قرب» فإنه يرجع ليأتي بما بقي عليه. 

واختلف هل يرجع بتكبير؟ أو بغير تكبير؟ 

فالمشهور رجوعه بتكبير» وعلى القول أنه يرجع بتكبير اختلف؛ هل يوقعه قائمًا؟ أو 
بعد أن يجلس؟ 

قال: وسببٌ الخلاف في التكبير أن هذا الناسي للسلام تَوَى بانصرافه من الصلاة 
الخروج منها فلا [ز: 1/211] يكون خارجًا عندنا؛ لاله لم يخرج بسلام. 

وأبو حنيفة يرى الخروج منها بما يضادهاء فإن راعينا خلافه افتقر في رجوعه إلى 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 6/1. 
(2) من قوله: (ومن "المجموعة" قال) إلى قوله: (أحدث ابتداً صلاته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 1/ 357. 


502/3 اھ يمينا ي ريا ى اليئ مسان 


تكبير يعود به إلى الصلاة؛ لاله قد انصرف عنهاء وإن لم يراع خلافه لم يفتقر إلى تكبير؛ 
لأنه لم يخرج من الصلاة فيفتقر إلى تكبير يعود به إليها(!). 


اختلف فيمن أحدث بعد التشهد وقبل السلام فذهب مالك والشافعي إلى أن 


وقال أبو حنيفة: تجزئه صلاته(4). 


وذكر الباجي عن ابن القاسم أنّهِ إذا أحدث بعد فراغه من التشهدء وسلّم في آخر 
لات أن تة تة کا 

ووَقَعَ لابن القاسم في بلص -أيضًا- أنه إذا أحدث الإمامٌ بعد التشهد وسلم 
متعمدًا فال: أرى أن تجزئهب (6) 

يريد: المأمومين 

وقال عيسى: بل يعيد ويعيدون77؛ لأنّه فَحَلَ مهم فعلا من أفعالٍ الصلاة عالم 

ودليلنا على إبطال صلاته لأنّه أحدث قبل إكمال صلاته» ومن أحدث قبل إكمالها 
بطلت عليه؛ إذ السلام من الصلاة» فلا يصح الخروج منها إلا به. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 628 و629. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 271 و(العلمية): 1/ 133. 

(3) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 93. -- 

(4) قوله: (اختلف فيمن أحدث... تجزئه صلاته) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [179/ أ]. 

)5( المنتقى. للباجى: 2/ 77. 

(6) في (ز): (يجزئه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(7) قوله: (ووقع اښ القاسم... يعيد ويعيدون) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 310. 


17 أ E A‏ ا N‏ 
کی ادان لیا یا ری ن رلا 503/3 

يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «(وت تخلیلها التشلي 0 ها اخارج 
مضع لاد فضي أي لحلل اب رار عله الصلة السلا اصَلُواكَمَا 
ا تُمُونى أَصَلٌّىي»!2, ولم ينقل عنه يه آنه انلصرف من صلب صلاته بغير سلام ولان 
Poe‏ وقصد الحدث يناي التعظيه0©, 

قال بعض أصحابنا: وقول ابن القاسم يحتمل وجهين: 

أحدهما أن الإمام إذا تعمد إفساد صلاته لم تفسد بذلك صلاة من خلفه وتجزئهم 
دونه. 


الثاني أن يكون حدثه عليه فلا يضرهم ذلك» كما لو سلّم بعد ما أحدث(6. 


وهذا متفقّ عليه بين أرباب المذهبء ولم يشترط أحد تسليمتين إلا ابن نبل وهو 
باطل؛ لما رُوي أن النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا يك كا 500 
واحدة» وإذا ثبت ذلك فلا تبطل الصلاة بعد التسليمة الأولى؛ أن ميا ري 


الصلاة» وكان حدثه خارجًا عن الصلاة(8©. 


(1) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 

(2) قوله: (ودليلنا على إبطال...كما رأيتموني أصلي) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 234. 
والحديث تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 13/2. 

(3) قوله: (ولأنَ الصلاة مبنية على التعظيم» وقصد الحدث ينافي التعظيم) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 
1 . 

(4) في (ز): (قام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط طراز المجالس. 

(5) قوله: (قال بعض أصحابنا... بعد ما أحدث) بنحوه في المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن 
عنان [179/ أو179/ ب]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 271 و(العلمية): 1/ 133. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 267 برقم (3064)» عن الحسن كاله 

(8) قوله: (وهذا متفق عليه... عن الصلاة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 100 و101. 


504/3 | ناهين أي ركا ىجي مسان 


| (ويُسْتّحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقوم من مجلسه إذا كان في مسجد جماعة أو | 


| عشيرة. [ 
| وإن كان في أهله ني الحضر أو ني رحله في السفر؛ فلا بأس بجلوسه والقيام أحبٌ | 
| إلينا)» وبالله التوفيق. [ 

ا ل يا ل سوا : 3 
النبي ياء كان إا سَلَمَ مين الصَّلاة لم ية يعد إلا مَِدَارَ مَا به ول «اللهُمَ نت السام وَوِنْكَ 
السام تبارَ کت يَا ذا الحَلال ي رالو کرام )2 

وقال ابن مسعو د یه يليه : © : "يجلس على الرضف خير له من ذلك"( . 

ONS 

وكان أبو بكر الصديق ِب يك إذا سلّم من الصلاة لكألّه على الرضف حتى يقو.(5. 

وقال عمر بن الخطاب فة : "جلوسه بدعة 2000 

ورُوي عن ابن شهاب أنه قال: إنها السنة. 

قال الك رداك اضق مهن اع ا فيد 

وأما إن كان في سفر أو في بيته أو ليس بإمام؛ فإنه إذا سلّم إن شاء تنحى وإن شاء قام» 
وذلك تأسيًا بفعل النبى يكل والأئمة بعده(7). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 271 و(العلمية): 1/ 133. 

(2) رواه مسلم: 1/ 414» في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء برقم (592)» عن عائشة وها . 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 2 7 برقم (4108)» عن عبد الله بن مسعود ذَكَتَهُ. 

(4) قوله: (والرَضْفَ: الحجارة المحماة بالنار) بنحوه في #بذيب اللغةء للأزهري: 12/ 11. 

(5) رواه ابن الجعد في مسنده» ص: 49» برقم (204). 


وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 2263 برقم (3017) كلاهما عن أبي بكر يَكَتَهُ. 
کار 


(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 2268 برقم (3083)» عن عمر ص . 
)7( من قوله: (وقال ابن مسعود) إلى قوله: (والائمة بعده) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 144 . 


5053 BEE 

واختّلّف الناس في تعليل ذلك فقيل: إنه خوف من أن يغتربه الداخل» فيظنه في 
الصلاة فيحرم ويجلس معه» وعلى هذا أكثر الناس17) 

وقيل: إن تقدمة الإمام على المأمومين إنما هو لأجل الصلاة» وهو نوع ولائه. 

فإذا سلم الإمام انتقضّت ولايته» وزالت تقدمته فلم يكن له أن يديم التقدم على 
غيره. 

وبهذا المعنى يقعٌ الفرق بينه وبين من في سفر أو وحده في الحضرء فإنه يُسَلَّم ويجلس 
مكانه» فلا يُؤمر بالقيام من مكانه؛ لاه ليس موضع تقدمة ولا ولائه» والله أعلم. 

وقال ابن بشير: وقيل: ليراه من لا يسمع تسليمه؛ فيعلم انقطاع الصلاة» فعلى هذا لو 
قام وتزحزح عن موضعه بحيث [ما ينظر](© أجزأه(©. 

قال الأبري: وقد قال بعض أصحابنا: إنما معنى قول مالك: إنما هو إذا كانت 
صلاته يتنفل بعدها أنه ينصرف فيتنفل» فأما إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدهاء فلا بأس أن 
فت 

وقد رُوي أنَّ النبي يك كان يقبل على الناس بوجهه إذا صلّى الصبح. 

وإذا سلَّم المصلي أقبل على الذكر والدعاء والتسبيح» وقد جاء الترغيب في ذلك 
قال الله ككك: قيدانصب )ول كارب [الشرح: 7 و8]. 

قيل في التفسير: فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء» وارغب إلى ربك فاسأله 
حاجتك (4). 

وفي "صحيح البخاري"» ومسلم عن أبي هريرة ي يله أن رسول الله ا قال: « مَنْ 


(1) قوله: (واختلف الناس في تعليل... هذا أكثر الناس) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 2/ 205. 
(2) كلمتا (ما ينظر) يقابلهما في (ز): (يَبْصَر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في تنبيه ابن 


8 


حك 

(3) التنبيه» لابن بشير: 2/ 611. 

(4) قوله: (فإذا فرغت من...ربك فا سأله حاجتك) بنحوه في جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري: 
4 496. 


506/3 إا هين أي ردريَا تخ اليئ امسا 
سب الله “في بر کل صَكاةٍ تلاا وَنََائِينَ: رحد الله تاثا وَتَكَائِينَ وَكَبَّرَ الله انا وَتَكَائِينَ 
َتْلكَ E e‏ لإ إلا افو تة لرك لش له الثذك وكا 
المد وَهُو عَلَى کل شَّيْءِ قَدِيرٌ غَفِرَتْ ذَنُوبهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَد اْبَْر»217» إلى غير ذلك 
[ز: 1/209] من الأذكار. 

والدعاء كثير» والذكر كثير» والثناء على النبي بيه معروف ومذكورء فاعتمد على 


BH 


(1) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 294 في باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» من كتاب 
القرآن» برقم (231). 
والبخاري: 1/ 168» في باب الذكر بعد الصلاة» من كتاب الأذان» برقم (843). 
ومسلم: 1/ 418 في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (597)) واللفظ له» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذََنَهُ. 


ا ر 


تابع كتاب الصلاة .... 


باب الترتيب فى قضاء الفوائت المنسيات 5211000 
في الذي صلى الظهر والعصر وقد نسي الصبح A‏ 
فيمن نسي الصبح والعصر وقد كان صلى الظهر e‏ 


حكم من ذكر صلاة بعد التلبس بأخرى 577000 
o e‏ 


فصل: في قضاء الحائض والمغمى عليه والكافر إذا أسلم 


باب صلاة المسافر 510 


50813 ارا هي مناي ردي تت لتحي مسان 


في صلاة الإمام الجمعة في قرية تجب فيها الجمعة EE N aT‏ 
ا ا yy‏ 


حكم الكلام بعد الإقامة PEO E‏ 2 
حكم القهقهة والكلام في الصلاة EDENE LESS‏ 
حكم التبسم في الصلاة O O‏ 


في الذي يصلى إلى غير القبلة O‏ 


كيفية أداء الصلاة حال الجمع E‏ 
في الذي يصلي إحدى صلاتي الجمع في بيته» هل له أن يجمع الثانية في المسجد . 
حكم الجمع بين الظهر والعصر حال المطر A O a‏ 
حكم الجمع لأجل المرض والسفر ه25 


وجوه جمع التقديم والتأخير في السفر ON OTE‏ ل ا ا 
في المريض إذا خاف الغلبة على عقله ا E‏ 


22l 


ل یاف ن ق ریا 509/3 
تكرار الجماعات في مسجد له إمام راتب يب 2 
ليها | ذارضاى إناء المميعه وده لم أت يعد قو ١000001‏ 
في المريض إذا خاف الغلبة على عقله ا 0 DT‏ 
تكرار الجماعات في مسجد له إمام راتب O‏ 
فيما إذا صلى إمام المسجد وحدهءثم أتى بعد قومٌ 0 
في إعادة الجماعة ا اا o‏ 
حكم من صلَّى منفردًا ثم أعاد في جماعة E‏ 
ار O‏ د _ ES‏ 
باب صلاة النافلة د01 O‏ 
الجهر في النوافل O E‏ 
حكم الجلوس في صلاة النوافل واد DOSE SSS‏ 
حكم التو جه للقبلة في نافلة السفر e‏ 
هل تصح الإمامة في النوافل O O‏ 
حكم صلاة تحية المسجد ل ل ا OO O‏ 
حكم تحية المسجد في وقت النهي عن الصلاة 000 0000000 
ننم ها هن الا مر REE EO KERE SR ES‏ و DSSS‏ 
کی کرو ال 00 
فيمن جلس قبل أن يركع تحية المسجد 0100000 212100 
التنفل في السفيئة 0 
حكم التنفل للمسافر الماشي مج ا دوه لسريو و تح لب بق و ع LOSE‏ 
التنفل مضطجعا وعلى الجنب ا كيد اراق اوكا امس E‏ 21 
صفة صلاة الجالس O‏ 000000000 
يما ابيص الى ع 00 
فيمن عجز عن القيام ooo‏ 000000 


510/3 ازا هين أي را يح لبي امسا 
صلاة العاجز ومتى تسقط الصلاة؟ E O‏ 
الو رن اناف ا م 
قضاءٌ من فرط في صلاته 00000000 
باب العاف ل 0 
فيمن رعفه الدم بعد أن صلَّى ركعة وبعض أخرى 0 ..........349 
فيمن اضر به الرعاف ا ا ا LE‏ 
فيمن رعف بعد أن صلَّى ركعة مع الإمام 0 
باب القنوت في الصلاة 00000000 
ت 001 0 
حكم السهو عن القنوت اي اا 00000 
ل وغ اك ت 1 1[ 000000 
اتالد O‏ 
رفع اليدين في دعاء القنوت 0 
مواطن الدعاء في الصلاة مدع سا نج ا الا ا ا ا 5 
الصلاة في معاطن الإبل o‏ 00000 
الصلاة في مراح الغنم والبقر مس يا OO‏ 
حكم الصلاة في البيّع والكنائس 010000 
الصلاة في الحمّام مي ا ا ا ب ا 1ك 
حكم الصلاة في المقبرة E‏ سا مله للم لا اد مر د وين OO‏ 
فيمن صلی في موضع نجس ناسيًا أو مضطرًا 0000010011 
بوط عن يوفع اجا نيما O‏ 0000000 
O E‏ 
مشر كمه الود ا ل O‏ 
فيما يكره في صفة ركعة الوتر SO‏ 


اذ 3/ 


18 ارا ا 
ر سر ن : 


حكم الوتر على الراحلة O‏ 
فيما يقرأ في الشفع قبل الوتر 00000 


O AN O O E O A فيما يستحب قراءته في ركعة الوتر‎ 


صفة قراءة الإمام في قيام رمضان ف ا ا اوه SS‏ ا و ار ROR‏ الك 


حكم الصلاة بين الأشفاع TG O a a‏ 7722 
فيمن فاتته صلاة العشاء وأتى والإمام يصلي القيام ay‏ 


5123 امن اي زایا 


سجود السامع سجدة التلاوة تيكف ا فع Oe DESE‏ 
فيمن سمع قارا ولم يكن جلس إليه 1000000 
حكم التسليم في الصلاة O O a‏ 
لفظ تسليم الصلاة 0 
عدد التسليم وهيئته ا ماس ا الا اق NSE E‏ م 1 
فيما يستحب للماموم من التسليم 2 
فيمن أحدث بعد التشهد وقبل أن يسلّم SO‏ 
فيما يسّتحب للإمام إذا فرغ من صلاته O o‏ وو SO‏ 


